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الجزء: السادس والعشرون 

تأليف: سماحة أية الله العظمئ السيد عبدالاعلئ السبزوارى تي 
الطبعة: الاولى 
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يوّزع هذا الكتاب: 


العراق: النجف الأشرف. سوق الحويش. مكتية المهذّب. الجوّال ١18١10416577‏ 
ايران: قم. شارع معلم. ميدان روح الله. انتشارات دارالتفسير. تليفون //4147١7‏ 


الحمد للّه ربٌ العالمين والصلاة والسلام 


كتاب الطلاق 

وهو: بمعنى الترك والفراق والسراحء وبهذا المعنى اللغوي جعل موضوعا 
للأحكام الخاصة الشرعية من الكتاب والسنة وكلمات الفقهاء. وهو من الأمور 
الشائعة في جملة من المذاهب والأديان. 

والطلاق من أبغض الأشياء عند الله تعالى. قال نبينا الأعظمييّة: «ما من 
شيء أحب إلى الله -عرٌّوجّل من بيت يعمر بالنكاح. وما من شيء أبغض إلى الله 
- عَرُوجّل - من بيت .بخرب في الإسلام بالفرقة .يعني الطلاق»!'. وعن 
الصادق .اذ في الصحيح: «ما من شيء مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق وان الله 
- عرّوجّل - يبغض المطلاق الذواق»!'" إلى غير ذلك من الروايات الدالة على 
المبغوضية الكاشفة عن شدة الكراهة. 

وهو من الإإيقاعات التي تقع بإنشاء طرف واحد كجملة كثيرة منها 
مثل العتق واللعان والإيلاء. التي وضع الفقهاء لكل واحد منها كتاباً 








4( )الزسانل نات هن ابوان نقدنات الطوق» 


كتاب الطلاق 


وفيه فصول: 5 
الفصل الأول 
في شرائطه 


و تارة في الزوج المطلق. 
وأخرى: في المطلقة. 

وثالثة: فى الصيغة. 

وراعة ف الإشهاد. 

انا لد فى ريق 

الأول والثاني: البلوغ والعقل .١(‏ 


)١(‏ اجماعاً ونصوصاً مستفيضة منها قول الصادقاث؛ في الصحيح: «ليس 
طلاق الصبى بشىء»1"'. وعندكة أيضاً فى الصحيح: «ان الموله يس له 
طلاق»'" والمولّه هو الذي ذهب عقله, وعنهلي: أيضاً في الموئق: «كل طلاق 


30 الوسناتل الت 3 فق أبواي مقدمات الطاوق 3 
66 الوسائل بأب: ان ابوزات فعدفات الطلاق ١‏ 


مهذب الأحكام 5 0 
بمب يي ا لي مر ل ل 62 2-5-5-8 


(مسألة :)١‏ لا يصح طلاق الصبى لا بالمباشرة ولا بتوكيل الغير - 
وإن كان مميّزاً ("أ. وله عشر سنين وإن كان الاحتياط فى الطلاق الواقع ممّن 


ف 
صضصحسه 222 . 


جائز الإطلاق المعتوه, أو الصبي, أو مبرسم, أو مجنون. أو مكره»!'' والمعتوه 
ناقص العقلء والبرسم مرض معروف ,يوجب الهذيان في الكلام وقول على ني : 
«لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم»! "ا وغيرها من الروايات. وتقدم 2 أن 
البلوغ والعقل من الشرائط العامة لكل إنشاء إيقاعا كان أو عقداً. 

(؟) كل ذلك لظهور الإطلاق والاتفاق ودعوى القطع عن جمع من 
الأصحاب. 

وأما خبر سماعة قال: «سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته؟ فقال: 
إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز»' ". وقول 
الصادق نِةِ: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم 
يحتلم»!*, فيمكن أن يحملا على البلوغ السني والانباتي دون سبق الاحتلام مع 
أنه لا بد من تقييدهما بقول الصادق اه في رواية ابن بكير: «يجوز طلاق الصبي 
إذا بلغ عشر سنين»!*', مع أن كلا من المطلق والمقيد خلاف المشهور بين الفقهاء, 
نكيف يعتمد عليهما في الحكم المخالف للأصل والإطلاق والاتفاق!. 

(*) أما بعض الأخبار فلما من في خبر ابن بكير «يجوز طلاق الصبي إذا 
بلغ عشر سنين», وأما جماعة الفقهاء فهم جمع من القدماء منهم الشيخان 
(رضي اله عنهم). ولكن الشهرة المحققة, ومطابقة المقام مع سائر إنشاءاته 


9 الوقائل بات اناهن ايوات مقدمات الطلق 1" 

ا الزفائل ياب من ابوات:نتدنات الظلاى :8 

الرسائل ناب هن آبواتمعقدنات الللآق الحدية ١‏ و6 
(6) الوسائل باب: 7" من أبواب مقدمات الطلاق الحديث :7 
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(مسألة 7): لا يصح طلاق المجنون مطبقاً وأدوارياً حال جنونه. ويلحق 
به السكران ونحوه ممّن زال عقله 7). 
(مسألة 7):كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة والتوكيل. كذلك لا يصح 
طلاق وليّه عنه كأبيه وجده فضلاً عن الوصي والحاكم /©. 
7 لو بلغ فاسد العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طأّق عنه 
وليه" . 


جائز إلا طلاق المعتوه. أو الصبي, أو مبرسم, أو مجنون, أو مكره»'' والمعتوه 
ناقص العقلء, والبرسم مرض معروف يوجب الهذيان في الكلام وقول_عقداً 
كانت أو إيقاعاً .ودعوى جمع من الأصحاب القطع بعدم الفرق, أسقط قول بعض 
القدماء ومدرك قولهم عن الاعتبار. 

(؛) اجماعاً ونصوصاً مستفيضة تقدم بعضهاء منها قول الصادقىة: «كل 
طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره»!", وعنه افيه 
أيضاً في خبر أبي بصير: «لا يجوز طلاق الصبي والسكران»' ". وإطلاقه يشمل ما 
إذاكان بحق أو باطل. 

(0) للحصر في قول نبينا الأعظميِية المعتبر بين الفريقين: «الطلاق بيد من 
أخذ بالساق»!! مضافاً إلى الإجماع وأصالة عدم الولاية. 

(1) اجماعاً ونصوصاً كثيرة منها قول الصادق.ائة في رواية شهاب بن عبد 
يه «النعتوو الدع اله مسن أن بيظلى على عه وليه على المقة ةلات إلى غير 
ذلك من الأخبار ‏ وذكر المعتوه من باب المثال إجماعاً. 

كما أن إطلاق الأخبار يشمل من بلغ فاسد العقل أو عرض عليه الجنون 
)١(‏ الوسائل باب: 7" من أبو اب مقدمات الطلاق الحديث: /, 


) 
15 الوسائل :نان "من أبوات مقدمات الطلاق الحدية: وغ 
) 
) 


غ) را جع السنن الكبرى للبيهقي ج: : /ا صفحة ,١ ٠١١‏ 
0) الوسائل باب: مق ابوات مقماتك الطلاق الحديف 7 


مهذب الاحكام اج 5" 2" 

مع مراعاة الغبطة والصلاح (". فإن لم يكن له أب وجد.ء فالأمر إلى ايحا 0 
وان كان أحدهما معه صح م الاكتفاء بالخوهيا من دون مراجعة الحاكم, وإن كان 
الأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكه (3. 


جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي, أو مبرسم, أو مجنونء أو مكره»''' والمعتوه 
ناقص العقلء, والبرسم مرض معروف يوجب الهذيان في الكلام وقول بعد ذلك. 
مضافاً إلى الأصل في الأول. 

م أن المراد بالولي -هنا وفي الأخبار وكلمات الفقهاء الأب والجد كما 
مر في كتتاب النكاح. 

(0) لظهور إجماعهم على اعتبار ذلك. مضافاً إلى أصالة عدم الأثر إلا به 
بعد عدم كون الإطلاقات واردة في مقام البيان من هذه الجهة حتى يتمسك 
بإطلاقها. 

(8) اجماعاً ونصوصاً أرسل فيها الولاية للإمام أو السلطان إرسال 
المسلّمات, منها قول أبي عبد الله2( في صحيح أبي خالد القماط: «ما أرى وليه إلا 
بمنزلة السلطان»!", أو قولهاة في فيه أيضاً: «يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة 
الامام»'' إلى غير ذلك من الأخبار. فيستفاد من أمثال هذه الأخبار مسلمية 
الحكم والموضوع لديه ا ولدي أصحابه. 

(9) أما صحة الاكتفاء بأحدهما فقط فلإطلاق قوله.]ة: «يطلق عنه وليه 
على السنة»!؟) الشامل له أيضاً. 

وأما الاحتياط في الرجوع إلى الحاكم الشرعي, فلشدة أمر الطلاق 
المطلوب فيه الاحتياط على كل حال. فالأقسام ثلائة: 

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث :7 


(؟)(©) الوسائل باب: 0؟ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: ١‏ و5. 
(5) الوسائل باب: ٠6‏ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث :5 


مهذب الاحكام / < ١١‏ 
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الثالث: القصد فلا يصح طلاق غير القاصد (66,. كالنائم والساهى 
والغالط بل الهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جداً. بل يتكلم بلفظه 
د (11) 
هزلا . 
(مسألة *): لو أوقع صيغة الطلاق ثم قال: «إنى ما قصدت الطلاق 
بها» يقبل منه فيما بينه وبين الله تعالى إن لم تكن قرينة على الخلاف!2١».‏ 


الأول: وجود الأب والجد معا فيتوقف الطلاق على إذنهما معاً. 

الثاني: وجود أحدهما فقط. فينحصر الإذن فيه, والأحوط مراجعة الحاكم 
اا 

الثالث: وجود الحاكم فقط فينحصر الإذن فيه. 

)٠١(‏ للعقل الحاكم بأن كل فعل اختياري متقوم بالقصد والإرادة مضافاً إلى 
الإجماع والنصوص منهاء قول الصادق]ة في المعتبر: «لا طلاق إلا لمن أراد 
الطلاق»! ''. وعن أبي جعفرايةٍ فى خبر اليسع: «لو أن رجلا طلّق ولم ينو الطلاق 
لم يكن طلاقه طلاقاً»!"' إلى غير ذلك من الأخبار. 

)1١(‏ لعدم تحقق القصد والإرادة الجدية في جميع ذلكء فالعقل يحكم بعدم 
تحقق الطلاق فيها مضافاً إلى إجماع الفقهاء. 

وأما قول نبينا الأعظم 2ك : «ثلائة جَدّهن جد وهزلهن جد: التكاح., 
والطلاق والرجعة»!". فمضافاً إلى قصور سنده غير معمول به بالدسبة إلى الطلاق 
عندنا. 

)1١(‏ للأصل وموثق منصور بن يونس قال: «سألت العبد الصالحاة وهو 
بالعريض. فقلت له: جعلت فداك إني تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت 
(؟)الوسائل بات: اهن آبوات نقدمات الطلاى الحديت :7 


(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث :6. 
(؟) السنن الكبرى للبيهقي ج: ٠‏ صفحة :١غ12,‏ 


شرا ئط المطلّق 7_0 
تك تي 0 


الرابع: الاختيار بمعنى عدم الإكراه والاجبار (11) 


عليها ابنة خالي, وقد كان لي من المرأة ولد. فرجعت إلى بغداد فطلّقتها واحدة ثب 
راجعتهاء ثم طلقتها الثانية ثمّ راجعتهاء ثمّ خرجت من عندها أريك-سفرئ هنذا 

حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إك ابنة خالي فقالت أختي وخالتي لا تنظر 
إليها والله أبدأ حتى تطلّق فلانة. فقلت: ويحكم والله مالي إلى طلاقها من 
سبيل؛فقال لي: هو ما شأنك ليس لك إلى طلاقها من سبيل؟ فقلت: إنه كانت لي 
منها ابنة وكانت ببغداد. وكانت هذه بالكوفة. وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع, 
فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثاً. ولا واللّه جعلت فداك ما أردت الله ولا أردت إلا أن 
أداريهم عن نفسي وقد امتلاً قلبي من ذلك؟ فمكثلىة طويلاً مطرقاً ثمّ رفع رأسه 
وهو متبسم فقال: أما بينك وبين الله فليس بشيء ولكن إن قدّموك إلى السلطان 
أبانها منك)7". ولأنه أعرف بقصده فلا مدعي على خلافه في البين. 

)1١(‏ لقول نبينا الأعظمي: «رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه»!'! المتفق 
عليه بين الفريقين» ومعنى رفعه رفع ترتب أثار الصحة عليه. ولنصوص خاصة 
كقول أبي جعفرئة في موثق-زرارة في طلاق المكرّه وعتقه: «ليس طلاقه بطلاق 
ولاعتقه بعتق»!"'. وعن الصادق.92: «لا يجوز الطلاق في استكراه إلى أن قال - 
إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة إلى أن قال 
فمن خالف هذا فليس طلاقه بشيء يرد إلى كتاب الله عرّوجّل»! *! وعنه افا 
أيضاً كما عن صاحبي الجواهر والحدائق: «لا يقع الطلاق بإكراهء ولا إجبار ولا 
مع سكر ولا على غضب» إلى غير ذلك من الأخبار, مضافاً إلى الإجماع. 

.1: الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث‎ )١( 
؟) الوسائل باب: 61 من أبواب حياد ادن‎ 


)010 
) 
1 الوسيائل بانعة : /الامن أبواب مقدمات الطلاق الحديث .١:‏ 
4 الوسائل بابي امن أبوات متدمات الطلاق الحديك 1 
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فلا يصح طلاق المكره الذي قد ألزم على إيقاعه مع التوعيد والتهديد على 
لينيف 

(مسألة 08): الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع 
التوعيد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله عليه. نفساً أو عرضاً أو مالاً. بشرط كون 
الحامل قادراً على إيقاع ما توعّد به. إما بالعلم أو الظن بإيقاعه 
غلى تقزون هده امهالة 597 .يضق يو موضيها ا سكيع اللاي ذا 
أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبته والإضرار عليه لو خالفه 
وإن لم يقع منه توعيد وتهديد. ولا يلحق به لا موضوعاً ولا حكما 3 


)١8(‏ كما يأتى بي التتصيل في المسالة اللاحقة 

(10) هذا هو معنى الإكراه لغدّ وعرفاً ا ولا فرق فيه بين جميع 
موارد استعمالاته من أول الفقه إلى آخره. ولا وجه لذكر معناه في خصوص 
المقام. 

نعم, جرت عادتهمءة على بيان معناه في المقام لكثرة أهميته. 

وبالجملة: اصطلاح الفقهاء فيه ليس اصطلاحا خاصاً وزائداً على معناه 
العرفي في سائر الموارد. فكل ما هو معناه عرفاً يكون كذلك في الفقه من أوله إلى 
آخره. فالإكراه الموجب لتبدّل الطهارة المائية إلى الترابية. والموجب لجواز 
الإفطار في شهر رمضان والموجب لتبدّل الحج إلى العمرة المفردة. والموجب 
لبطلان كل عقد إلا مع الإجازة جميعها متحد مع ما في المقام في المعنى من دون 
زيادة في أي منها على المعنى اللغوي والعرفي بشيء. 

35 بل هو نفس الإكراه الموضوعيء لأن مجرد خوف ترتب الأثر على 
ترك ما أمره بغير حق إكراه له موضوعاً. 

(1) أما عدم كونه إكراهاً موضوعاً. فلعدم تحقق الإلزام من المكره 
(بالكسر) على المكره (بالفتح). 


ا ل ل سيب يي مي ا ا 
ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه. فلو 
تزوج على امرأة ثم رأى أنه لو بقيت في حباله لوقعت عليه وقيعة من 
بعض متعلقيها -كأبيها أو أخيها ‏ فالتجأ إلى طلاقها فطلّقها فإنها يصح 
طلاقي !04 

(مسألة ع): لو قدر المأمور على دفع ضرر الآمر ببعض التفصّيات مما 
ليس فيه ضرر عليه -كالفرار أو الاستعانة بالغير ‏ لم يتحقق الاكراه (5'', فلو 
أوقع الطلاق مثلاً حينئذ وقع صحيحاً ('"". 

نعم لو قدر على التورية وأوقع الطلاق من دون تورية فالظاهر وقوعه 
مكرهاً عليه وباطاة ,)١(‏ 


وأما عدم كونه منه حكماً. فللإجماع على الصحة مضافاً إلى ما تقدم من 
موثق منصور بن ,يونس'١!؛‏ فيدل على صحة طلاق الأول والثاني والرجوع 
بعدهماء وعلى بطلان الطلاق الثالث لعدم القصد فيه حقيقة إلى الطلاق وإنما قصده 
نور مداراء لأانواقفا وتقة: 

(14) لما مر من النص مضافاً إلى الإجماع. فيكون كما إذا باع داره لأجل 
أن جاره يؤذيه بحيث إذا أبقى داره لوقع عليه إيذاء كثير. وإضرار خطيرة. 
والمسألة سيالة في الفقه في جميع الموارد. 

(19) لعدم تحقق موضوعه لا لغةٌ ولا عرفاً ولا شرعاً. 

)٠١(‏ لوجود المقتضى للصحة وفقد المانع عنهاء فتشمله الإطلاقات 
والقمومات له متعالة: 

(1؟) لصدق الاكراه عرفاً حتى مع القدرة عليها فعلاء وعدم جعل أهل 
المحاورة ومتعارف الناس القدرة عليها كالقدرة على دفع المكره (بالكسر) 


2 


فعلا. 


,.٠١ تعدم فى صفحة:‎ )١( 








(مسألة 7): لو أكرهه على طلاق احدى زوجتيه فطلق إحداها 
المعينة وقع مكرها عليه 7" "'. ولو طلّقهما معا ففي وقوع طلاق إحداها مكرها 
عليه فيعين بالقرعة أو صحة كليهما؟ وجهان لا يخلو أولهما من رجحان!""). 

(مسألة 8): لو أكرهه على طلاق كلتا زوجتيه فطق إحداهما. فالظاهر أنه 
وقع مكرّهاً عليه 017 
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والوجدان يحكم بذلك أيضاً. فإنا لا نرى القادر الفعلى على دفع المكره 
(بالكسر) مكرها (بالفتح) بخلاف القادر الفعلي على التورية. ولعل السر فيه ان 
الشارع الغى اعتبار عدم القدرة على التورية عن موضوع الإكراه راساء لعدم 
التفات عامة الناس إلى ذلك بخلاف الفرار عن شر المكره (بالكسر) فإنه فطري 
لكل احد مع أمكانه. 

(؟١)‏ لأن الإكراه وقع بالنسبة إلى الجنس والجنس متحقق في ضمن الفرد 
فالا كراه متحقق في ضمن الفرد ايضا. 

(3) لتقوم الجنس غارسا بالفرد. والجنس وقع مورد الإكراه فيكون الفرد 
أيضاً كذلك. فيخرج بالقرعة لأنها في كل أمر مشكل. 

وأما وجه صحة طلاق كلتيهما فلأن الطلاق وقع بالاختيار, لأن مورد 
اللإكراه شيء وهو الجنسء ومورد الطلاق شيء آخر وهو طلاقهما معاًء فما هو 
مورد الطلاق لا إكراه فيه. وما هو مورد الاكراه لا طلاق فيه. فلا بد من الصحة. 

وفيه: أنه من المغالطة , بين المفهوم والمصداق. إذ لا ريب في اختلاف 
العقديى و القراة مقهوما و لكنينا حدان فصدانا. 

(8؟) لفرض انحلال عنوان الاكراه إلى كل واحد منهما عرفاً. 

ودعوى: أن الواحد بالخصوص ليس من عنوان المكره عليه. فيصح 
الطلاق. 


ل 

(مسألة 4): لو أكرهه على أن يطلّق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان. 
فطلقها واحدة أو اثنين, ففى وقوع ما أوقعه مكرها عليه إشكال (8"', إلا إذاكان 
اللندرتضيه اعتمال التخلض عن الدكزوودوأنه لفل المكيره اقشع رما ارقعه 
وأكيض غمااك رقم 77 

(مسألة :)٠١‏ لو أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضاء لم يفد ذلك فى 
صحته ("". وليس كالعقد المكره عليه الذي تعقّبه الرضا 80" 

(مسألة :)١١‏ لو افترى شخص على امرأة مزوّجة ليطلقها زوجها فطلقها 
وتزوّجها المفتري. ثم بان الخلاف للزوج. ففى صحة مثل هذا الطلاق 
وما 350 


مخدوشة: بأن ذلك بحسب الدقة العقلية. لكن العرف الذي عليه مدار 
الأحكام يحكم بما ذكرنا. 

(0؟) من حيث كونهما مدلولاً ضمنياً لعنوان الاكراه فيقع مكرهاً بالدلالة 
الضمنية. ومن حيث إمكان لحاظهما مستقلاً فيقع صحيحاًء والظاهر اختلاف ذلك 
باختلاف الجهات والخصوصيات فمع فرض صدق الشروع في امتثال المكره 
عليه يقع مكرهاً. ومع عدمه لا.يكون كذلك. 

(7؟) هذا من القرينة على صدق الإكراه, وكذا لو أوقع ذلك لمخالفته فيما 
أكره. 

وأما لو أوقع ذلك لبغضه للطلاق البائن وحبه للطلاق الرجعيء فالظاهر 
عدم صدق الا كرأه. 

(10) لأن الطلاق إيقاع والإيقاعات لا ينفعها لحوق الرضا يها اجماعاً. 

() كما تقدم في البيع الفضولي من أن الرضا اللاحق يوجب صحة العقد, 
فراجع هناك. 

)من تحقق قضد:الطلاق واإتغبائه نه يحهب الظاهن:وآن كول 
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(مسألة :)١7‏ ل يعتبر فى الطلاق اطلاج الزوجة عليه فضلا عن رضاها 
)0 


- 


الأ ونان تكون رع 0 
الثاني: أن تكون دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتع بها 7'". 
الثالث: ان ون طاهرة من الحيض والنفاس 0 


المفتري كالداعي للطلاق فيصح 0 حينئذ. ومن عدم تحقق قصد الطلاق 
الواقعي في الحقيقة وإنما صدر منه القصد التقديري أي: على تقدير صدق 
الافتراء. والمفروض تبيّن الخلاف فلا أثر لمثل هذا الطلاق, ولا بد مسن العمل 
بالاحتياط في مثل المقام. 

(0) للأصل والاطلاق والاتفاق. 

(1) أي: ما يعتبر من الشرائط في المطلقة. 

(7*) لعدم الموضوع للطلاق بدون الزواجء فلا طلاق في المملوكة وغير 
المتزوجة, وتدل على ذلك روايات خاص!". 

(") اجماعاً ونصوصاًء منها قول أبي جعفراة في صحيح محمد بن مسلم 
في المتعة: «ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة»! ' فما 
في الجواهر: «لم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق 
بالمستمتع يهأ». لعله من كبوة الجواد وأي جواد أفضل منهئي في السير في 
الأحاديث الفقهية. 

(4*) اجماعاً ونصوصاً. مستفيضة منها قول أبي جعفراكة في الصحيح: 
«كل طلاق لغير العدة ‏ السنّة ‏ فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم 


5) الوسائل بان امن انوا تقدمات الطلاق): 
الوساتلنات» ثتهن أبواب السنة الحدية: كنوه 


فى شرائط المطلقة ار 
ب ليد را معد حر بم كد او و مج اسبلتم كود ل امو عسستسبايي سا ع ب كنيد سمت 


(مسألة :)١7‏ لا يصح طلاق الحائض والنفساءء. والمراد بهما ذات الدمين 
فعلا أو حكما كالنقاء المتخلل فى البين (0"), 

(مسألة (): لو نقيت النفساء من الدم أو الحائض كذلك ولم تغتسلا من 
الحدث. صحّ طلاقهما (7". 

الرابع: أن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها "". 

(مسألة :)١0‏ إنما ب يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها 
الحائل 280 


نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق»!'). وتدل عليه 
الآية الشريفة ا عي 0 ؛لمدتون» ل 9 استقبال العدة وكمالها. 
م 0 والإجماع والنص -كما مر فإنه معلق على الحيض 
والنفاس. والمنساق ع 0 لكي دون مجرد 0 
على طهر من ا" وعنه اكز 6 فين واي 0 أراد الرجل أن 
يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر, فإذا خرجت من طمثها طلقها 
تطليقة من غير جماع» *. إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على الاستبراء من 
المواقعة. 
(8") لما مر من الاطلاق والاتفاق. ولما يأتي بعد ذلك. 


1 الوسائل ان كرف أبرا ف قدنات الطلاى الحديف:؟ 


3000 للم اال ل مهست فنا 


دون غير المدخول بهاء ودون الحامل 17 ". بناءً على مجامعة الحيض للحمل كما 
هو الأقوى (' ' فإنه يصح طلاقهما في حال الحيض ١١‏ ". 

(مسألة :)١8‏ يشترط الطّهر من الحيض والنفاس فيما إذا كان الزوج 
حاضراً ‏ بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق 7" ولوكان غائباً 
عنها صحّ طلاقها وإن وقبع في حال الحيض (". لكن إذا لم يعلم 
حالها من حيث الطهر والحيض وتعذر أو تعسّر عليه استعلامها (", 


(59) اجماعاً ونصوصاًء منها قول أبي جعفراكة في الصحيح: «خمس 
يطلقن على كل حال: الحامل المتبين حملهاء والتى لم يدخل بها زوجهاء والغائب 
عنها زوجهاء والتي لم تحض, والتي قد جلست عن المحيض»!''. وعن 
الصادق.:#ة في الصحيح أيضاً: «خمس يطلقهن أزواجهنٌ متى شاءوا: الحامل 
المستبين حملهاء والجارية التي لم تحضء والمرأة التى قد قعدت من المحيض, 
والقاتبيعتها ووسجيا '' ومكلهما خيرهها. | 

والمراد من قوله:92: «المستبين حملها» هو إحراز وجود الحمل بأي وجه 

معقبره ولو كان بالتحليلات أو الفخوضات الفضرية اذا نادت الاطمتتان::وليسن 
المراه الاستبانة الظاهرية التي لا تكون إلا بعد مضي شهور مثلا. 

(58) تقدم وجهه في كتاب الحيضء وإن ما يظهر منه عدم الجمه(" 
محمول على الغالب. 

)4١1(‏ لإطلاق ما مر من النصوصء وإطلاق معقد الإجماع. 

(؟1) لأن هذا معنى الحضور لغة وعرفاً فتنزل عليه الأدلة شرعاً. 

(1) لظاهر إطلاق معقد الاتفاق. والنص كما تقدم. 

(15) لأن هذا هو المتيقن من الأدلة اللبية. والمنساق من الأدلة اللفظية - 
كما مر بعد رد بعضها إلى بعض. مضافاً إلى ظهور الإجماع في ذلك كله. 
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في شرائط المطلقة 0 
مم ل ا 1 ات 2 رار 1 0 بمرت بج يت بطل دم م سس ات ١‏ ح مانت 


فإذا علم أنها في حال الحيض - ولو من جهة علمه بعادتها الوقستية على 


1206 ب 
3817| و تمكن من استعلام حالها. وطلقها فتبين وقوعه في حال الحيض 
بطل الطلاق يذ 


(6:) لأن هذا أيضاً من العلم العرفي العادي, ولا وجه لدعوى انصراف 
العلم عنه. 

وأما قول الصادق ا في معتبرة معاوية بن عمار: «إذا غاب الرجل عن 
امرأته سنة أو سنتين أو أكثر. ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضاً. تركها حتى 
تطهر ' نِم يطلقها»' "١‏ فلا ربط له بالمقام. لأن المنساق منه ما إذا أحرز حيضها فعلاً. 

فتصير فتصير الأقسام ستة: 

الأول: العلم بأنها حائض حين الطلاق ولا وجه لصحته حينئة. 

الثاني العلم بالطهر حين الطلاق فيصح بلا إشكال. 

الثالث: الجهل به مع التصادف في حال الطهر. وعدم إمكان الاسستعلام 

الرابع: الصورة السابقة بعينها مع وقوع الطلاق في حال الحيضء ومقتضى 
إطلاق ما تقدم من الأدلة الصحة. 

الخامس: الجهل به مع إمكان الاستعلام عرفاً ‏ ووقوعه في حال الطهر 
تصادفاء مقتضى الإطلاقات الصحة كما مر مع تحقق قصد إنشاء الطلاق وسائر 
الشرائط. 

السادس: ما تقدم من الصورة بعينها مع وقوع الطلاق في حال الحيض ولا 
وجه للصحة حينئد. 

نج الظاهر أن الاستعلامات المتداولة فى هذه الأعصار مثل الهواتف 
ونحوها مع التيسير يعد من إمكان الاستعلام عرفاً. 

)85) الور ما دل على بطلان الطلاق فى حال الحيض الشامل لهذه 
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(مسألة :)١7‏ إذا غاب الزوج فإن خرج فى حال حيضها لم يجز طلاقها إلا 
بعد مضي مدة يقطع بانقطاع الحيض عنها!"". فإن طلقها بعد ذلك في زمان لم 
يعلم بكونها حائضا في ذلك الزمان صح طلاقها وإن اتفق وقوعه فى حال 
لكين 

(مسألة :)١8‏ لو غاب الزوج وخرج في حال الطهر الذي لم يواقعها 
فيه طلّقها في أي زمان لم يعلم بكونها حائضا وصحٌ طلاقها وإن صادف زمان 
الحيض”57". وأما إن خرج في الطّهر الذي واقعها فيه ينتظر مضي 
كفان اقلت يقسي العاد ةمك ذلك الطين الى يو ا 20 ويكفي تربّص 
)01 


٠ 
ليها‎ 


الصورة من غير ما يصلح للتخصيص. 

(40) للأصل والاتفاق والاطلاق كما مر. 

(:) لإطلاق دليل صحة طلاق الغائب على كل حال كما يأتي. الشامل 
لهذه الصورة بعد حصول القطع له بانقطاع زمان الحيض. ولكن اتفق لها حيض 
آخر جامعاً للشرائط في هذا الشهر لا يعلم به الزوج مع قطعه بانقضاء زمان 
الحيض الأول. 

(14) لما مرفي سابقة من غير فرق. 

(00) للاستصحابء وإجماع الأصحاب. وإطلاق أخبار الباب. ولآن 
المناط كله في هذه الموارد هو حصول الاطمئنان العادي بالانتقال من حالها إلى 
حالة أخرى وليس في البين تعبد بشيء أبداً. 

(01) لقول الصادق١ئة‏ في معتبرة إسحاق بن عمار: «الغائب إذا أراد أن 
يطلقها تركها شهرأ»('. مع أن المتعارف في النساء المعتادة انتقال حالها من 
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جالة :إلى خرن يتحقق في شهر غالباًء نيحصل ل للسزو الاطمئنان العادي 
بالانتقال ولا دليل على اعتبار الأزيد منه. بل الأصل والإطلاق ينفيانه. ثم إن 
أخبار المقام على أقسام: 

الأول: الإطلاقات الدالة على أن الغائب يطلّق على كل حال مثل صحيح 
محمّدبن مسلم عن أحدهمائيئه قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ 
قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها»'''. ولا بد من نقييد 
قوله «على كل حال» بما إذا أحر ز الانتقال. ولا يصح الأخذ بإطلاقها كما هو 
معلوم. 

الثانى: ما دلَّ على تركها شهراً. كما تقدم. وهو الغالب المتعارف المعتاد. 

الثالث: ما دلٌ على المضي ثلاثة أشهر, كقول الصادقنية: في صحيح 
جميل بن دراج: «الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتى 
تمضى ثلاثة أشهرم "١‏ 

الرابعة التسديه بالأهلة والفوون لتزل أو سمل انهه والقناني مظلق 

بالأهلة والشهور»!". ويُحمل على ما إذا لم يعلم الانتقال إلا بذلك. 

الخامس: ما دل على مضي خمسة أشهر أو ستة أشهر. مثل قول أبي 
إبراهيم ليه في موثق إسحاق بن عمار: «الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال: 

خمسة أشهر ستة أشهرء قال: حدٌ دون ذا؟ قالاك(: ثلاثة أشهر»!؟) 

وهذه الأخبار ليست في مقام التحديد الحقيقي حتى يتحقق التعارض 
بينهاء بل في مقام بيان الارشاد إلى إحراز الانتقال عن حال عدم صلاحية الطلاق 
إلى حالة صلاحه. المختلف ذلك باختلاف العادات والحالات اختلافاً كثيرأً. مع 
إحراز الحمل وعدمه بالتأخير أيضاً. فيصح أن يكون اختلافا لهذه الجهة أيضاً. 
فالجميع ينبئْ عن حالة واحدة. وهي الانتقال إلى طهر غير المواقعة. 


المسائل بأنبن 11 من أبواب ‏ مقدمات لذن لعن 1 


ميدت العام اج 11١‏ 


1 
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00 
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والأحواط ان لذ يفصن عن ذلك ".نالا ون ترتفن قازانة اش فاقيا 
أوقع الطلاق بعد التريّص لم يضر مصادفة الحيض فى الواقع (67, بل الظاهر أنه 
لا يضر مصادفته للطهر الذي واقعها فيه (20) بأن طلقها بعد شهر مثلاً ثمّ تبين 
أنها لم تخرج من الطهر الأول إلى ذلك الزمان. 


وخلاصة ما يستفاد من مجموع الأخبار أنه: لا بد من إحراز انتقالها من 
حالة فقدان شرط الطلاق إلى حالة الوجدان. وهو يحصل بمضي أيام. وقد يحصل 
بمضي شهرء وقد يحصل بثلائة أشهر. ويمكن حمل خمسة أشهر أو ستة أشهر 
على ذلك أيضاًء وإن لم أجد قائلاً معتبراً بهما عاجلاً. 

مع أنه يمكن أن يقال إنها في مقام الإرشاد إلى تأخير الطلاق لعله يرتدع 
عن هذه الإرادة ويمسك زوجته ولا يتسارع إلى الفراق مهما أمكن ذلك. فتكون 
اجنبيا عن المقام بالمرة. 

(07) لأن الغالب المتعارف إنما هو معرفة حالها بمضي شهر. وقد اختار 
ذلك جمع - منهم الشيخ ليه وعن بعض إرجاعه إلى ثلاثة أشهر من باب ذكر 
الجزء وإرادة الكل, ولكنه بعيد. 

(09) كما تقدم في قول الصادق ااه في صحيح جميل بن دراج: «الرجل إذا 
خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلائة أشهر»''', واختاره 
جمع متهم المفية. 

وأما قول أبي جعفر في صحيح زرارة: «الغائب يطلق بالأهلة والشهور»' ". 
فيمكن جمعه مع الشهر الواحد والثلاثة. 

(:0) لإطلاق الأدلة وإجماع الأجلة. 

(00) لاطلاق الأدلة الشامل لهذه الصورة أيضاً. مضافاً إلى ظهور الإجماع 
فيصح الإطلاق في جميع الصور الثلاثة: 


لكاو اومان نانب تمق ابزاميستوياف تاراق الحدية او لاو 


في شرائط المطلقة 0 


م ا ل ا 
(مسألة 15): الحاضر الذي يتعذر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من 
حيث الطهر والحيض كالغائب (01).كما أن الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها 
كان كالحاض. 47 
(مسألة :)7١‏ يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة. 
والصغيرة. وفي الحامل: والمسترابة (84) 


الأولى: بقاء التردد والاشتباه. 

الثانية: ظهور كون إنشاء الطلاق في الحيض أو طهر المواقعة. 

الثالثة: ظهور كون الطلاق جامعاً للشرائط. 

(01) اجماعاً ونصاً. ففي صحيح عبد الرحمن قال: «سألت أبا الحسن الا 
عن رجل تزوج امرأة سراأً من أهلها «أهله». وهي في منزل أهلها «أهله» وقد أراد 

أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت؟ 

فقال:99: هذا مثل الغائب عن أهله يطلَّق بالأهلة والشهور. قلت: أرأيت إن كان 
يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلّقها؟ قال: إذا مضى 
له شهر لا يصل إليها فيه يطلّقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر 
الذي يطلّقها فيه. ويشهد على طلاقها رجلين, فإذا مضى ثلائة أشهر فقد بانت منه 
وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلائة التي تعتد فيها»!' ومن 
المعلوم عدم الموضوعية للغيبة من حيث هي بل المناط كله إمكان تعرف الحال 


وعدمه. 
(01) لما عرفت سابقاً من أن المناط كله معرفة الحالء ولو تيسر له وجب 
وإن كان غائباً. 


(08) للإجماع فى ذلك كله. مع أن اعتبار هذا الشرط إنما هو لضبط العدة 
بعد وقوع الطلاق ولا عدة لليائسة. و للصغيرة. وعده الحامل وضع الحمل 





.١ الوسائل باب: 78 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث:‎ )١( 


ختبرر ذب ا ١‏ 
ا ل فهلب الس كام 180 


- وهي المرأة التي كانت في سن من تحيض وهي لا تترى الحيض لخلقة أو 
عاض 857 بالك يتكرط قن الأخيرة ريض السعرا ةد ردهي كلانه 
أشهر من زمان المواقعة 0 فإذا أراك قتطلى هذه المعرأة اعفولها فاك 
أشهر ثم طلّقها. فلو طلّقها قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع 
الطلدى )6١(‏ 

إفسنالة )1 ل يشرط فى عر تضى تلؤاتة اشير فى السشرانة ان يكدوزة 
اعتزاله عنها لأجل ذلك وبقصد أن يطلّقها بعد ذلك. فلو واقعها ثم لم يتفق 


مطلقاً. سواء كان الطلاق في طهر غير المواقعة أم فيه؛و في المسترابة يعتبر مضي 
ثلائة أشهر من زمان المواقعة, كما يأتي. فيصير قهرا من طهر غير المواقعة. هذا 
مع شمول إطلاق قول أبي جعفراية فى صحيح إسماعيل بن جاير الجعفي: 
«خمس يُطلَّن على كل حال: الحامل المتبين حملها. والتي لم يدخل بها 
زوجهاء والغائب عنها زوجهاء والتى لم تحضء والتى قد جلست عن 
المخيض» ١‏ 

(09) لإطلاق الإجماع. وقوله:ية في الحديث الذي مر آنفاً: «و التي لم 
تحص». 

)٠0(‏ اجماعاً ونصاً. قال الصادق.ية: في مرسل العطار المنجبر: «في المرأة 
يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيضء وقد واقعها زوجها كيف 
يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قالثة: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلّقها»!". وعليها 
يحمل صحيح الأشعري قال: «سألت الرضااكة عن المسترابة من الحيض كيف 
تطلّق؟ قال اجا : تطلق بالكتيون 

)7١(‏ لقاعدة «فقد المشروط بفقد شرطه». 


(3)الوسائل ناي امن أبواك امقدياتة الطلاق العديه 1 
الرساكل بابعة امن ابوانمتدبات الظلاق الهد ك١‏ 
(©) الوسائل باب: تين آأبوات العدة الحديت: 117 





فى شرائط المطلّقة 0 
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له المواقعة بسبب من الأسباب إلى أن مضى ثلاثة أشهر ثم بدا له أن يطلقها. 
صحّ طلاقها في الحال ولم يحتج إلى تجديد الاعتزال !" ". 

(مسألة 77): لو واقعها في حال الحيض. لم يصح طلاقها في الطهر الذي 
بعد تلك الحيضة, بل لا بد من إيقاعه فى طهر آخر بعد حيض آخرء لأن ما هو 
شرط في الحقيقة هو كونها مستبرئةٌ بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق 
في طهر غير طهر المواقعة (11). 

الخامس: تعيين المطلقة بما يرفع الإبهام والإجمال (". بأن يقول 
«فلانة طالق», او يشير اليها كذلك. 

(مسألة 37): لوكانت له زوجة واحدة, فقال: «زوجتى طالق» صح كا 
بخلاف ما إذاكانت له زوجتان أو أكثر وقال: «زوجتى طالق». فإنه لا يصع (69 


(؟7) كل ذلك للأصل والإجماع, وما تقدم من الإطلاق. 

(1) لأن هذا هو المتيقن من الإجماع. والمنساق من مجموع الأخبار - 
التي تقدم بعضها ‏ ومقتضى أصالة بقاء الزوجية إلى أن يتحقق العلم بالفراق. 

(14) لاستصحاب بقاء الزوجية إلى أن يعلم بالمطلقة بعينها. مضافاً إلى 
الإجماع والنصء مثل مكاتبة العسكري قال: «كتبت إلى أبي الحسن صاحب 
العسكراكة: إني تزوجت يأربع نسوة ولم أسأل عن أساميهن, ثم إني أردت طلاق 
إحداهن وأتزوج امرأة أخرىء فكتب إليّ انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن, 
فتقول: اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالقء ثمَّ تزوج الأخرى إذا 
القت الغيلة)' :وق وين معه خيرة 
(10) لأن تعيّتها الخارجي يغني عن تعيينها. 
(17) لفرض تحقق الاهمال والاإجمال. وهو يوجب بطلان أصل الإنشاء, 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: "كتاب (النكاح). 


2 مهذب الاحكام / ج *؟ 
ا 2 ا ا اا 1 


إلا إذا نوى فى نفسه معينة 79 ويقبل تفسيره بمعينة من غير يمين (64) 

(مسألة 3): لو كان عنده زوجتان اسم كل واخدة مزيها مسد سنا 
فقال: «زوجتي سعيدة طالق», فإن نوى واحدة منهما المعينة بالخصوص وقع 
الطلاق عليها(؟ 7 فإن ن لم يقصد إلا مجرد اللفظ من دون تعيين خارجي بطل 
أصل الطلاق 7 

أما الثالثة فهي أربعة 17" 

الأول: إنشاء الطلاق بصيغة خاصة ("". وهى قوله: «أنت طالق». أو 
انق أن اهدو اوها قا كلياامن الالنال الداالة على تين مطاف 075 


فلا موضوع لأصل الصحة حتى يستخرج بالقرعة. فلا وجه لما نسب إلى الشيخ, 
ويظهر من الشرائع الصحة والإخراج بالقرعة. 

(1) للإطلاق, والاتفاقء وعدم دليل على اعتبار أزيد من التعيين فى النية 
والقصد. 1 

(14) لأنه لا يعرف إلا من قِجل نفسه, فيقبل قوله بلا حاجة إلى اليمين كما 
في نظائره. 

(1) لوجود المقتضي للطلاق وفقد المانع. فتؤثر أدلة صحة الطلاق أثرهأ 

)7١(‏ لعدم تعيين المطلقة. وهو معتبر كما عرفت. 

واحتمال الصحة مع الاخراٍ بالقرعة, لأنْها لكل أمر مشكل غير صحيح, 
لأن أدلة القرعة تجري في مورد الصحة الواقعية والتردد الظاهريء والمفروض في 
المقام عدم الصحة واقعاً لعدم تعيين المطلقة. إل أن يقال بعموم أدلة القرعة حتى 
في مثل المقام -كما نسب إلى الشيخ ‏ ولكنه مشكل. 

)0١(‏ أي: شرائط الصيغة التي يقع بها الطلاق كما .يأتي. 

(7/) ضرورة من الفقه لنصوص كثيرة كما يأتي. 

(7) لأصالة بقاء النكاح, مضافاأ إلى نصوص متواترة. 


فى شرائط صيغة الطلاق ١‏ يام 29 
ا ممم حت ل ل ا ا ا ا ا اجيف 





فلا يقع بقوله «أنت ا هى مطلقة» أو «طلقت فلانة». فضلاً دده 
بعض الكنايات كقوله: رات خلية» اذ «برية)» أو «حبلك على غاريك» أو 
«الحقى بأهلك» وغير ذلك (5". فإنه لا يقع به الطلاق وإن نواه (8) 


منها: ما عن أبي جعفريكة في صحيح محمد بن مسلم: «في رجل قال 
لامرأته: أنت علئّ حرام أو بائنة, أو بنّة أو بريّة. أو خليّة. قال: هذا كله ليس 
بشيء. إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن 
يجامعها: أنتِ طالق أو اعتديء يريد بذلك الطلاق. ويشهد على ذلك رجلين 
عدلين)!". 

ومقها#موكق سماعة! '' قال::«ليس الطلاق الا كما روى بكيربن اعيق: أن 
يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق ويشهد شاهدي عدل. وكل ما 
سوى ذلك فهو ملغى» إلى غير ذلك من الأخبار. 

وهذا من خصوصيات الطلاق من بين سائر الإنشاءات. كما تقدم أنها 
تتحقق بكل لفظ ظاهر فيها عرفاً بخلاف الطلاق. حيث يعتبر فيه لفظ خاص 
اخمافا ونضا كما من 

() للأصل, والإجماع, والنصوص تقدم بعضهاء ولا خصوصية للستعيين 
بنحو خاصء بل يحصل بكل ما حكم العرف بثبوت التعيين به من الألفاظ 
والقرائن المعتبرة. 

(70) اجماعاً ونصوصاً. منها: ما تقدم من الحصر في قول أبي جعفركة في 
صحيح محمد بن مسلم, وعن الصادقنَظةٍ في صحيح الحلبي: «رجل قال 
لامرأته: أنتٍ مني خليّة, أو بريّة, أو بنّة أو بائن» أو حرام؛ قال: ليس بشيء» ". 
ومثله غيره. 


(1) (؟) الوسائل باب: 11 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: © و١.‏ 
(؟) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: .١‏ 


ل ل لل د سس لنت لا 


حتى قوله «اعتدّي» المنوي به الطلاق على الأقوى (7". 

(مسألة 50): يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة 
ين فلو كانت عنده زوجتان ا ثلاث فقال: «زوجتاي طالقان» أو 
«زوجاتي طوالق». صح طلاق الجميع لكر 

الثاني: العربية (1", 


(7) ظاهر ما تقدم من قول أبي جعفرءظة فى صحيح محمد بن مسلم: 
«إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: 
أنتِ طالق. أو اعتدى. يريد بذلك الطلاق. ويشهد على ذلك رجلين عدلين»7" 
وقوع الطلاق بهذا اللفظ «اعتدى» أيضاً. ولكن احتمال التقية, وأن يكون المراد به 
الاعتداد عن الطلاق الذي أنشأ سابقاً يسقط هذا الظهور. فيرجع حينئذٍ إلى أصالة 
بقاء النكاح وعدم انقطاع علقة الزواج. 

(0) لوجود المقتضي وفقد المانع. فيشمله الإطلاق والاتفاق بلا محذور 
مدأفع. 

ويمكن أن يقال: إن الأصل في كل إنشاء ذلك إلا ما خرج بالدليل؛ فيجوز 
ابيع والصلح والهبة والإجارة لأشياء متعددة بإنشاء واحد وقبول واحدء ويجوز 
نكاح جمع من النساء بإنشاء واحد عن وكيلهنء وقبول واحد وكالة عن رجال 


متعدد.ين. 
الطلاق ار 


(9/4) على المشهور, لما تقدم من الوص التظاهرة في ذلك ولما 


() الوؤسائل يات13-4 فق ابوات نقدمات الطلاق الحلديت: + 
1 الوسائل نانع :لاقن أبزات :مقدمات الطلاق الحدية: + 


فى شرائط صيغة الطلاق م2 


95-5 
فلا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغةٍ غير العربية مع القدرة على 
إيقاعه بتلك الصيغة "6 بها. 

(مسألة ع7): لو عجز عن العربية يجزي إيقاع الطلاق بما يرادفها من أي 
لغة كان للئ 

الثالث: النطق بصيغة الطلاق المتقدمة, فلا يقع الطلاق بالإشارة والكتابة 
نفع القدرة عليه 6 


() لأصالة عدم ترتب الأثر, ولما مر من ظواهر الأدلة. وإجماع الأجلة. 

وأما ما نسب إلى علىا: «كل طلاق يكل لسان فهو طلاق»!''. فقصور 
سنده وإعراض لمات عه أسقطه عن الاعتبار, إلا أن يحمل على صورة 
العجز عن العربية. وعدم التمكن من التوكيل كما يأتي. 

."' لظهور الإجماع على الجواز حينئذٍ. وما ورد في طلاق الأخرس'‎ )4١( 
ولانصراف ظاهر النصوص المانعة عن هذه الصورة.‎ 

وقد يقال: إن المتيقن من الإجماع ما إذا عجز عن التوكيل بالإنشاء 
عربية. 

وفيه: أنه مخالف لإطلاق.الكلمات هناء وفي طلاق الأخرس. 

ودعوى: أنه مع القدرة على التوكيل لا يصدق العجز أصلاء لفرض أنه قادر 
على اللقة بالعسنني 

مردودة: بأن المنساق من الأدلة ما إذا كان العجز وصفا بحال ذات المطلّق. 

بالكسر لا الأعم منه ومن التوكيلء ما في سائر الموارد. 

(8) للأصل والإجماع. وما تقدم من ظواهر الأدلة. وفىي صحيح زرارة 
قال: «سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقهاء أو كتب بعتق مملوكه, ولم ينطق 


:١ الوسائل باب لفن أبوات:مقدمات الطلاق الحديت:‎ )١( 
من أبوابع مقدنات الطلاق:‎ ١15: (0)الوسائل بانب4‎ 


ور مهذّب الاحكام / ج 7١‏ 


ال ا ا 0 دم 


(مسألة 777): إذا عجز عن النطق كما فى الأخرس. يصح منه إيقاعه 
الفا 


به لسانه؟ قال: ليس بشيء حتى ينطق به»٠.‏ وفى صحيحه أيضاً قال: «قلت 
لأبى جعفراة: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه, ثم يدا له فمحاه. قال: 
ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به76"). 

وما دل على وقوع الطلاق بالكتابة مثل صحيح الثمالي قال: «سألت أبا 
جعف را عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقهاء أو اكتب إلى 
عبدي بعتقه, يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق 
به لسانه. أو يخطه بيده. وهو يريد الطلاق أو العتق. ويكون ذلك منه بالأهلة 
والشهود يكون غائبا عن أهله»! "ا محمول أو مطروح. 

6 اماع ولصوهنا منها: 

قول أبي عبدالله.ايةٍ في رواية السكوني: «طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها 
ويضعها على رأسها ثم يعتزلها»' *". 

ومنها: قول أبي الحسن الرضائية فى صحيح ابن أبي نصر: «في الرجل 
تكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلم, قال: أخرس؟ قلت: نعمء قال: يعلم منه 
بغض لامرأته وكراهة لها؟ قلت: نعم؛أ يجوز له أن .يطلق عنه وليه؟ قال.كة: لا 
ولكن يكتب ويشهد على ذلك, قلت: أصلحك الله تعالى لا يكتب ولا يسمع كيف 
يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه 
لها»!”. 


9 الوسائل ناي 4 امن أروا ب هتذمات الطلاق الخدزيظ ١‏ 
1" الؤسائل ناتك ١1‏ من أبوا ب متدنات الطلاق الحديف» أو أ 
80 الوعاتل ناب :امن ابوابينتنمات الظلاق الجدوت :0 
(8 1 الوسائل بابي فافن ابراه متدمات الطلاى الحنديفة ١‏ 


ا ا 11 52 
والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الاشارة 46 

(مسألة 34): لو أوقع صيغة الطلاق ملحونة -مادة أو هيئة - يقع 
الطالات اقكاروإن كان الأحوظ عدن 62 

(مسألة 6 يجوز للزوج أن يوكل غيره في فطلق وي 0 


44 يظيروحة الأحغاط هما من اننا من ختريك اهيا وس فصر 
الأصل عدم وجوب الترتيب المذكور فيه. وأقصاه الدلالة على أن الكتابة بالنسبة 
إليه يكتفي بها أيضاً. ويشهد له خبر يونس: «في رجل أخرس كتب في الأرض 
بطلاق امرأته قال: إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله. 
ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنّة»!'". 

(60) لشمول الاطلاقات والعمومات له إذا كان اللحن نوعياء كما مر في 
النكاح. 

(41) جموداً على صيغة «طالق» المذكور في ما مر من الأخبار. 

(0) لعمومات أدلة الوكالة والإجماع. ونصوص خاصة:. منها ما عن 
الصادق91 فى موئق سعيد الأعرج قال: «سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى 
رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلانء فيطلقهاء أ يجوز ذلك 
للرجل؟ فقال: نعم»!". وفي رواية محمد بن عيسى اليقطيني قال: «بعث إليّ أبو 
الحسن .2 رزم ثياب - إلى أن قال وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم زوجة 
كانت له. وأمرني أن أطلقها عنه. وأمتعها بهذا المال. وأمرني أن أشهد على 
طلاقها صفوان بن يحيى - الرواية -)7". إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على 
ذلك. 








(1)الوسائل:نات: ذامق ابوات مقدمات الطلاق العددرية؟ . 
(؟) الوسائل ياي 4من' أبواك مقدحات الطلاق الخدت 3 
(0) الوساتل عات 5لامن آبواف نقدمات الطلاق الكديت: . 


بهذت الاعكام 1ه 


بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره. سواء كان الزوج غائباً أم حاضراً. بل وكذا له 
أذيوكل نفس التوعة فى تطلق :نقسها بنقسها اويع كيل يرجه 001 

(مسألة *"): يجوز أن يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة أشهر 
مثلاً ‏ أو سامح فى الإنفاق عليها أزيد من شهر مثلاً ‏ طلّقت نفسها (44, لكن 
يشترط أن يكون الشرط قيداً للموكل فيه لا تعليقاً في الوكالة؛ فتبطل كما مر في 
كتاب الوكالة 6 1 1 

الرابع: التنجيز !١(‏ فلو علّق صيغة الطلاق على شرط بطل. سواء كان 
الشرط مما يحتمل وقوعه كما إذا قال: «أنت طالق إن جاء زيد» أو مما يتيقن 
حصوله كما إذا قال: «إذا طلعت الشمس» ١2!‏ 


7 
عيبي نر ١‏ ال بالسرويي يا صعب لمعيب 


وأما قولهائ فى صحيح زرارة: «لا تجوز الوكالة فى الطلاق»!١'.‏ فمحمول 
أو مطروح كما مر في كتاب الوكالة!". 

(86) كل ذلك للإجماع, وإطلاق أدلة الوكالة, وأخبار المقام. 

(84) لشمول الاطلاق, والاتفاق لهذه الصورة أيضاً. 

(4) وتقدم هناك الوجه في بطلان ذلك فراجء! " فلا وجه للتكرار. 

ثمّ إنه هل يجوز توكيل نفسها في تطليق نفسها متى شاءت دون شرط 
وقيد؟ مقتضى الإطلاق الجواز لو لم .يرجع ذلك إلى جعل أصل الطلاق إليها. وهو 
غير مشروع؛ لأن «الطلاق بيد من اغدجاليافم :و الاجوط دك ذلك مطلقاً. 

(11) لظهور الاتفاق وظواهر الأدلة الواردة في الطلاق على ما مرء وتقدم 
التفصيل في اعتبار التنجيز في البيع. فراجع. 

(؟4) لاطلاق دليلهم الشامل لذلك أيضاً. 
)١(‏ الوسائل ناف: 15م واف مقدمات الطلاق الحديث: 6. 


(1)(؟) راجع ج: "١‏ صفحة: .٠١7‏ 
(]) كنز العمال ج: 0 صفحة: ١00‏ حديث 5١0١:‏ 


فى شرائط صيغة الطالاق 
0 اي لحي سيد ب 





(مسألة :)5١‏ لا يبعد جواز تعليق الطلاق بما يكون معلقاً عليه في الواقه 
كما إذا قال: «إن كانت فلانة زوجتى فهى طالق». سواء كان عالماً بأنها زوجته 
أء جاهاد به 2917 0 

(مسألة 77): لوكرر صيغة الطلاق ثلاثاً فقال: «هي طالق. هي طالق. هي 
طالق» من دون تخلل رجعة في البين: قاضدا تعدد الطلاق تقع واحدة ولغت 
الأخريان 9 


4) لأن الإنشاء معلّق عليه في حاق الواقع, والتعليق اللفظي لا يزيد ذلك 
إلا توضيحاً وبياناً. ومع الشك في كونه من التعليق المبطل يكفي فيه في الرجوع 
إلى أصالة الصحة. وعدم صحة الرجوع إلى الأدلة المانعة؛لكونه حينئذٍ من 
الرجوع إلى الدليل في الموضوع المشكوك. 

(45) أما وقوع الواحدة فبالإجماع ونصوص كنثيرة. منها: قول الصادقااىِهٍ 
في صحيح زرارة: «في رجل طلَّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وهي طاهر. قال: 
هي واحدة»١١'.‏ وعن أحدهماءة في الصحيح: «سألته عن الذي يطلق في حال 
طهر في مجلس ثلاثاً؟ قال: هي واحدة»١''‏ إلى غير ذلك من الروايات. وتقتضيه 
القاعدة أيضاً لوجود المقتضي وفقد المانع بالنسبة إلى صحة الواحدة. فتشملها 
الاطلاقات والعمومات بلا محذور. 

وأما بطلان البقية فبضرورة المذهب. ونصوص كثيرة, منها ما مر من قول 
الصادقين نيه . 

ولكن مجموع الأخبار الواردة في المقام على أقسام أربعة: 

الأول: ما تقدم من قول الصادق:ة مما دلّ على صحة الواحدة وبطلان 
البقية. 


3 الوطائل نات 5 اهن انزاتك هقدمات ةالطلاق الحديت: و 





اللي ا ا ك21 بهذت الجكام 21 13 


ولو قال: دهي طالق ثلاناً» لم تقع القلت تمل 061 وهل تقع واحدة 
كالصورة السابقة او يبطل الطلاق ولغت الصيغة بالمرة؟ قولان. اقواهما 
عد 

الثاني: ما ,يدل على البطلان رأساً. كقولهائة: في صحيح أبي بصير: «مَن 
طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء»1'. وقريب منه غيره. ويمكن حمله على أنه 
لسن جف 58 الغلائة له بالنسبة إلى الواحد, فلا تنافي بينه وبين القسم الأولء أو 
أنه ليس بيشىء إذا فقد بعض شرائط الصحة. 

الغالك: ما عندفة أيضاً الدال على صحة الثلات. مثل رواية محمد بسن 
سعيد قال: «سألت أبا عبدالله0 عن رجل طلّق ثلاثاً في مقعد واحد؟ قال: أما أنا 
فأراه قد لزمه. وأما أبي. فكان يرى ذلك واحدة»'''. وظهوره في التقية مما لا 
يخفى . 2 

الرابع: خبر ابن الصيرفي عنهكة أيضاً المفصّل بين ما إذا طلق ثلاثاً في 
كلمة واحدة فتحصل البينونة حتى تنكح زوجاً غيره. وبين ما إذا قال: هي طالق, 
هي طالق. هي طالق. فتحصل الطلاق بالمرة الأولى' ". 

والمتأمل في مجموع الأخبار يرى الحكم الواقعي فيه يلمع كالنجم 
اشرق دن ليلة ظلماءء وإنما لم يبادر الأئمة الهداة إلى إظهاره أولاً لئلا يقع في يد 
غير أهله أو يستهين بحكم الله مَن لا قابلية له لقبوله. وهذا هو سر التقية من أول 
الفقه إلى آخره. التي التزم بها أئمة الدين على أنفسهم بها ما لم تظهر دولتهم 2 . 

(40) بضرورة المذهب ونصوصه التي تقدم بعضهاء ويأتي بعضها الأخر. 

(45) لأصالة بقاء علقة النكاح بعد تعارض النصوصء وظهور كون لفظ 


8 


(1) الوسائل باب 84 من أبوات مقدمات الطلاق الحديتك:. 
1 الوسائل ناب من نوات مقدمات الطلاى الحديك: 118 ؤ 0 


فى شرائط صيغة الطلاق اتير 





«ثلاثاً» قيداً لنفس الطلاق. فيكون من قبيل وحدة المطلوبء. وهو من مختصات 
غيرناء ومما ابتدعوه في الطلاق. ونسب هذا القول إلى جمع منهم ابنا عقيل وحمزة 
ونسالا. 

ونسب إلى المشهور وقوع الطلاق الواحد وبطلان الزائد. ويمكن تطبيقه 
على القاعدة إذا كان كل من ذكر الطلاق والعدد من باب تعدد المطلوب. فبطلان 
العدد حينئذٍ لا يوجب بطلان أصل الطلاقء لكن ظاهر العنوان عند الخاصة 
وَالغَامَة أندمن باب وحدة التظلوب: وهو المتسا من الأخبان المشتلفة أيضا. 

وأما أخبار المقام, فهي على أقسام كما مر: 

الأول: ما عن أحدهمااي في صحيح زرارة قال: «سألته عن رجل طلّق 
امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد وهى طاهر؟ قال: هى واحدة»'''. وهو ظاهر فيما 
ذكرنا. 000 1 1 

الثاني : قول الصادق.اكة في الصحيح: «من طلق ثلاثاً في مجلس فليس 
بشيء. من خالف كتاب الله عرّ وجل رد إلى كتاب الله عرّوجّل»! '' وعنهاكة أيضاً: 
«في رجل طلق ثلاثاً في مقعد واحدء فقال: أما أنا فأراه قد لزمه. وأما أبي فكان 
برى ذلك واحدة»!". 

الثالث: خبر إاسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ااه : «أن عليا كان يقول: 
إذا طلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلائاً في كلمة واحدة, فقد بانت منه, ولا 
ميراث بيئهماء ولا رجعة. ولا تحل له حتى تنكم زوجاً غيره. وإن قال: هي طالق. 
هي طالق, هي طالقء فقد بانت منه بالأولى, وهو خاطب من الخطاب إن شاءت 
نكحته نكاحا جديدا وإن شاءت لم تفعل»! *. 

الرابع: خبر الخزاز عن أبي عبدالله2ة قال: «كنت عنده فجاء رجل فسأله 
عن رجل طلق امرأته ثلاثاً؟ قال: بانت منهء قال: فذهب ثمٌ جاء رجل آخر من 
أصحابناء فقال: رجل طلق امرأته ثلاثاً. فقال: تطليقه. وجاء آخرفقال: رجل طلق 


مهذب الاحكام / ج ١؟‏ 
مممااوةة الا 7 


وإن كان الأشهر هو الأول. وعند العامة وقوع الثلاث في الصورتين ("5) فتبين 


منه وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره (14 , 
مرسلة أو مكررة وأوقع الطلاق ثلاثاً بأحد النحوين. الزم يذلك 157 


امرأته ثلاثاً. فقال: ليس بشيء. ثم نظر إلى فقال: هو ما ترىء قال: قلت كيف هذا؟ 
قال: هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثاً حرمت عليه. وأنا أرى أن من طلق امرأته 
ثلاثاً على السنة فقد يانت منه. ورجل طلق امرأته ثلاثاً وهي على طهر فإِنّما هي 
واحدة. ورجل طلق امرأته ثلاثاً على غير طهر فليس بشيء»! '. 

والناظر في هذه الأخبار وبالنظر السطحي الأولي يرى أن المجموع ليس 
في مقام حكم الله الواقعي الأولي, فلا بد من حمل ما دل على الصحة مطلقاً على 
العتتروبا كل ضتلن النطلذه كلقا على فلن سان القتزائظ دوملا ول هلك قسغ 
الواحدة فقط كونها بالخصوص واجدة للشرائط. ومنها تحقق قصد تعدد 
المطلوب. فيصير المجموع بعد رد بعضها إلى بعض مطابقا للقاعدة, فقول الماتن: 
«أقواهما الثاني» أي: فيما إذا كان القصد من باب وحدة المطلوب, وقوله: «و إن 
كان الأشهر هو الأول» أى: فيما إذا كان القصد من باب تعدد المطلوب. 

ويمكن الجمع بين الكلمات بذلك أيضاً. فيصير النزاع بينهم لفظياً. 

(90) بلا فرق ظاهر بينهم وبين ما إذا كان المقصود وحدة المطلوب أو 
تعدده, لظهور إطلاق كلماتهم ودليلهم في ذلكء, فراجع. 

(4) لأنّ ذلك من آثار الطلاق الثلاث على ما يأتي التفصيل. 

(4) اجماعاً ونصوصاً منها ما عن أبي جعفراغة: «سألته عن الأحكام؟ 
قالئة: يجوز على أهل كل دين ما يستحلون»' '' وفي رواية عبدالله بن 





(5) الوسائلنيافة لتم أبوات متقدماف الطلذق العدية 15 
(؟) الؤشائل بات من ابوامث هيراك الأخوة الحددك: 2 


قاعدة الالزا ام ا" 
كا ا ا لش لت ريفلا 1 


طاوس: «قلت له: امرأة طلقت على غير السنةعفقال: تتزوج هذه المرأة لا تترك 
بغير زوج»!'. إلى غير ذلك من النصوص., والمقام من موارد قاعدة الالزام. فلا 
بأس بالاشارة إليها؛لن موردها وإن كان في الطلاق ولكنها عامة تشمل غيره 


2 


8 
ايضا 
3 
هه 


قاعدة الإلزام 

وهي من القواعد المسلّمة بين الفقهاء والبحث فيها من جهات: 

الأولى: فى مدركهاو استدل عليها. 

تارة: بالإجماع. 

ونوقش فيه: بأنه معلوم المدرك لأن مدركه الأخبار الواصلة إلينا من 
المعصومين22, فلا اعتبار به كما ثبت فى الأأصول. 

وقنده أى قالي الاتعماعاكه :ل بحميدها كور يف موردها شفيحة شير ول 
أحاديث كذلك, ولو اعتمدنا على هذه المناقشة لسقط اعتبار الإجماع مطلقاً, بل 
ظاهر الإجماع هو الاعتبار إلا إذا ثبت استناده إلى خبر معتبر بقرائن معلومة. 

وأخرى: بأنها من القواعد التسهيلية النظامية في جميع الملل والأديان. 
فتعتبر ما لم يردع عنها الشرع, فإذا دفع أهل ملة إلى أهل ملة أخرى مالاً -مثلاً ‏ 
وقال الدافع: إن ديني وملتي يقتضي أن أدفع إليك هذا المال. يقبل منه مع وجود 
المقتضي وفقد المانع عن القبول, وهذا في الجملة مسلّم في المرتكزات. وإنما 
البحث في تعميم حكمه لكل مورد او تخصيصه. وياتى البحث عنه. 

وثالثة: بالأخبار الواردة في المقام. وهي كثيرة فمنها: صحيح محمد بن 
مسلم عن أبي جعفر:كة: «يجوز على أهل كل دين ما يستحلون»' '". ومنها قول 


[])الوشائل.ناي: ٠‏ #من.ابواب مقدمات الطلاق الحذيت:: 
90 الوضاتا” ثانوه لمن ابزاف سرات ال خوة الحديت» + 
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أبي الحسن اه في رواية عبدالله بن جبلة: «في المطلقة على غير السئّة. أ يتزوجها 
الرجل؟ فقال الا : ألزموهم من ذلك ما الامو القتسهم: وترزوجوهن فلا ان 
بذلك»''. ومنها قول الصادقا9: «خذوا منهم كما يأخذون منكم في ستّتهم»' ". 
بالخذوة منكم فيه»! ", ومنها ما ورد في تقرير نكاحهم. مثل قوله لا : «لكل قوم 
نكاح»' ؟. وطلاقهم كما مر. ومعاملاتهم مثل رواية منصور قال: «قلت لأبي 
أخذها؟ فقال: إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك»'". وكذلك في الدين 
والمؤازيق: كنا يأتي إن شاء الله تعالى. 

والحاصل: «إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم»!''. 
هذه الأعصار التى صارت الدنيا بأسرها كبلد واحد اختلط أبناء غربها بشرقها 


وجنوبها يشمالها. 
فهذه القاعدة من أحسن القواعد النظامية التى قررها الشارع تسهيلاً على 
الأمة وتخفيفاً عليهم. 


وخلاصة ما في سياق تلك الأخبار تقرير المذاهب الفاسدة في هيه اناد 
الصحة - الملتزمة عندهم _عليها تسهيلاً وامتناناً من الشارع الأقدس على الأمة 
وتأليفاً بينهم مهما أمكن السبيل إليه. 
الثانية: في مفادها يعني أن القاعدة عامة تشمل جميع الموارد إلا ما خرج 
بالدليل المخصوص. أو أنها مختصة بكل مورد ورد فيه الدليل بالخصوص,. 
01 الوسائلناتك امن :ارات هتدمات الطلذق الحدية: :06:وا و 
:) الوسائل باب: 87 من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث: ؟. 


/ 

) 

(5) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث: .١‏ 
30" لوبط الع من اواك مقتنات النالاى الحديت 1 


فى قاعدة الالزام ذه 25ظ 
سس لس سه سه سج سيج يبس سس يسيم ةا اللطيشيد 


مقتضى كونها من القواعد التسهيلية الامتنانية هو الأول, فتتسع القاعدة وتعم ما لم 
يدل دليل على الخلاف. وما ذكر في بعض الموارد المتقدمة, إنما هو من باب 
المثال والغالب. 

فتكون مفاد القاعدة من الأحكام المجاملية. ومن سنخ الأحكام الثانوية 
الاضطرارية التي يكون الاضطرار النوعي حكمة الجعل لا علة المجعول. فتعم 
القاعدة جميع ما ألزموا به أنفسهم إلا ما خرج بالدليل. 

الثالثة: هل القاعدة تختص بخصوص المخالفين من المسلمين على 
اختلاف فرقهم. أو تعم غيرهم أيضاً من جميع الملل غير المسلمة؟ مقتضى 
الإطلاقات والعمومات. بل صريح بعض الروايات كما مرء هو الأخير. وما يظهر 
منه الأول -كما تقدم ‏ يكون من الغالب في تلك الأعصار. فلا وجه للتقييد 

الرابعة: لا يعتبر أن يكون مفاد القاعدة يعني «ما ألزموا به أنفسهم» متفقاً 
عليه بين جميع المذاهب الأربعة المشهورة أو غيرهمء بل يصح جريانها ولو كان 
الإلزام عند مذهب واحد دون غيره من المذاهب. للعموم والإطلاق الشامل لكل 
من القسمينء ما لم يكن المذهب من الأقل الذي يصح دعوى انصراف الأدلة 
المتقدمة عنه. 0 

الخامسة: اختلفوا في هذه القاعدة الوامن الأبارات اومس الأعسرل: 
وذكروا أن الثمرة تظهر في حجية اللوازم: فتعتبر بناء على أنها من الأمارة, ولا 
تكون كذلك لو كانت من الأصول. 

ولكن ذكرنا في كتاب إتهذيب الأصول] أن هذه الثمرة ساقطة مطلقاً؛ لأن 
اعتبار اللوازم مطلقاً يدور مدار القرائن المعتبرة ولو كانت من الدلالات السياقية, 
فمع وجودها تعتبر مطلقاً ولو كان المورد أصلاً. ومع عدمها لا تعتبر ولو كانت 
امارة. 

السادسة: لا فرق في إلزامهم بما ألزموا به على أنفسهم بين ما إذا كان 








با 1 ظ ظ يسسهوا ‏ 3 


المورد مستنداً إلى حديث من طرقهم عن النبي2ية. أو فتوى فقيههم, أو حكم 
حاكمهم. لشمول إطلاق الأدلة للجميع. 

نعم. إن كان ذلك من جور الجائر أو صار عادة لهم من غير انتساب إلى 
التزام ديني. فلا يشمله الدليل. 

السابعة: لو شك في مورد أنه فيما التزموا به على أنفسهم أو لا؟ فمقتضى 
الأصل عدم ترتب الأئر على الإلزام بعد عدم صحة التمسك بالاطلاقات 
والعمومات لأجل الشبهة الموضوعية. فلا مجرى للقاعدة أصلاً. 

الثامنة: هل يختص مورد جريان القاعدة بما إذا انطبق عليه عنوان التقية أو 
يعمها وغيرها؟ الظاهر هو الثاني. للإطلاقات والعمومات الواردة في مقام البيان, 
ولو كان شيء معتبرا لظهور وبان. 

التاسعة: لا يشترط في مورد جريانها عدم المندوحة. فتجري ولو ممع 
وجودهاء لما تقدم من الإطلاق والعموم الواردين مورد التسهيل والامتنان. وأ 
سياق تلك الروايات المتقدمة سياق التأليف وال تالف المنافيين لاعتبارها. 

العاشرة: لا ملازمة بين الزامنا لهم بما ألزموا على أنفسهم في مقابل إلزامهم 
بما ألزمنا على أنفسنا. بحيث لو لم يكن مورد للثاني لا يكون موردا للأولء لما مر 
من إطلاق الدليل من غير ما يصلح للتقييد والتعليل. 

نعم, قد يكون كذلك في بعض الموارد. وذلك من باب التقريب للحكم لا 
من باب الارتباط. 

الحادية عشرة: مورد جريان هذه القاعدة فيما إذا كان المورد معلوم 
البطلان عندنا ومفروغ الصحة عندهم, وأما لو شك في البطلان عندنا فهل تجري 
القاعدة حينئذ؟ الظاهر ترتب أثار الصحة في مثل المورد, إما لقاعدة الإلزام إن 
كان في الواقع باطلاً عندنا مع فرض الصحة عندهم. أو لقاعدة الصحة لو بقي 
الموضوع على الشك ولم يتبين البطلان. فحينئذ لا مورد لجريان قاعدة الإلزام, 
وقد تقدم أيضاً عدم جريانها لو لم تحرز الصحة عندهم. 





لوكان المطلّق من أبناء العامة 





ل م 
ينوا ء كنانت الضراة شيعي اال 07 تر في :تمدن عنلنها انار 
المطلقة ثلاثاً .''١(‏ فلو رجع إليها نحكم ببطلانه ١7‏ فنتزوج بها بعد انقضاء 

العدة!؟ 5١‏ وكذلك الزوجة إذا كانت شيعية جاز لها التزويج 
بالغير 5*7 ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثاً بغير تخلّل الرجوع وغيره 
مما هو صحيح عندهم فاسد عندناء كالطلاق المعلق والحلف بالطلاق. 
والطلاق فى طهر المواقعة والحيض وبغير شاهدين. فإن المذكورات وإن 
كانه تانود فزونا :فا ذا وفك سورعل مما عرس سان لوسك انان 
المطلقة. ولكن إذا وقعت من أحد المخالفين القائلين بصحتها نرتب على 
طلاقه بالنسبة إلى زوجته اثار الطلاق الصحيح فنتزوج بها بعد انقضاء 
جلف 0 


ثم إنه تتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة في أبواب الفقه. تقدم بعضها في 
الموضع المناسب لهء وسيأتي ما يناسب المقام منها في الإرث وغيره إن شاء الله 
تعالى. 

0٠٠(‏ لاطلاق الدليل الشامل لكل واحدة منهماء مضافاً إلى ظهور 
الإجماع على عدم الفرق بينهما في هذه الجهة. 1 

)٠١١(‏ لفرض أن الصحة في دينهم تلازم الصحة عندنا أيضاًء كما في سائر 
أمورهم الدينية كما مر في القاعدة. 

(؛*١٠)‏ لبطلان الرجوع إليها قبل أن تنكح وتنا آخر عندنا وعندهم. 

نعم, لو صح هذا الرجوع عندهم شملته قاعدة الإلزام كما مر. 

)٠١(‏ لوجود المقتضي وفقد المانع. فتشملها عمومات صحة التزوبج 
وإطلاقاتها بلا محذور مدافع. 

)٠١4(‏ لما مر في سابقة من غير فرق. 

)0٠١0(‏ كل ذلك لاطلاق الأدلة وإجماع فقهاء الملة الدالين على ذلك كله. 


لل الل 21 


و هذا الحكم جار فى غير الطلاق أيضاً. فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث 
عاذ مع انهم زاطاد ج خيرن 08177 

(هسألة *#):لو كان النظلق من الخاضة فطق ووحته بظرق العامة أى: 
فاقدا لشرط من شرائط الصحة عندنا لا يصحٌ 5'"7'. ولو كان بالعكس 006 
منه قصد الإنشاء جامعاً للشرائط صحّ 5'47. ولو كان من العامة فطلّق زوجته 
على حسب مذهبه صحيحا وباطلاً عندنا ثم استبصر بعد العدة فهل له الرجوع 


)٠١8( ؟‎ 1٠ 


مهذب الاحكام فا 


وعدم الفرق بين جميع ما ذكر كما لا فرق في ذلك كله بين حال التمكن وعدمه. 
كما لا فرق بين طلاق المخالف وطلاق سائر الملل, لما مر من القاعدة. 

)٠١7(‏ للإجماع. وقاعدة الإلزام, كما .يأتي التفصيل في كتاب الإرث إن 
شاء الله المتعال. 

)٠١1(‏ لما مر من انعدام الحكم بانعدام الموضوع. 

)٠١8(‏ لوجود المقتضي وفقد المانع. 

)٠١4(‏ مقتضى الأصل بقاء علقة النكاح ‏ بعد فرض أن الطلاق لم يكن 
جامعاً للشرائط عنده حالا ‏ وعدم الأثر له. وكذا مقتضى العمومات والإطلاقات 
الدالة على بطلان الطلاق الفاقد للشرائط, كما تقدم بعضها فيجوز له الرجوع. 

إن قلت: لا وجه لجريان استصحاب بقاء علقة النكاح لآن المورد يقتضي 
جريان استصحاب الطلاق. لفرض أنه وقع جامعاً للشرائط عندهم, وإنا ملتزمون 
بالصحة لوفق مذهبهم, كما مر من القاعدة, ولو استبصر بعد ذلك. 

يقال: لا وجه لاستصحاب الطلاق, للشك في تحقق أصل الطلاق واقعا؛ 
لدورانه بين الطلاق الصحيح بضميمة قاعدة الإلزام. والطلاق الباطل لأجل 
استبصاره. ومع ذلك كيف يستصحب الطلاق والبينونة؟ 

إن قيل: إن المورد قابل لجريان قاعدة الصحة فيصح الطلاق من هذه 


لوكان المطلق من العامّة واستبصر بعد الطلاق 4 


الجهة. 

يقال: جريانها في المقام مترتب على عدم جريان قاعدة الإلزام, ومسع 
جريان قاعدة الإلزام لفرض أن الطلاق معلوم البطلان لا مشكوكه. كيف تجري 
قاعدة الصحة؟! فلا مورد لجريان القاعدتين بعد فرض استبصاره. 

إن قيل: لكن مقتضى صحيح بريد بن معاوبة العجلي عن الصادق:ة: «كل 
عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته. ثم منّ الله عليه وعرّفه الولاية, فإنه 
يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها؛لأنه وضعها في غير موضعها؛ لأنها لأهل 
الولاية»!١'.‏ وكذا مقتضى قاعدة الإلزام المتقدمة بالسنة مختلفة صحة الطلاق. 

يقال: أما صحيح بريد بن معاوية العجلي فظاهره الأعمال العبادية التي 
يؤجر عليها دون غيرهاء فلا يشمل المقام. وأما القاعدة, فالمستفاد منها أن الحكم 
بالإلزام حكم تسهيلي اجتماعي إقرارا لمذهبهم. وتسهيلاً على الإمامية, وتأليفاً 
بينهم وبين غيرهم حتى من هذه الجهة ما داموا على مذهبهم. لا ما إذا عدلوا عن 
مذهبهم إلى مذهبنا كما في الفرض فلا تشمله القاعدة, والشك في الشمول يكفي 
في عدم صحة التمسك بها. وكذا الأخبار الواردة في موردها لأنه من التمسك 
بالدليل في الموضوع المشكوك, فيرجع إلى أصالة بقاء علقة النكاح وعدم ترتب 
الأئر على مثل هذا الطلاق. ولذا يشكل التمسك بها لالصحة لمن يعلم منهم 
بالبطلان اجتهادا أو تقليدا في خصوص هذا الحكم, وإن اعتقد بصحة مذهبه. 

وبالجملة: الأحكام الظاهرية التأليفية يقتصر فيها على المتيقن منها بعد 
والادكلة عنسيتها مع سات القر اغه بوالاصوال: 

وأما صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع: «سألت الرضائلية عن سيت 
ترك أمه وإخوة وأخوات, فقسم هؤلاء ميرائه. فأعطوا الم السدس. وأعطوا 
الإخوة والأخوات ما بقي. فمات بعض الأخوات فأصابي من ميرائه فأحببت أن 


.١ من أبواب مقدمة العبادات الحديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
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أسألك, هل .يجوز لي أن أخذ ما أصابني من ميرائها على هذه القسمة أم لا؟ فقال: 
بلىء فقلت: إن أم الميت فيما بلغني قد دخلت هذا الأمر أعني الدين. فسكت 
قليلاً ثم قال92: خذه»!'". 

ففيه: أن هذا الحديث وإن كان صحيحا سنداء ولكن لم يعلم وجه صدوره 
وسكوكه قلا بد من حعله علن يعسن المحامل: 

نعم. لو طلق زوخفه بحسن كذفية جاتنا للشرائط وتزوجت المرأة برجل 
آخر كذلك. وبعد زمان كثير استبصر الرجلء. فحينئذ لا معنى لبطلان الطلاق 
لاستنكار المتشرعة ذلك. ويمكن حمل الرواية على مثل ذلك. وهذا غير فرض 
المقام. 

والحاصل: أن الاقسام المتصورة في الطلاق أربعة: 

الأول: لو طلق رجل زوجته في حال انخيضا رت ظلاها انها القراقط: 
وبقى على استبصاره كذلك. لا ريب في صحة هذا الطلاق. ويترتب عليه جميع 
أثار الصحة, لوجود المقتضي وفقد المانع. فتشمله الإطلاقات والعمومات 
المتقدمة. 

الثانى: لو طلّق مخالف زوجته على طبق مذهبه وبقى عليه ولم يعدل 
عنه. وهذا الطّلاق كما هو صحيح عندهم صحيح عندنا؛ لقاعدة الإلزام على ما 
تقدم. 

الثالث: رجل إمامي طلّق زوجته طلاقاً صحيحاً على طبق مذهبه. ثمٌ بعد 
ذلك اختار مذهباً من مذاهب المسلمين فهو صحيح أيضاً بلا إشكال؛لشمول 
عمومات أدلة الصحة وإطلاقاتها له بلا محذور. 

الرابع: لو طلّق مخالف زوجته على حسب مذهبه. وكان صحيحاً عنده 
وباطلاً عندنا ثمّ استبصر بعد. فمقتضى الأصل بقاء علقة النكاح وعدم الأثر 
للطلاق. كما عرفت مفصلاً. 


1: الوننائل نات مق انواتميرات الاخوة العدروت‎ ١ 


ما يعتبر في الشهادة على الطلاق رهع> 


الرابع: كنا فيشتر ط في صحة الطلاق ‏ زائداً على ما تقدم ‏ 
الاشهاد .و نيه ور مك 

الأول: السماح. فيعتبر فى صحة الطلاق إيقاعه بحضور شخصين 
تان الأشناء 0١0‏ أو يريانه 1 يواه قتال ليما مهدا اانه 
نا 


)٠١١(‏ بالأدلة الثلائة, أما الكتاب فقوله تعالى دوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدلٍ لك 
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَة للّه»! '". وأما النتصوص فهي متواترة» قال أبو جعفر 1 في معتبرة 
محمد بن مسلم: «و إن طلّقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد 
على ذلك رجلين عدلين, فليس طلاقه إياها بطلاق»!". وعن أبي الحسن 
الرضاءية في رواية أبي نصر البزنطي: «يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن 
يغشاها 55 علس كما قال اله عرّوجّل في كتابه. فإن خالف ذلك رد إلى 
كتاب الله عرِّوجّل»! ". وقول أبى جعفرا9: «و إن طلّقها للعدة بغير شاهدي عدل 
فليس طلاقه بطلاق» ولا تجوز فيه شهادة النساء»' 2 وأما الإجماع فهومن 
المسلّمات لدى الإمامية, بل الحكم من ضروربات فقههم. 

)١١1١(‏ للإجماع, ولما تقذ من النصوص. 

(؟١1)‏ كما في إشارة الأخرس. أو كتابة العاجز على ما مر من التفصيل. 

)1١(‏ كل منهما للإجماع والإطلاق, وما عن أبي الحسن الرضاءية في 
موئق صفوان: «سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضهاء فقال: فلانة طالق, وقوم 
يسمعون كلامه ولم يقل لهم: اشهدوا., أأيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة»!", 
وقريب منه خبر أبي نصر البزنطي. 


)١(‏ سورة الطلاق: ؟ 
(5 02( (4) الوسائل باب: ا لي 
(60) الوسائل باب: امن ابوات:فنقسات الطلاق الحدرت: ؛ 


2 ة ة ة ا ا ا 0 


الثانى: العدالة 9؟١١3),‏ 

الثالث: الاجتماع حين سماع الإنشاء ,)0١19(‏ 

الرابع: الذكورة والتعدد ,)3١7(‏ 

(مسألة 80"): لو شهد أحدهما بالطلاق وسمع في مجلس ثم كرر اللفظ 
وسمع الآخر في مجلس آخر بانفراده. لم يقع الطلاق .)0١7‏ 

(مسألة ع”): لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل 
الشهادة ولا فى أدائها .)3١١4(‏ 


)1١5(‏ للكتاب'''. والسنة المتقدمة كقولهم822: «بشاهدين عدلين» أو 
«رجلين عدلين». وقول أبي جعفر اثلا في رواية بكير بن أعين: «و إن طلقها للعدة 
بغير شاهدي عدلء فليس طلاقه بطلاق»''' إلى غير ذلك من الروايات. مضافاً 
إلى الإجماع. 

)1١١0(‏ لظواهر الأدلة. وإجماع فقهاء الملة, وأصالة عدم ترتب الأثر في 
غيره. وقول أبي الحسن الرضاااكة في موثق البزنطي: «إنما أمرا أن يشهدا 
حعيع ا 7 وفي صحيح إسماعيل بن بزيع: «لا يجوز حتى يشهدا ميا 

(1)) لقول أبي جعفراائة: «رجلين عدلين» أو «شاهدي عدلين». إلى غير 
ذلك كما مر. 

)1١0(‏ للأصلء ولما مر من قول أبي الحسن الرضائكة: «أن يشهدا جميعاً». 
أو لا يجوز الطلاق «حتى يشهدا يفا 

)١١4(‏ لأنه ليس من نفس الطلاق في شيء, والاجتماع معتبر في الشهادة 
على الطلاق لا في الإقرار به. فتشمله حينئذ إطلاق أدلة اعتبار الشهادة حينئذ 
تخيلا وأداءً. 

.١ سورة الطلاق:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: ؟. 
(211)الوسائل ناى: لاهن أنواق عقدمات الطلاق الحديف :ا و ؟. 


لا يعتبر علم الشاهدين بالمطلّق والمطلّقة سير 
ل ب ب ل لي 


(مسألة 77): لا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن فى الطلاق لا منفردات 
سنن : 

(مسألة 8"): لا يعتبر علم المطلّق بشخص العادلين. بل يكفي وقوع 
الطلاق عندهما وسماعهما وإن كانا في ضمن جمع. 85 

(مسألة 89): لا يعتبر علم الشاهدين بالمطلّق ولا المطلقة. بل يكفي 
سماعهما لانشاء الطلاق جامعاً للشرائط (151). 





)1١4(‏ اجماعاً ونصاً. كما عن أبي جعفر في الصحيح: «و لا يجوز فيه 
شهادة النساء»(١.‏ 

)٠٠١(‏ لإطلاق ما تقدم من الأدلة الشامل لهذ له الضورر ة ابشياء وال عله 
موثق صفوان ا 

(١؟1)‏ للإطلاقء والسيرة المستمرة عند الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين). وصحيح أبي بصير قال: «سألت أبا جعفرا* عن رجل تتزوج أربع 
نسوة فى عقد واحد, أو قال فى مجلس واحد. ومهورهن مختلفة؟ قال: جائز له 
ولفخ: قلت ارات ت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع, 
وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة. ئمَّ زوج 
امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مات بعد ما دخل بهاء كيف 
يقسم ميرائه؟ قال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من تلك أهل 
البلاد ربع ثمن ما ترك. وإن عرفت التي طلّقها بعينها ونسبها فلا شيء لها من 
الميراث وليس عليها العدة. وتقسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بسينهن 
جميعاً وعليهن جميعاً العدة. وإن لم تعرف التي طَلّقت من الأربع اقتسمن 
النسوة ثلائة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعاً وعليهن جميعاً العدة»!", وهو 





الوسائل ناف تمن ابوات شقدماك الطلاق اليك ١‏ 
١)‏ تعدم فى صفحة: : 60. 
(؟) التهذيب ج: 8 صفحة: ؟1 أحكام الطلاق. 


ال ا دس سس كا 


(مسألة +5): لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في 
الشاهدين. كما أنه لا يكتفى بالموكل مع عدل آخر (؟1١).‏ 

(مسألة :)6١‏ المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به فى غير 
القاء "لاني وميد هله عفن الاحكاء وسو كين كنانت لجمالة راق 


صريح فيما ذكرنا. 

ونسب إلى يعض اعتبار علمهما التفصيلي بالمطلّق والمطلقة, لأنه لا معنى 
للإشهاد إلى ذلك ولخبر حمران عن الصادقنة: «لا يكون خلع ولا تخيير ولا 
مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع. وشاهدين يعرفأن الرجل ويريان 
المرأة ويحضران التخيبر وإقرار المرأة على أنها طهر من غير جماع يوم خيّرها. 
فتال له تيد بن مسلم: : ما إقرار المرأة هنا؟ قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك 
للرجل حذار أن د تى بعد فتدعي أنه خيّرها وهي طامث. فيشهدان عليها بما 
حنعا وتوا 0 ولأصالة بقاء علقة النكاح إلا يما ذكر. 

والكل باطل. أما الأول: فلأن مورد الشهادة سماع الصيغة لا الجهات 
الأخر, ولا ريب فى صدق العلم بالنسبة إليه. فعلمهما ثابت فى ما هومورد 
الشهادة, وفي غيره لا موضوع للشهادة حتى يعتبر فيه العلم, فلا ربط له بمورد 
الشهادة حتى يختلط أحدهما بالآخر. 

وأما الثاني: فسياقه ظاهر في أنه في مقام الإرشاد لثلا يقع نزاع في البين» 
وأما الأصل فلا وجه له فى مقابل الاطلاقات والسيرة على الخلاف. 

(؟١1)‏ للأصل في كل منهماء والإجماع. وأن المنساق من الأدلة اختلاف 
الوكيل والموكل مع الشاهدين. 

(17) العدالة: بمعنى الاستواء والاستقامة فى الدين. وهى. 

تارة: حالة زائلة. ْ ْ 

وأخرى: حالة راسخة, ويعبر عن الثانية بالملكة. فهي عبارة عن العدالة 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب الخلع الحديث: ؟. 


لوكان الشاهدين عادلين في اعتقاد المطلّق فاسقين فى الو ل 4 


عن ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. وهي التي تُسمّى بالملكة. 
والكاشف هديا خسن الظاهره بمعق كونه عقن النبانن حبن الأفهال 079 
بحيث لو سألوا عن حاله قالوا في حقه هو رجل خيّر لم نر منه إلا خيراء ومثل هذا 
الشخص ليس عزيز المنال. 

(مسألة 67): إذا كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق أصيلاً كان 
أو وكيلاً ‏ فاسقين في الواقع, يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطَلع 
ل ا 1 وكذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون 


الموكل فانه يشكل جواز ترتيب آثار الطلاق على طلاقه: بل الأمر فيه أشكل 
2 3770 


في الأحكام التي وردت في الفقه من أوله إلى آخره. أينما ذكرت العدالة موضوعا 
لحكم من الأحكام. وقد تعرضنا للتفصيل في بحث الاجتهاد والتقليد. وعدالة إمام 
الجماعة. 

(4؟1) كما هو مضمون صحيح ابن أبي ,يعفور الوارد في شرح العدالة/ ١‏ 
فراجع. 

(170) لأن حسن الظاهر الكاشف عن العدالة إنما هو لمن لا يعلم 
بالخلاف. وأما مع العلم فكيف يصح الاكتفاء؟ إبل الظاهر انصراف الدليل عنه 
أيضاً. إلا أن يدل دليل على الخلاف وهو مفقود. 

إلا أن يقال: إن التسهيل فى هذا الأمر العام البلوى يقتضي كفاية 
اخراق النؤالةعند النسنا رق نس لمن شق بالكلاك هيلا وير ا وسعطية 
لاعتقاد من يعتقد بالخلاف. لئلا يتسرع كل أحد إلى المناقشة في عدالة كل عادل. 

(1؟1١)‏ بدعوى ظهور الأدلة في إحرازه بالخصوص لعدالة الشاهدين, 
ولكنه ممنوع لوحدة السياق في الجميع. 





.٠١/8 تقدم فى | لمجلد النأمن صفحة:‎ )١( 


الفصل الثاني 


الطلاق نوعان: بدعي. و سني (' فالأول هو الطلاق غير الجامع 
للشرائط المتقدمة. وهو على أقسام: 
قافيوة طدرنا سيحودة عدن عونا افا لصيف عن لي 0 


)١(‏ أي غير صحيح. وصحيح كما في غيره من العبادات والمعاملات, 
فَانهما قحتلت شروعهما قناةا :وضبحة تاشعلاق تاهب المسلمين: 
ولم أظفر في أخبار المقام على إطلاق البدعة على الطلاق غير الجامع 
للشرائط. وإنما هو من اصطلاح الفقهاء. ويبقى عليهم الفرق بين المقام 
وسائر ما ابتدع من الأحكام في شريعة الإسلام مما ورد النهي عنه من سادات 
الأنام. 

والمحقق في الشرائع جعل أقسام البدعة ثلاثة: طلاق الحائض بعد 
الدخول, أو الطلاق فى طهر المواقعة, وطلاق الثلاث من غير رجعة. 

لوه لد لأن الندعى كل ها ققد قرملا من قتر ول" العيعدة نقازا وه الف 
للحصر فى الثلاثة, ولعل نظره الشريف الئ ما هو الغالب عند غيرنا. وكيف كان لا 
وجه له لتكثير الأقسام هنا. 

(؟) فكل طلاق فاقد لشرط من شرائط الصحة إذا أنشئ بقصد ترتب الأثر 
بدعة محرمة, سواء كان ذلك في حال الحيضء أم النفاس, أو طهر المواقعة, أو 
الطلاق الثلاث مترسلا مع عدم تخلل الرجوع في البين. 


فى حرمة المطلّقة بعد الثلاث اي 

والثاني: ما جمع الشرائط في مذهبناء وهو قسمان بائن ورجعي (", 
فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده سواء كانت لها عدة أم لاء وهو ستة وهو 
سعدك : 

الأول: الطلاق قبل الدخول. 

الثاني: طلاق الصغيرة أعني من لم تبلغ التسع وإن دخل بها. 

الثالث: طلاق اليائسة, وهذه الثلاث ليست لها عدة كما يأتي 0 

الرابع والخامس: طلاق الخلع والمبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما 
بلك وال كانت له الرسعة: 

السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان فى البين 27 بين الأول 
والثافى وبين القاقى والتالة يوام إذا وفيت الثلزات ماله ,اذ رهق قمت 
ووقيت واو م “70 
(مسألة :)١‏ إذا طلقها ثلاثاً مع تخلل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد 


وير 


(") اجماعاً وضرورة, كما يأتي ما يدل على ذلك من النصوص. 

(؛) فيكون خروج هذه الثلائة عن الرجعي تخصصاءلن الرجعة لا بد وأن 
تكون في العدة, ولاعدة لهذه الثلاثة, ويأتي تفصيل كل ذلك في محله إن شاء الله 
تعالى. 

(0) كما يأتى تفصيل ذلك كله فى المسائل الآنية إن شاء الله تعالى. 

(1) تقدم في مسألة ١‏ فراجع. 

(0) كتاباً1"'. وسنةً. واجماعاً قال تعالى «حَتى تَنْكمَ رَؤْجآ 
غَئْرَُ4. وفي خبر أبي بصير يسأل الصادق.9ة: «عن الذي يطلّق ثم يراجع ثمّ 


.178 سورة البقرة:‎ )١( 


داه ل سي 0 


ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره. فإذا نكحها غيره ثم فارقها بموت أو 
ظلاق وانقضت عدتها جار للآول نكاحها 4 

(مسألة 7): كل امرأة حرة وإن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق 
لان مع ملل رحشين فى البي حرمت ان البق 40 


يطلّق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فيتزوجها رجل 
لخر قيطلتها على الستدقة رسع إلى روسها الأول" ومفلة خيرو مها هو كتير 

(6) لظاهر الكتاب الكريم' ". والإجماع. مع أنه مطابق للعمومات حينئذ 
لوجود المقتضي لنكاح زوج الأول. وفقد المانع عنه. فعن الصادق .اك في خبر أبي 
بصير قال: «المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره. التي تطلق ثم 
تراجع ثمّ تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة, فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» إن 
لله يقول «ألطّلاقٌ مَّنانِ فَِمْساكٌُ بِمَغْرُونٍ أو تَسْرِيحٌ بإخسان4!". والتسريح هو 
التطليقة النالثة»!؟! وفي خبر عبدالله بن عقيل بن أبي طالب قال: «اختلف رجلان 
في قضية علي9# وعمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر 
نطلّقها أو مات عنهاء فلما اتقضت عدتها تزوجها الأول. فقال عمر: هي على ما 
بقي من الطلاق. وقال أمير المؤمنين.4#: سبحان الله يهدم الشلاث ولا يهدم 
واحدة؟!»!6. 

ولا بد من مراعاة الشروط الآنية في المحلل. 

(9) لإطلاق الأدلة الشامل لما إذا كانت تحت عبد أيضاًء ويأتي ما يدل 
عليه بالخصوص. 


.٠١و و() الوسائل باب: غ من أقسام الطلاق الحديث: ؟‎ )١( 
اضونة الل ا‎ 

(") سورة البقرة: ,1١٠2١‏ 

(0) الوسائل باب: 5 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: : 


فى حرمة المطلقة بعد الطلاق الثالث 22 
م و ب تيبب ب بيب يمي 5 عيبي 


حتى تنكح زوجاً غيره ('). سواء واقعها بعد كل رجعة وطلقها فى طهر 
آخر غير طهر المواقعة, وهذا يقال له: «طلاق العدة» .)3١(‏ أم لم 
5 ؟ ١‏ 5 كك بد : 


)0٠١(‏ بالأدلة الثلاثة أما الكتاب والسئّة فقد تقدماء وأما الإجماع فمن 
الآمافية يل الفسلمين: 

(18) اجتماعا ونضا. قال أبو جعف را في صحيح زرارة: «و أما طلاق العدة 
الذي قال الله عزوجل «فَطَلَقُومُنَ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أخصّوا الْعِدَّة4, فإذا أراد الرجل منكم 
أن يطلّق امرأنه طلاق العدة فلينتظر يها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم 
يطلقها تطليقة من غير جماعء بشهادة شاهدين عدلين, ويراجعها من يومه ذلك إن 
أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض, ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى 
تحيضء فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع. 
يشهد على ذلك. ثمّ يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض. 

ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة, 
فإذا خرجت من حيضها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك. 
فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره, قيل له: وإن كانت 
ممن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه تطلق طلاق السئّة»!'". فهو ظاهر في أن طلاق 
العدة متقوم بأمرين. 

الأول: أن يكون الرجوع بخصوص الرجعة دون العقد. 

الثانى: المواقعة بعد كل رجوع. وطلاق السنّة أعم من طلاق العدة, إذ لا 
يعتبر فيه المواقعة بعد كل رجوع. 

)١١(‏ هذا من طلاق السنّة ولا يطلق عليه طلاق العدة لاشتراطه بالمواقعة 
بعد كل رجوع. 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الطلاق الحديث:‎ )١1( 


ال ا نا 
احد(""'. فلو طلقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها كم راجعها فى مجلس 
واتعن عر ان 0117 وماس وي ا 0 
وطهرت ثم > طلّقها وراجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلّقها(2١2.‏ هز 
في الحرة . وأما الأمة فإذا طلقت طلاقين بينهما رجعة حرمت على زوجها حتى 
تنكح زوخاً غيره وإن كانت تحت د 32 
(مسألة 7): العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق 2117 


)1١(‏ لاطلاق أدلة طلاق السنة الشامل لكل واحد منهماء مضافاً إلى 
الإجماع. 

(14) لما تقدم من قول الصادق.9: «لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره»(١‏ 
وطيوة مهام نمق الادلة: 

(16) لما مر من الأدلة الشاملة لجميع ذلك. 

)1١(‏ اجماعاً ونصوصاً. منها صحيح زرارة عن أبي جعفرنكة قال: «سألته 
عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة, كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السنّة في النساء 
في الطلاق. فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً وعدتها ثلائة أقراء. وإن كان حر تحته 
أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قران»!''. وفى صحيح عيص بن القاسم قال: «إن 
ابن شبرمة قال: الطلاق للرجلء فقال أبو عبدالله:92: الطلاق للنساءء وتبيان ذلك 
أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلائاً. ويكون الحر تحته الأمة فيكون 
طلاقها تطليقتين»' ", إلى غير ذلك من الأخيار. 

(1) اجماعاً ونصوصاً. منها صحيح الحلبي عن الصادقنية: «في رجل 
طلّق امرأته ثمّ تركها حتى انقضت عدتها ثمّ تز وجها ثم طلقها من غير أن يدخل 
بها حتى فعل ذلك بها ثلاثاً. قال:9#: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره»!؟, 


تحليل المطلقة ثلاث بعد التزويج بالغير والفراق من -0900000000000مج2 


فلو طلّقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجاً 
غير:(15', سواء لم تكن لها عدة كما إذا طلّقها قبل الدخول ثح عقد عليها ثهَ 
طلّقها ثم عقد عليها ثم طلّقها -أم كانت ذات عدة وعقد عليها بعد انقضاء 
العد(03) 

(مسألة ©): المطلقة ثلاثاً إذا كحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو 
طلاق حلت للزوج الأول وجاز له العقد عليها بعد انقضاء العدة من الزوج الثاني 
3" تإز انها تاد حرمت مله ايها حش :كع زوه حو ران 
كان ذاك الزوج الثانى فى الثلاثة الأولى ."١(‏ فإذا فارقها حلت للأول. 
فإذا عقد عليها وطلّقها ثلاث حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. وهكذا تحرم 
مدي ال خلاو والموصيل امباكل اريم ولد با" 
مره | . 





ويقتضيه إطلاق قوله تعالى «ألطَّلاقُ مَدَنان قَإِمْساكٌ بمَغْرُونٍ أؤ تَسْرِيحٌ 
بإخسان» . 

055 لإطلاق ما تقدم من الكتاب والسنة. والإجماع الشامل لذلك. 

(14) كل ذلك لما مر من الإطلاق من غير ما يصلح للتقييد. 

)٠١(‏ لما تقدم سيأتي في المسائل اللاحقة أيضاً. 

(1١؟)‏ لعين ما تقدم سابقاً. 

(7) شرورة المدذهي مل الدين وكدل عليه القتضوضى" '" والكتاب 
المبيت(". 

والأقسام المتصورة في المقام ثلائة: لأن الطلاق الصحيح إما واحد أو 
متعدد, والأول: إما يائن أو رجعي, وتقدم ما يتعلق بهماء والثاني: أقسام ثلاثة, 


)001( تعدم فى صفحة: ”6 
)١(‏ سورة البقرة: 19 1. 


622 مهذدب الاحكام اج 5 


وعتمينها يحتاج في حلية الزوجة في الطلاق الثالث إلى محذّل. 

الأول: ما إذا طلّقها فخرجت من العدة نه كحها سعاننا يقد ديد عه 
طلّقها وتركها حتى انقضت العدة ثم استأنف نكاحها كذلك ثهّ طلّقها ثالثة. حرمت 
عليه حتى تنكح زوجاً غيره, فإذا فارقها واعتدّت جاز للزوج الأول مراجعتها. 
ولا تحرم هذه في التاسعة, ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة للإجماع 
وإطلاق الدليل كما مر. 

ونسب إلى ابن بكير والصدوقءَل أن الخروج من العدة هادم للطلاق, فله 
حينئزٍ نكاحها بلا محلّل. ونعم ما قال في الجواهر: «قد سبقهما الإجماع ولحقهما. 
وبمكن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما». والأول ادعى أنه مما رزقه 
الله تعالى من الرأيء وهو كالصريح في أنه اجتهاد في مقابل النصء ونسبه إلى 
زرارة عن أبي جعفر لإا يقول: «الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلّق الفقيه وهو 
العدل بين المرأة والرجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من 
القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلائة قروءء. فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة 
وهو آخر القروء لأن الأقراء هى الأطهار. فقد بانت منه زهي أملك بنفسهاء فإن 
شاءت تزوجته اي اا ا 0 
له بلا زوجء وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلّقها نلاث مرات يراجعها 
ويطلقها. لم تحل له إلا بزوج»!". 

قال الشيخءة: «إنه يجوز أن يكون ابن يكير أسند ذلك إلى زرارة عن أبي 
جعفر! نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به لمًا رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله 
برأبه. وليس هو معصوما لا يجوز عليه ذلك بل وقع عنه في العدول عن مذهب 
إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه. والغلط في ذلك أعظم من 
إسناده فيما يعتقد صحته بشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة». 

أقول: فإذا بطل الاسناد بطل الاسناد لا محالة. 

الثاني: أن يكون الطلاق طلاق العدة. بأن طلقها ئمّ راجعها وواقعها ئمّ 


.15 الوسائل باب: من أبواب أقسام الطلاق الحديث:‎ )١( 


في اطلاق العدّي لو وقع نسعاً خُرمت عليه أبداً 0 
سس سس سح سي يي ببييبسسسجبححح)حبيحيحبييججيي[؟ي)ي9يييي يبي ب ل :نام سم ا لسييجتيدت 


نعم, لو طلقت تسعاً طلاق العدة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت 
عليه أبداً وذلك بأن طلقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر ثم 
راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر. وهذا هو طلاق العدة, فإذا حلت 
دحي ا لس عر له 
أن 190(1؟) 
الا 

وبالجملة: إنما توجب التسع طلقات الحرمة المؤبدة إذا وقع طلاق العدة 
(159), 





ثلاث مرات. ويعتبر فيه امران 


طلّقها في طهر آخر وهكذا فعل ثلاثاً حرمت عليه. فإذا حلّت للمطلّق بنكاح 
0 آخر ثم عقد عليها : نه طلّقها كالثلاثة الأولى : ثم حلت بمحلل آخر ثم عقد 
ثم طلّقها كالثلاثة الأولى ثم حلّت بمحلل ثم عقد عليها ثم طلقها ثلا 

+ وياد سي وو ييا ره 
على ما فصل ذ في المتن ووقوع المواقعة بعد كل رجعة. فيوجب حينئذ الحرمة 
الأبدية. 

الثالث: أن يطلّق ثلاثاً بالشرائط المتقدمة فتحرم الزوجة حرمة موقتة لا 
أبدية. يعني تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره, كما عرفت دليله مما مر. 

(1) اجماعاً ونصوصاً, منها قول الرضاءاثة في موثق محمد بن سنان: 

«وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدأًبعقوبة لئلا يتلاعب 
بالطلاق فلا يستضعف المرأة ويكون ناظرا فى أمور متيقظا معتبرا وليكون ذلك 
مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات»! ازول يمن شيله فلن ها ذ كر 
بقرينة غيره كما عرفت. 

(14) للإجماع والنصوص. منها خبر أبي بصير سأل الصادق/كة: «عن 








,8 الوسائل باب: ؛ من أبواب أقسام الطلاق الحديث:‎ )١( 


ال لت رس 1 لا 
احدهما: تخلل رجعتين, فلا يكفي وقوع عقدين فسنت لفن وله وقوع 
رجعة وعقد مستأنف فى البين. 
الثاني: وقوع المواقعة (9"' بعد كل رجعة. فطلاق العدة مركب من ثلاث 
طلقات» اتتان:فتها عفة وروا حدة متها انه 2071 


الذي يطلّق ثم يراجع ثم يطلّق, ثمَّ يراجع ثمٌ يطلّق, قال: لا تحل له حتى تنكح 
زوجاً غيره. فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنّة ئمّ ترجع إلى زوجها الأول. 
فيطلّقها ثلاث تطليقات فتنكح زوجاً غير ه, ثم ترجع إلى ها الأولء فيطلّقها 
ثلاث مرات على السنّة ئمٌ تنكح. فتلك التي لا تحل له أبداً»7". فإنه ظاهر في 
اشتراط تخلل رجعتين في البينء وفي رواية جميل بن دراج عن الصادق كا : 

«إذا طلّق الرجل المرأة فتزوجت, ثم طلّقها زوجها فتزوجها الأول ثمّ 
طلّقها نتزوجت رجلا ثم طلّقها فتزوجها الأول ثمّ طلّقها الزوج الأول, فإذا طلّقها 
على هذا ثلاثاً لم تحل له أبدأ»!". وفي خبر معلى بن خنيس عن الصادق190: 
«في رجل طلّق امرأته. م لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجت ثم 
ال او الاي ا 0 
نِم تركها حتى حاضت ثلاث حيض قالاىإ: له أن يتزوجها أبدأ ما لم يراجع 
ويمس»0(". إلى غير ذلك من الروايات. 

والمستفاد من المجموع بعد رد بعضها إلى البعض بقرينة الإجماع اعتبار 
أمرين ‏ التخلل برجعتين, والمواقعة فلا وجه لما عن صاحب الجواهر من أنه لا 
يستفاد منها اعتبار المواقعة إذ المجموع من حيث المجموع يستفاد ذلك. 

(0؟) قبلا أو دبراً. 

(١؟)‏ لما مرفي النصوص السابقة 
755 أقسام الطلاق الحديث: ؟. 


(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ؟1. 


المحلّل يهدم ما سبقه من الطلاق " 
سد 0 


فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبداً. هذا 

والأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقاً وإن لم تكن الجميع طلاق 
لبر . 

(مسألة 8): إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح فى البين 

زوجاً آخر. وأما إن تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنها غير 
انين 


(10) تمسكاً ببعض الاطلاقات وذهاب بعض إليه. وإن كان الاطلاق لا بد 
من تقبيل» غيرة كما مر تذهاب البفضن يكوق يلا دليل: 

(18) لقوله تعالى <ِفَِنْ طَلَنَهَا فَلا نَل لَه مِنْ بَعْدُ حَنّى باسبيضيية 
في الثلاثة, فبالفحوى بالنسبة إلى الواحدة يهدم: وللأخبار الكثيرة منها: مو 
رفاعة عن الصادقثاٍ ا 
عدتها ثم تزوجت وجا 6 أيضاً ثم تزوجها زوجها الأول أيهدم ذلك 
الطلاق 0 ل؟ قال للئيا: نعم»!"ا 

ومنها: خبره الآخر عن الصادق ك9 أيضاً: «سألته عن المطلّقة تبين ثب 
تتزوج زوجاً غيره قالءية: انهدم الطلاق»!" 

ومنها: خبره الثالث: «قلت لأبي عبدالله!#ة: رجل طلّق امرأته تطليقة 
واحدة فتبين منه. ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنّة فتبين منه ثم يتزوجها 
الأول على كم هي عنده؟ قال: على غير شيء»!؟' 

ومنها: خبر عبدالله بن عقيل؛ قال: «اختلف رجلان في قضية إلى علي 
وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلّقها أو مات عنها 
)١(‏ سورة البقرة: 57١‏ 


(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: .١‏ 
(؟) و() الوسائل باب: 5 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ؟١‏ وغ. 


وه بس ب هذب الاحكام / ج 7١‏ 
فلما اتقضت عدتها تزوجها الأول. فقال عمر: هي على ما بقى من الطلاقء وقال 
أمير المؤمنين ناثِةِ: سبحان الله أيهدم ثلاثاً ولا يهدم واحدة؟!»(". 

وبإزاء هذه الأخبار روايات أخرى., وفيها الصحيح وغيره تدل على عدم 
الهدم, منها: صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبداللهة عن رجل طلّق امرأته 
تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتهاء ثم تزوجها رجل غيره. ثم إن الرجل 
مات أو طلّقها فراجعها الرجل الأول؟ قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين»". 

ومنها: صحيح منصور عن أبي عبد الله غلا : «في امرأة طلّقها زوجها واحدة 
أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتهاء فتزوجها غيره فيموت أو يطلقهاء فيتزوجها 
الأول. قال: هي عنده على ما بقى من الطلاق»' ". 

ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفرناة: «إن علياءكة كان يقول في الرجل 
يطلق امرأته تطليقة واحدة ثم يتزوجها بعد زوج: إنها عنده على ما بقي من 
طلاقها»!6. 

ومنها؛ خبر محمد بن قيس عنهداكة أيضاً: «سألته عن رجل طلّق امرأته 
تطليقه ثمّ نكحت بعده رجلا غيره, ثم طلّقها فنكحت زوجها الأول؟ فقال: هي 
عنده على تطليقة»!0. 

إلى غير ذلك من الأخبار. ولكن إعراض الأصحاب عنها واستقرار 
المذهب على غيرها حتى إن الشهيد الثاني صرّح في كلامه بما يأتي أو هن 
الاعتماد عليها. ونعم ما قال في الجواهر: «فمن الغريب غرور المحدّث 
البحراني بها وأطنابه في المقام بما لا طائل تحته بل مرجعه إلى اختلال الطريقة, 
وأغرب منه تردد الفاضل في التحرير مع نزاهته عن هذا الاختلال؛ ومن العجيب 
مسال اين اراب أقسام الطلاق الحديث: *, 
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 4. 
ظ 


) الوسائل باب: 5 من أبواب أقسام الطلاآق الحديك:١٠١.‏ 
0) الوسائل باب: 5 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: .١١‏ 


في شرائط المحلّل 0 


ويتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة (9). 
(مسألة ع): قد مر أن المطلقة ثلاثاً تحرم على المطأق حتى تنكح زوجاً 
غيرة. ويعتبر في زوال التحريم به امور ثلاثة: 
الأول: أن يكون الزوج المحلل بالغاً. فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان 
00 
مر : 
الثاني: أن يطأها قبلاً وطياً موجباً للغسل ."١7‏ 


أن ثاني الشهيدين الذي شرّع هذا الاختلال قال في المقام: -إن عمل الأصحاب 
على الأول فلا سبيل إلى الخروج عنه -». 

(9؟) لأصالة عدم التحريم الذي يحتاج إلى تحلل زوج آخر إلا أن يتحقق 
سببه. وتحقق طلاقات ثلاثة بنحو ما مر. 

() لاستصحاب بقاء الحرمة, بعد الشك في صحة التمسك بالإطلاق. 
وللإجماع: والنصء فعن أبي الحسن الرضالة في خبر علي بن الفضل 
الواسطي قال: «كتبت إلى الرضاءكة رجل طُلّق امرأته الطلاق الذي 
لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فتزوجها غلام لم يحتلم, قال: لا حتى 
يبلغ»! '". 

(9") للأصل - أي: أصالة عدم حصول التحلل إلا بذلك ‏ بعد عدم صحة 
التمسك بالإطلاقات كما ذكرنا. وللإجماع ونصوص ذوق العسيلة الظاهرة في 
الدخول في القبل بلا شك وريب؛ ففي الصحيح عن أبي جعفر ا فى اريك 
«فإذا طلتها ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. فإذا تزوجها غيره ولم يدخل 
بها وطلّقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها»! '", 
وفى خبر سماعة قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب أقسام الطلاق الحديث:‎ )١( 
الوشائل.باف: /امن أبوات أفساء الطلاق الحديف::‎ 


بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها!' '. وهل يعتبر الانزال؟ فيه إشكال, 
الأحزط مشاه 50 


يصل إليها حتى طلقها تحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها»' ', وعن أبي 
جعفراة: «من طلق امرأته ثلاثاً ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تتنكح 
ا غيره. فإذا تز وك وجا ودخل بها حلت لزوجها الأول»١‏ ". 

وهل ,يتحقق التحليل بالوطئ في الدبر من أصالة بقاء الحرمة والتشديد 
على الزواج أن لا يتلاعبوا بالطلاق, كما مر عن أبي الحسن الرضااكا عدم 
التحليل بالوطئ فيه. 

وإن كان مسقتضى جملة من الاطلاقات مثل قولهة: الدبر «أحد 
المأتيين»' ", وأصالة المساواة يينهما إلا ما خرج بالدليلء كما تقدم في كتاب 
النكاح هو التحليل بالوطي فيه أيضاً. 

وأما ما تقدم من الروايات الشاملة على ذوق العسيلة, فإن كان المراد 
بالعسيلة لذَّة المواقعة فهو يشمل الوطي في الدبر أيضاًء وإن كان المراد بالعسيلة 
إنزال المرأة بعد الالتذاذ فالظاهر أنه مختص بالقبل كما مر. 

(؟*) للاطلاق الشامل لمقطوعها أيضاً. 

(0") الأصل في ذلك قول نبينا الأعظميية في امرأة رفاعة القرطي قالت: 
«كنت عند رفاعة فبت طلاقي. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبيرء وأنه طلقني 
قبل أن يمسني - وأنا معه مثل هدبة الثوب ‏ فتبسم النبي يبةُ وقال: لعلك تريدين 
أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»!*' وتقدم قول 
أبي جعفراية في الصحيح التعبير بذلك أيضاً. 
(01(؟) الوسائل باب: / من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ؟و5. 


(37) الوطائل نات لانن أو ام الحتانة. 
(؛) السنن الكبرى للبيهقى ج: 7 صفحة: 17 وفي كنز العمال ج: 4 صفحة: ١85‏ حديث: 537115 


ف , شرائط ١‏ 
في تراط لمعلل 202 
الثالث: أن يكون العقد دائماً لا مئعة 0127 
(مسألة 7): لا فرق فى المحلل بين الحر والعبد بعد كونه جامعاً 
للشرائظ!2 ', ْ 


وحيث إن ذوق العسيلة مردد بين لذَّة الجماع وبين الإنزال, والأول معلوم 
والثاني مشكوك, فيرجع فيه إلى الأصلء ويحتمل إرادتهما معا أيضاً فيكون منشأ 
للاحتياط. 

(5") للأصل كما تقرر سابقاً, والإجماعء, والتصوطن:منها ماعن أحدهنا 

في الصحيح: «سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ثم تمتّع منها رجل آخر. هل 

تحل للأول؟ قال: لا»'''. وفي موثق هشام بن ا عن أبي عبدالله.ئ: «في رجل 
تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة. هل تحل لزوجها الأول؟ 
قال: لا حتى تدخل فيما خرجت منه»!' إلى غير ذلك من الروايات. ويمكن 
دعوى الانسباق من سياق قوله تعالى «حَنّى تنكح روجا غَيِرَ14". 

وكذا يعتبر أن يكون الوطي بالعقد لا بالملك أو الإباحة إذا كانت المطلقة 
و والنصوص, منها صحيح الحلبي عن الصادق]2: «عن رجل يزوج 
جاريته رجلا ثمّ تمكث عنده ما شاء الله ثم طلّقها فرجعت إلى مولاهاء! أ يحل 
لزوجها الأول أن يراجعها؟ قالةِ: لا. حتى تنكح زوجاً غيره»! . ومثله: غيره. 
والمراد بالطلاق جنسه الشامل للتطليقتين بقرينة صحيح فضيل!". 

كما لا يصح التحليل بالعقد الفاسد أو الوطي بالشبهة, لعدم صدق الزوج 
الوارد في الكتاب ١ِحَتَى‏ تنك رَؤْجاً غَيِرَُ74١",‏ والسنّة على ما تقدم. 

(0* للإطلاق مضافاً إلى خبر إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا 


)010 ات 9 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: "و"”. 
(؟) سورة البقرة : 
2 رسال ياب امن أواب أقسا الاق الحديث. 1'و؟, 
(3)شورة البفرة؟ 


609 فهاي الاحكام 1ع 71 
وكذا لا يعتبر فيه العقل. فيصح أن يكون و 7 

(مسألة 68): لو لم يقدر على الدخول لعنن أو نحوه لا يقع به 
لدان "ار كر[ من الست للاشهوة ااكصن تعر وان تلن غلن: المكول 
١ 05‏ 

(مسألة 4): لو كانت المطلّقة مسلمة والمحلل غير مسام لا يقع به 
التتحلما 50 


عبداللهكة عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 
وتزوجها عبد ثم طلّقها. هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم يقول الله عزوجل في كتابه 
حَنّى تَنْكحَ رَوْجاً غَئِرَه» وهو أحد الأزواج»١".‏ 

(") لإطلاق الأدلة الشامل للمجنون أيضاً إذا كان العقد بإذن الوليء أو 
وقع فى حال الصحوء ووقع الدخول في حال الجنون. ولكن لو أراد المجنون 
الطلاق فلا يصح منه؛لما تقدم في مسألة ؟ من الفصل الأول إلا بعد المراجعة إلى 
الحاكم الشرعي, لأن له السلطة على ذلك. 

(0") لما مر من اعتبار الدخولء, وقولهييه وسلّم: «حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك»1!". 

(8"» لظهور الروايات المتقدمة في غيره. وما مر من قولهيّة, ويشهد له 
خبر محمد بن مضارب قال: «سألت الرضانافا عن الخصي يحلل؟ قال: لا 
يحلل»'!". بناء على أن المراد به من ليس له شهوة أصلاء وأما إن حصل منه 
الشهوة وتحقق سائر الشرائط فيحصل به التحليل؛ وتطرح الرواية أو تحمل. 

(89) لعدم تحقق الزواج الشرعي, كما مر في كتاب النكاح. 


.١: من أبواب أقسام الطلاق الحديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.1١: تقدم فى صفحة‎ 1) 
) 


*) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أقسام الطلاق الحديث .١:‏ 


في شرائط المحلّل ااال م 
ولو طُلّقت الذميّة ثلاثاً. ثم تزوجت ذميّاً آخر وبانت منه بعد الوطى يقع التحليل 
به. فيصح للزوج الأول تزويجها ' 0 ْ 

(مسألة :)١١‏ إذا طلّقها ثلاثاً وانتقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها 
الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت ويقبل قولها بلا يمين ١!‏ ". 
فللزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد وليس عليه الفحص والتفتيش, والأحوط 
الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة (؟). 

(مسألة :)١١‏ لو دخل المحلّل فادعت الدخول ولم يكذبها 
صدقت وحلت للزوج الأول “ليون كذبها لا يبعد قبول قولها أيضاً!' "2 


(0:) للعمومات والإطلاقات الشاملة للمقام وغيره من أقسام الكفار 
أيضاً. 

(41) نسب ذلك إلى المشهورء لما عن الصادق.ية في الصحيح: «في رجل 
طلق امرأته ثلاثاً فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: إني أربد مراجعتك فتزوجي 
زوجاً غيريء فقالت لي: قد تزوجت توحا يراك وعللة لك نفسي أتصدق 
وبراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها»!"', بناءً على 
أن المراد بالثقة احتمال صدقها.” 

(19]) إن كان المراد بالأمانة مجرد الثقة فيدل عليه ما مر من الحديث. وإن 
كان مراده شيئاً أخص من الثقة فلا دليل عليه. بل مقتضى الأصل والاإطلاق عدم 
اعتبارها. 

(1) للإجماع, ولأنه أمر لا يعلم إلا من قبلهماء والمفروض عدم التكذيب 
من أحدهما فى البين. 

(4) لكونها بمنزلة ذي اليد. ولتعذر إقامة البينة. 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أقسام الطلاق. 


جم لل 000 مهذّب الاحكام / ج 7١‏ 
لكن الأحوط الاقتصار على صورة حصول الاطمئنان بصدقها (0). ولو ادعت 
الإصابة ثم رجعت عن قولهاء فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له 2"77, 
وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها ("". 

(مسألة 7١):لا‏ فرق في الوطي المعتبر في المحلّل بين المحرّم 
والمعلا !51 تلو وطاها :فستنا كالوطله في حال الإحرام أو في الصوم 
الواجب أو في الحيض ونحو ذلك, كفى في حصول التحليل للزوج الأول '" ". 

(مسألة :)١7‏ لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم 
يلزمه الطلاق (6), بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح 9١7‏ ولو علم بأصل 
اللعلاق وشك تع عبيدة يق عن" الأفل 977 شوواء كنان اللدركف 
الأكثر الثلاث أم التسع. فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الأول 


(40) لكون الاطمئنان من الحجج المقبولة الدائرة في الفقه وغيره. 

(43) للاستصحاب, وظهور إجماع الأصحاب. 

(/1) لأنه في حق الغير حينئذٍ ولا أثر لقوله فى حق غيره. إلا مع ثبوته 
بحجة معتبرة. 

(48) لظهور الإطلاقء ولأن المقام من الوضعيات التى لا فرق فيها سين 
الخلية والحرمة. 

(44) لوجود المقتضي للتزويج وفقد المانع عنه. 

(00) لأصالة البراءة عن وجوبه وظهور الإجماع على عدم وجوبه. 

(01) لاستصحاب بقاء علقة النكاح ما لم يعلم بزوالها. 

(01) لما أثبتوه في الأصول من أنه عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر أن 
الأول هو المتيقن, فلا بد من الأخذ به إلا أن ينبت الثاني بدليل معتبرء والمفروض 
انتفاؤه. 


حكم ارتداد المحثل قبل الوطىء و بعدة م 


مع ل 1 52 
وبالحرمة الأبدية في الثاني 8 

نعم. لو شك بين الثلاث والتسع يشكل البناء على الأول بحيث تحل له 
1 أ فك 

(مسألة 6(): لو ارتد المحلّل. فإن كان ذلك قبل الوطى فلا يتحقق 
التحليل وإن كان بعده حصل (48, 


(0) لأن خصوصية هذه الحرمة مشكوكة, فيرجع فيها إلى الأصل عند 
عدم الدليل عليها. 

(05) لوجود الأصل الموضوعي في البين ‏ الحاكم على الأصل الحكمي - 
وهو استصحاب الحرمة. 

وما يقال: من أن الأول مقطوع العدم بعد أن تنكح الزوجة فا غيره 
وفارقها. والثاني مشكوك الحدوث راساً فيرجع فيه إلى الأصل. 

باطل: لما أثبتوه في الأصول من جريان الاستصحاب الكلي في مثل 
المقام, وتعرضنا لذلك في كتابنا [تهذيب الأصول] ومن شاء فليرجع إليه. ومقتضى 
ذلك الفتوى بعدم الجواز. 

(00) أما الأول فلا فلانفساخ النكاح. وظهور الأدلة في لزوم كون الزوجية 
باقية حين الوطيء وأما الثاني فلوقوع التحليل جامعاً للشرائط وحصول الانفساخ 
بعده. فتشمله الاطلاقات والعمومات. والله العالم. 


الفصل الثالث 
ذكرنا جملة منها في المسائل السابقة إلا أن هنا مسائل: 
(مسألة :)١‏ تقدم كراهة أصل الطلاق وتتأكد الكراهة للمريض 7" 
وإن طلق صح ويترتب عليه جميع أحكامه 7" وهووايرث زوجته ما دامت في 
العدة الرجعية وترثه هي -سواء كان طلاقها بائناً أم رجعياً-ما بين الطلاق وسنة 
9 


(0 على المشهور المسدعى عليه الإجماع. مضافاً إلى قول 
الصادق.اكة في رواية زرارة: «ليس للمريض أن يطلق, وله أن يتزوج»١"',‏ 
وقوله ك1 أيضاً في خبر عبيد بن زرارة: «لا يجوز طلاق المريض وبجوز 
نكاحه»!", المحمول على شدة الكراهة جمعا بينها وبين ما فى صحيح الحلبي 
عن الصادقاكة أيضاً «في الرجل يحضره الموت فيطلّق امرأته. أ يجوز طلاقه؟ 
قال: نعم»! ". 

(؟) لإطلاقات الأدلة الشاملة له. مضافاً إلى ما تقدم. 

(") أما الأول. فلأنها كالزوجة في الأحكام. ومنها الإرث مضافاً إلى 
نصوص خاصة. منها صحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفراكة عن الرجل يطلّق 


01110 الوسائل يانكف "١١‏ من أبوات أفشاء الطاذق الحديك: و2 
(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الطلاق. 





كراهة طلاق المريض زوجته 3 


ما لم تتزوج ولم يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه ''". فلو برئ بعده ثم مرض ثم 
ناك لو تنه افق العد لحي 8 


المرأة؟ قال: ترئه ويرثها ما دام له عليها رجعة»!'. وفى الصحيح عن الصادق ا9ا: 
«أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه 
فإنها ترئه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجهاء وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم 
عليه. فإنه يرثها»' '". إلى غير ذلك من النصوص كما يأتي. 

وأما الثاني: فللإجماع ونصوص خاصة منها موثق عبيد بن زرارة عن 
الصادق اه قال: «سألته عن رجل طلّق 0 وهو مريض حتى مضى لذلك سنة 
قالا9ة: ترئه إذا كان في مرضه الذي طلّقها لم يصح بين ذلك»! ". وفي خبر أبي 
العباس عن الصادقال9: قلت له: «رجل طلّق امرأته وهو مريض تطليقة, وقد كان 
طلقها قبل ذلك تطليقتين» قال: فإنها ترئه إذا كان في مرضه. قلت: فما حد ذلك؟ 
قال: لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة»! ؟. وفي خبر الحذاء عن 
أبي جعفراكةٍ: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثمَّ مكث في مرضه حتى 
انقضت عدتهاء فإنها ترثه ما لم تتزوجء فإن كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة 
فإنها لا ترئه»”. وعن الصادق#ة: في رواية أبي العباس: «إذا طلّق الرجل المرأة 
فى مرضه, ورثته ما دام في مرضه ذلك, وإن أنقضت عدتها إلا أن يصح منه. قال: 
قلت: فإن طال به المرض؟ فقال: ما بينه وبين سنة»'١.‏ إلى غير ذلك مسن 
الروايات. 

(؛) لما ورد في النصوص المتقدمة. 

(0) لما تقدم سابقاً. وما ورد من الروايات فيها. 
00 لرعا تل انان أبواب ميراث الزوج الحديث: ؛ و6, 
") الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: /. 


) 

) 

() الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 8, 
(1()6) الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 6 و١.‏ 


ل 5 مهذّب الاحكام / ج 7١‏ 
(مسألة ؟): لو ادعى الرجل الطلاق في حال الصحة ثلاثاً, قبلت منه 
بالقينبة الى أضل الطلاق 77 .وهل تفيل القبية إلى إودنها ؟ فيه شكال 037 
(مسألة ”): هل يثبت الإرث مع سؤالها الطلاق من المريض. وكذا لو 
خالعته: أو بارأته؟ وجهان (4, والظاهر عدء الارث .)١(‏ 
(مسألة ©): لو اختلفا في زمان وقوع الطلاق مع الاتفاق على أصل 
وقوعه يقدم قولها 0 


(1) لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»! ١‏ 

(0) من حيث التهمة بالنسبة إلى إرئها فلا تقبلء ومن حيث أن أصل طلاق 
البائن في حال الصحة يلازم عدم الإرث والمفروض أنه يقبل ذلك. والظاهر 
اختلاف تحقق التهمة وعدمها باختلاف الموارد وبذلك يمكن أن يجمع بين 
الكلمات. 

(8) مقتضى ما تقدم من الإطلاقات, أنها ترئه كما مرء ومقتضى قول 
الصادقءئة فى خبر الهاشمى: «لا ترث المختلعة ولا المبارأة والمستأمرة فى 
لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه»(") وبقتضيه الأصل ابيا 

(8) لما مر من معتبرة الهماشمى 

0٠١(‏ أما إذا ادعت و فلبقاء الزوجية, وأصالة عدم تحقق الطلاق إلا 
في ما اتفقا عليه. فيترتب الأثر على بقاء الزوجية من وجوب النفقة 
ونحوها إلا إذا الزوج بالبينة على قوله, وأما إذا ادعت التقدم, 
فلاعترافها بعدم النفقة مثلاً ونحوها من آثار الزوجية إلا إذا أتى الزوج بالبينة على 
الخلاف. 

)١(‏ الوسائل بات من أبوات الاقزارالحد يك 
(1) الوسائل باب: ١60‏ من أبواب ميراث الأزواج الحديث: .١‏ 


فى أحكام الطلاة 
13 1212|[ ذزذزذ#<#<3<#<0|7[|اأ[أذأ ا 


(مسألة 0): إذا ادّعى الزوج أنه طلقها وأنكرت الزوجة الطلاق. ففى 
تقديم قوله أو قولهاء وجهان. بل قولان .)١١(‏ والأحوط تجديد الطلاق. 1 

(مسألة ع): لو ادّعت المطلقة أن الطلاق وقع في حال المرض وأنكر 
الوارث ذلك. يقدم قول الوارث ١1!‏ 

(مسألة /1): لا يلحق بالمرض الموت بالحوادث المخوفة كالغرق والحبس 
والأسانة ونه ذلك 050 

(مسألة 8): لا يلحق بالطلاق فى حال المرض فسخ النكاح انا 

(مسألة 8): لو قتل فى أثناء المرض الذي طلّق فيه. ففى ثبوت الارث 
على ما تقدم إشكال (08), ١ ١‏ 


)1١(‏ وجه تقديم قولها أصالة بقاء الزوجية وعدم تحقق الطلاق. وأما وجه 
تقديم قوله أنه من فعله. وأن الطلاق بيده شرعاً. ولقاعدة: «من ملك شيئا ملك 
الإقرار به». كما مر مكررا. 

ويمكن الإشكال فيهماء لعدم ثبوت الكلية في كل منهما إلا بقرائن خارجية 
توجب الاطمئنان, فالأحوط ما ذكرناه. 

(1) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. إلا إذا ثبت خلافه من بينة أو 
نحوها بأن الطلاق وقع في حال المرض. 

(1) للأصل بعد الشك في شمول الدليل له. 

(15) للأصل وظهور الإجماع. 

)1١0(‏ لتعلق الإرث على الموت في المرض الذي طلّق فيه إلى سنة كما 
تقدم. والقتل غير الموت بالمرض لقوله تعالى <أفَإِنْ هات أو قُّتِلَ4!". وكذا 
الحوادث التي تحدث في هذه الأعصار من غير الاختيار. كالموت بالكهرياء أو 


00 مهذب الاحكام /ح 5 
مكح لامي يي لي م ا لل م بو يمري ار 0 


(مسألة :)٠١‏ لا فرق في ما مر من الأحكام بين الزوج الكبير والصغير, 
إذا طلقها الولى مع مراعاة المصلحة (25©. 

(مسألة :)١١‏ لو طلّقها بائنا ثدٌ وطئها شبهة وجب عليها مهر المثل !017) 
مع جهله بالحال. ولو كانا عالمين فلا مهر بل يحد 140 

(مسألة :)١7‏ لو ادّعت أن زوجها طلقها وأنكر الزوج ذلك. فالقول قوله 
كينا 

(مسألة :)١7‏ لو كان له زوجتان فطلّق إحداهما المعينة, ثم نسيها وجب 
عليه الاجتناب عنهما إن كان الطلاق بائنا '' ''. ولا يجوز لهما التزويج بالغير إلا 
بالفراق سه كن الخ 0 


التصادمات فى مراكب السير واستعمال بعض الأدوية المشتبهة. ولكن الأحوط 
للورثة التراضي معها. 
(11) لعموم الأدلة الشاملة لجميع ذلك. 
(10) لأن الدخول مع الشبهة يوجب المهرء كما فصلناه في كتاب النكاح. 
(1) أما عدم المهر. فلأنه «لا مهر لبغى»!'' وأما الحد فلتحقق الزناء كما 


يأتى فى كتاب الحدود. 
و لأصالة عدم الطلاق إلا مع البينة عليه. والمفروض عدمها. وأما 
اليمين فلفصل الخصومة ظاهرا. 
)٠١(‏ لأن ذلك من موارد العلم الإجمالي المنجزء فيترتب عليه أثره من 
اللاجتناب عنهما. 


(١؟)‏ لفرض ترددهما بين من له زوج فعلى ومن ليس لها زوج فعلاً 


اندو كشمواف الوسائل اهومن ابوات ها يكفي يبه 


فى أحكام الطلاة 
اس 


وإن كان الطلاق رجعيا يصح له الرجوع إلى كلتيهما 7""'. ولو رجع إلى إحداهما 
دون الأأخرى فالظاهر حلية الأخرى له 2 

(مسألة 3): لو طلق زوجته ثدّ شك أنه من الطلاق الرجعى أو البائن 
لا يعور له الضوع إلا كته جتديم وى النققة الأزبيد نيس :مرا طن يدا 
0ن 

(مسألة 0١):إذا‏ كان الطلاق موجبا للضرر نفسا على الزوجة ففي جوازه 
حينئذٍ إشكال )016 


(؟١)‏ لأن كلا منهما تحل له إما بالزوجية أو بالرجوع إليها في الطلاق 
الرجعي. 

(79) لاستصحاب بقاء الزوجية بعد خروج العلم الإجمالي عن التنجز 
بالرجوع إلى الأخرى وسقوطها عن طرفية العلم الإجمالي. 

(5؟) لأن ذلك مقتضى الاحتياط في التكليف المردّد بين الستباينين مع 
العلم الإجمالي. هذا إذا لم يكن من الطلاق الثالث وإلا ففيه تفصيل. 

)١0(‏ من كونه تسبيبا لإضرار الغير نفساء فهو لا يجوزء ومن إمكان دعوى 
شمول إطلاقات أدلة الطلاق وأنه «بيد من أخذ بالساق»!'' وولايته على ذلك 
حتى في هذه الصورة. 

نعمء لو كان الإضرار من حيث النفقة أو السكنى أو نحوهماء فحينئذ لا 
إشكال في الجواز؛لآن رفع تلك الإضرار وتداركها يجب أن يكون من بيت المال, 
وإلا على المسلمين كفاية. 


.,51١8غ حديث:‎ 78١ كنز العمال ج: 41 صفحة:‎ )١( 


يجب الاعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بين الزوج والزوجة بطلاق أو فسخ أو 
انفساخ في العقد الدائم, وانقضاء المدة أو بذلها في المتعة. وموت الزوج. 
ووطئ الشم ا 


أيام تربص المرأة حتى يطهر رحمها عن الماء المحترم. 
)١(‏ لأنه يتحقق احترام الماء بكل ذلك كما يأتي. وكل ماء محترم يكون في 


زوال سببه العدة. 


الحم الاول 
في عدة الفراق طلاقا كان او غيره 
(مسألة لا ان سن ال دحل بها ولاغتن الشف 30 


)١(‏ أما الأول: فللأدلة الأربعة. فمن الكتاب قوله تعالى <يا أَبِّهَا أَلَّذِينَ 
آمنُوا إذا تَكَحْتُم آلْمُؤْمِنَاتٍ ثُمَ طلَنْتْمُوهُنَ من قَئِلٍ أن تَمَسُوهُنَ قدا لَكُم عَلَتِِنَ من 
عِدَّةٍ تغتدُوتها»7". 

ومن السنة نصوص مستفيضة. ففي موثق أبي بصير عن الصادق 492 «إذا 
طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة, فهي بائن منه. وتنزوج من 
ساعتها إن شاءت»7". 

وفي صحيح الحلبي عنهنكة أيضاً: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل 
بهاء فليس عليها عدة, تزوجت من ساعتها إن شاءت»(", إلى غير ذلك من 
الأحبان: 

ومن الإجماع. فهو من الفريقين. 

وأما العقل. فلقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. 

نعم, في الوفاة لها عدة وإن لم يدخل بها. 

)١(‏ سورة الأحزاب: 9غ. 


(1) الوسائل نا :ا فى انؤات الغدد الخديف :7 
() الوشائل يات من أبوات العناذ الحديك» 1 


22 مهذب الاحكام 1 5 
دوهي من لم تكمل التسسع وإن غيل ينها وال عبن البنافية 7 


وأما الثاني: فيدل عليه مضافاً إلى الإجماع ‏ وما تقدم من 
القاعدة - نصوص كثيرة. ففى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «ثلاث يتزوجن 
على كل حال: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. والتسي 
لم تحض ومثلها لا تحيض - أي: لم تبلغ تسع سنين ‏ والقي لم يدخل 
بها»"). 

وصحيح جميل عن أحدهما 86: «الرجل يطلّق الصبية التي لم تبلغ ولا 
يحمل مثلها وقد كان دخل بهاء والمرأة التى قد يئست من المحيض وارتفع 
حيضهاء فلا يلد مثلهاء ليس عليهما عدة وإن دخل يهما»' ". 

وما يظهر منه الخلاف مثل رواية ابن سنان عن الصادق]94: «في الجارية 
التي لم تدرك الحيض يطلقها زوجها بالشهور»' ". ورواية أبي بصير عن 
الصادقئ9: «عدة التى لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلائة أشهر»! ", 
وغيرهما من الروايات!*, فلا بد إما من حملها على المرأة التي لا تحيض وهي 
في سن من تحيض كما يأتي في مسألة 17, أو ردها إلى أهلها؛لمخالفتها للمشهور 
وموافقتها للعامة!''. 

(؟) لما تقدم من النصوصء مضافاً إلى قوله تعالى وو آللأئي بَيِسْنَ مِنَ 
المَجيض مِن نِسائِكُم إن إزْتبِتُمْ فَعِدَتُهُنَ َلأنَة أَشْهُ4!", فإنه يدل على أن اليأس 
المتحقق لا معنى للعدة فيه. ٠‏ 

وما يظهر منه الخلاف مثل خبر أبي بصير: «عدة التي لم تبلغ المحيض 
)١(‏ الوسائل باب: "من أبواب العدد الحديث: 0. 
(1)(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب العدد الحديث: ''اول/. 
(غ)( 0 اكاك لدو لصي 0 


1 


عدة الطلاق للمدخول بها 202 
سواء بانت فى ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها (. 
(مسألة ؟): يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلاً 2 أو دبرا (8) 


ثلائة أشهرء والتى قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر»''. وغيره من الأخبار لا بد 
من ردها إلى أهلها لمخالفتها للمشهور وموافقتها للعامة!"". 

والجامع: انه لاعدة فيما قبل قابلية الرحم لانعقاد النطفة كحال الصغيرة كما 
تقدم, وفيما بعد سقوطه عن القابلية كحال اليأسء وفيمن لم يدخل بهاء بل لا ملاك 
لها أصلاء فهذه الموضوعات الثلائة عقلائية تعرضت لها النصوص والفتوى. ولم 
يتعرضوا لما حدث في هذه الأعصار من إخراج الرحم رأسا أو اعقامها أو فساد 
نطفة الرجل عن التأثير أو المرأة كذلك بالأجهزة الحديثة والأدوية العصرية, 
وظاهرهم ثبوت العدة في هذه الموارد؛لأنهم يجعلونها من الحكمة لا العلة, ولا 
كلية لديهم في الحكم. 

ولكنه مع ذلك مشكلء إذ لا يتصور موضوع الحكمة في بعض الموارد 
أصلا بل يكون من اللغو عند العرف ويصير الرحم كرحم اليائسة أو أفسد منها. إلا 
ان يشمل التعبد جميع ذلك ونحوها. 

(") للاتفاق, والاطلاق. الشامل لكل ذلك. 

(؛) اجماعاً ونصوصاً. منها قول الصادق.ا#ة في صحيح الحلبي: «إذا التقى 
الختانان وجب المهر والعدة»(". وفى موثق عبدالله بن سنان عن الصادقنىاٍ 
أيضاً: «.. إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة»!), والمراد بالادخال إدخال 
الحشفة أو مقدارها من مقطوعها على ما هو المتسالم عليه في الفقه من أوله إلى 
آخره. 

(0) للاتفاق, والإطلاق. ولأصالة المساواة في أحكام الفرجين إلا ما 
(1) الوسائل باب: ؟ من آبوات العدى الحديت: ١‏ 


(9) (8) الوسائل باب: 05 من ابواب المهور الحديث: ١‏ و". 


2222-22-52 
وإن لم ينزل 4 بل وإن كان مقطوع الأنثيين علد 

(مسألة "): يتحقق الياس ببلوغ ستين فى القرشية وخمسين في 

عه( 1 


خرج بالدليل, ولا دليل على الخروج في المقام بل الدليل على عدمه. وتقدم في 
كتاب النكاح ما يتعلق بذلك! '". 

)١(‏ للإطلاق, والاتفاق. وعن الصادق.9ة في موثق ابن سنان قال: «سأله 
أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها 
حتى طلقها. هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماءء قيل له: فإن كان واقعها 
في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة»' ". 

(0) لما تقدم من الإطلاق. والاتفاق, وكذا يتحقق الدخول من الخصي الذي 
يحصل منه الإيلاج. وإن لم ينزلء ويدل عليه مضافاً إلى ما مر صحيح أبسي 
عبيدة: «سئل أبو جعفرنا عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه 
خصى؟ فقال: جائز. فقيل: إنه مكث معها ما شاء اللّه ثمّ طلقها. هل عليه عدة؟ 
قال.99: نعم, أ ليس قد لذ منها ولذت منه؟!» ". 

وأما صحيح ابن أبي نصر قال: «سئل الرضائلفة عن خصي تزوج امرأة على 
ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها؟ قال: لها الألف الذي أخذت منه ولاعدة 
مياه أ فلأيد من حدله أن طعهه لما عرقة سابقا. 

(8) لقول أبى عبداللهة في صحيح ابن الحجاج: «ثلاث يتزوجن على 
)١(‏ راجع ج: غ١‏ صفحة: لل 
0 الوسائل بأب: 08 من ابواب المهور الحديث: ١‏ 
) 


©) الوسائل بات 4 #امن أبوات القدى الحديف؛ .١‏ 
الرهائل نامنه اهن ابوابه النفون الحديف: ا 


والأحوط مراعاة الستين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك 
بالنسبة إلى الرجوع إليها (". 
(مسألة ؟): لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت 
الدع فبرة أ ممرزين قم يق ا كتبلة الغادة يشننهن او ار 11م 
كذلك؟ قال ظة: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض 
-الحديث -)07), 
المحمول على القرشية بقرينة المرسل: «إن القرشية من النساء والنبطية 
تريان الدم إلى ستين سنة»(". وفى رواية ابن أبى عمير: «إذا بلغت المرأة خمسين 
سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش»1". وفي صحيح ابن الحجاج عن 
الصادق.92: «ثلاث يتزوجن على كل حال: التى لم تحض - إلى أن قال والتى 
قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها 
خمسون سنة»!؟) وتقدم في أحكام الحيض ما يتعلق بالمقام!". 
(9) ظهر وجه الاحتياط _-مما مر من الأخبار -وتقدم فى كتاب الحيض ما 
19) اجماعاء ونضوضاء فنها قول الصادقاىة في خبر هارون بن حمزة: 
«فى امرأة طلقت وقد طعنت فى السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع 
حيفنيا قال كو بالعيشة وشيرين مستقليق فاليا قن شت من المبعيض»” 
وقول الصادق اه في موثئق أبي بصير : «.. لكل شهر يف 
)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب العدد الحديث: 6. 
1 الوسانل نا امن آبوات العيض العديك: و 
(8) الوسائل ناك: امن أبوات الفدن الخدت 
(0) راجع المجلد الثالث صفحة .١175‏ 


[5) الوسائل باب: 5 من آبواتب العدى الحديثك: :١‏ 
(0) الوسائل باب: 5 من أبواب العدد الحديث: ” 


كك للف داف التديون || اهوت كيرا او تديرين قم يعيية اتيت 


(مسألة 0): لو ادّعت المرأة أنها يائسة ولاترى الدم فالظاهر قبول 


(مسألة ع): المطلقة ومّن ألحقت بها إن كانت حاملاً فعدتها مدة 
ل 011 


)١١(‏ لقوله 0 في موثق أبي بصير: «في المرأة يطلقها زوجها وهي 
تحيض فى كل ثلائة اشهر حيضة. فقال: إذا انقضت ثلائة اشهر انقضت عدتها 
يحسب لها كل شهر حيط ".فإ قوله:ف لكل شر ععيضة فى مقام. فل 
القاعدة الكلية. مضافاً إلى ظهور الاتفاق. 

)1١(‏ لإطلاق قول أبي جعف راك في الصحيح: «العدة والحيض للنساءء إذا 
ادعت صدقت»( الشامل لوجودهما وعدمها. 

ودعوى: أن الخبر عن السن ليس من الأخبار بعدم العدة. 

مردودة: بأن ذلك من ملازمات أصل الحيضء فإن له أمد معلوم .يرجع فيه 
إليهاكما يرجع إيهافي أصلها. 000000 

)1١(‏ لقوله تعالى: <وَ أولاتٌ الأخدال أجَلَهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلّهُمَ4!", 
ولنصوص كثيرة. منها قول أبي جعفر ءال فى صحيح زرارة: «طلاق الحامل 
واحدة. فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه»!* و مثله موئق إسماعيل 
الجعفي(”. و في صحيح الحلبي عن الصادق.99: «طلاق الحبلى واحدة وأجلها 


الوشائلنان: 4 مق أبوابن الفوو العديف: ‏ 
(؟) الوشائل ثات: 27 من أبواي الخيض. 

(؟) سورة الطلاق: 
(4)الوضائل باب: 4 من أبواب العدد الحديةك: ١‏ و. 


(<3 


في عدة الحامل 


ا 0 





و تنقضي بآن تضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل 7 .)١‏ سواء كان تاما أو غير 
تاه.ولو كان .فضغة أو علقة إن تحقق أندخيل (08, 

(مسألة 7): إنما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ماحقا بمن له 
العدة(7", فلا عبرة بوضع من لم يلحق به فى انقضاء عدته. فلو كانت 
حافلا من زنا قال الطلان أن يعدو الم اتخرت سن القندة بالرضع "جيل 
يكون انقضائها بالأقراء والشهور كغير الحامل 14. فوضع هذا الحمل لا 
أثر له أصلا لا بالنسبة إلى الزاني, لأنه لا عدة له ولا بالنسبة إلى المطلق, 


أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين»!''. وعن أبي جعفر في صحيح زرارة: «إذا 
طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها»' ". إلى 
غير ذلك من الأخبار. مضافاً إلى إجماع المسلمين. 

)١4(‏ لما مرفى صحيح زرارة وغيره. 

(10) كل ذلك لاطلاق الأدلة. واتفاق فقهاء الملة. مضافاً إلى موئق عبد 
الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهيم: عن الحبلى إذا طلقها زوجها 
فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة؟ فقال: كل شيء يستبين أنه حمل تج 
أو لم يتم. فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة»! ". 

(17) لأنه المنساق من جميع أخبار الباب وما اتفقت عليه كلمة 
الأصحاب. 

(1) للأصل, والإجماع. وظواهر الأدلة. 

(18) لعدم الأثر لهذا الوضع شرعاً. فلا بد إما أن نقول بعدم العدة لها أصلاً 
وهو خلاف الضرورة, أو تتبدل العدة إلى الأقراء والشهور وهو المطلوب. 


10 الوعائل يانيع كم آنرزات الفدهالعد يت 
(؟)الوسائل باب: :ذافن أيؤات الفدة الخحديك:/3 
() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب العدد الحديث:١.‏ 


0 0 مهذب الاحكام / ج ١؟‏ 
ال لالس 0 

(مسألة 8): لو كان أول الوطي شبهة وآخره زناء فهل يكون لهذا الوطي 
عدة أو لا؟ الظاهر هو الثانى ا 

(مسألة 8): لو زنى بامرأة ثم أراد تزويجها يستحب له الصبر حتى يطهر 
رخمهما من ماء الفجور .)١(‏ 





)١19(‏ فلا يبقى موضوع للعدة بالنسبة إلى ماء الزاني. ولا فرق في ذلك بين 
ما إذا كان الزنا بذات بعل كما مر أو بالخلية. 

)٠١(‏ لما تقدمء وإطلاق قولهم: «لا حرمة لماء الزاني». ويحتمل بوت 
العدة بدعوى أن التمسك بما تقدم تمسك بالدليل في الموضوع المشتبه. لفرض 
تركب الموضوع من الحرام والحلال خصوصا مع تخلل الفصل. 

)1١(‏ لموثق إسحاق بن حريز عن الصادقنّةٍ قال: «قلت له: الرجل يفجر 
بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجهاء هل يحل له ذلك؟ قال9ة: نعم. إذا هو اجتنبها 
حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور, فله أن يتزوجها بعد أن يقف 
على توبتها»١,‏ وعن أبي جعفر الثاني.9ة: «أنه سئل عن رجل نكح امرأة على 
زناء أ.يحل له أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره, إذ لا 
يمن منها أن تكون قد أحدئت مع غيره حدثا كما أحدئت معد ثم يتزوج بها أن 
أراةد العدية تت" المحمؤلين على التدي حها ديتهما ونين الأخبار الكتيرة 
الدالة على جواز تزويج الزانية بل المشهورة بالزنا""' واجماعاً. فما نسب إلى 
التحرير وارتضاه من الوجوب لا وجه له. وتقدم في كتاب النكاح ما يدل على 
ذلك. 


1)الوسائلنات: ١‏ من أبواب ما يحرم بالمقناض:ة العويظ 1 
)١(‏ الوسائل باب: غ8 من ابواب العدد الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ و7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 


في عدة الحامل وأحكامها 
ا ل ا ا 11 01 1 111 101701 : 2012 ا 


(مسألة ٠‏ ذا حملت من وطئ الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث 
يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العدة("". لكن بالنسبة 
إلى الواطة 19997 يا بالسنة إلى الزوج الويراق 11 

(مسألة :)١١‏ لو كانت حاملا باثنين مثلاً بانت بوضع الأول فلا رجعة 
للزوج بعده. ولا تنكح زوجاً إلا بعد وضع الأخير على الأحوط فيهما(2). 


(19) لأن الوطي محترم شرعاً. فيشمله ما تنقدم من الأداة الدالة بأن 
وجوب العدة بالإدخال!''. وما تقدم من أن انقضاء عدة الحامل وضع حملها. 

(3) لفرض احترام الوطي عند الشارع والولد ملحق بالواطئ كذلك, 
فيترتب عليه جميع آثار الصحة, ما لم يدل دليل على الخلافء وهو مفقود. 

(14) لفرض عدم كون الحمل من الزوج المطلّق. فلا موضوع لانتسابه إليه. 
وحينئذ فإذا اتقضت عدة المطلقة بالإقراء والشهور ليس له أن .يتزوجها؛ لأنها فى 
عدة الواطئ -ما لم تضع - وإذا وضعت قبل تمام العدة بالأقراء اوور لامع 
للواطئ أن يزوجها لفرض أنها في عدة الزوج. 

نعمء لو انقضت الأقراء أو الشهور ووضعت يجوز لكل منهما التزويج بها. 
لوجود المقتضي وفقد المانع حينئذ. وسيأتي في المسائل الآتية ما يتعلق بالمقام. 

(0؟) لصدق الوضع في الجملة بالأول. وصدق الحمل بعد في الجملة 
بالثاني, وعن الصادق اليه في خبر عبد الرحمن : «في رجل طلّق 6 وهي 
حبلى وكان ما في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد قاللة: تبين بالأول 
ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها»!'", وعن جمع إطلاق انقضاء العدة 
بالواحد. وعن اخرين إطلاق عدم الانقضاء إلا بالجميع. والمتعين هو العمل 
بالاحتياط. 








)001( تقدم فى صفحة: 65, 
15 الرسائل نامس هق ارات اعدو الحدية». 


كح 2 ا شاه د نس . - ها 


(مسألة :)١7‏ لو وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطئ لبعد الزوج 
عنها أو لغير ذلك ثم طلقها الزوج, أو طلقها ثم وطئت شبهة على نحو الملحق 
الؤلذوالواظة ذكانت عليه عوما ه015 


(17) لإطلاق دليل العدتين, وأصالة عدم التداخل في البين. وظهور 
الإجماع. وجملة من النصوص منها ما عن أبي جعفرة في صحيح محمد بن 
مسلم: «في المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة 
أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له 
أبداً وأعتدت يما بقي عليها من عدتها الأولى, واستقبلت عدة أخرى من الآخر 
ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها فوّق بينهما وأتمت ما بقيى من عدتها وهو 
خاطيدي الخطاني 2 

وفى صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفرك1 أيضأ قال: «سألته عن 
الرجل .يتزوج المرأة في عدتها؟ قال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولن تحل له أبداً 
واضنيت خدتيا من الأول وتعلة الخردض عن الاخر 1 

وفي موثق بشير النبال قال: «سألت أبا عبدالله.# عن رجل تزوج امرأة في 
عدتها ولم يعلم. وكانت هي قد علمت أنه قد بقى من عدتها وأنه قذفها بعد علمه 
بذلك؟ فقال:2ة: إن كانت علمت أن الذي صنعت يحرم عليها إلى أن قال وتعتد 
ما بقى من عدتها الأولى. وتعتد بعد ذلك عدة كاملة»! "". 

وفي صحيحة الحلبي عن الصادقاىة قال: «سألته عن المرأة الحبلى 
يموت عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمصي لها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: 
إن كان دخل بها فرّق بينهماء ولم تحل له أيداً. وأعتدت ما بقى عليها من الأول, 


1) الوساقل انه ١17‏ من :ابواتمما يخرهبالمشاهرة الحديت:ة. 
( 1 الوسائل بانيةة لاهن ابوانيها ردي لضام 5" الخذ وك 1 


في عدة الحامل وأحكامها سس 





حتب عي م ا ا ير فشي سي 
واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء»("'. إلى غير ذلك من الأخبارء وإن 
مواردها من باب المثال لا الخصوصية. 

ونسب إلى الصدوقئة التداخل. لأصالة البراءة عن التعدد. وهو عيارة 
أخرى عن أصالة التداخل التي أثبتها متأخرو المتأخرين. ولما عن الباقراة في 
صحيح زرارة: «في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتهاء قالاك1: يفرّق بينهما. 
وتعتد عدة واحدة منهما يفا ١‏ 

وعنه ءايه أيضاً في رواية زرارة: «فسي امرأة فقد زوجها أو نعي إليها 
فتزوجت, ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقهاء قالا9: تعتد منهما جميعاً ثلائة أشهر 
عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدأ»7". 

وفي رواية أبي العباس عن الصادق:9#: «في المرأة تتزوج في عدتها, 
قال كا ينةق«ييتهساء وتععن عد واضلاة عدتهها جميعا! 7 الى نير ذلك منين 
الأخبار. 

وفيه: أن الأصل لا وجه له في مقابل ما مر من عدم التداخلء والروايات 
موهونة بالإعراضء أو محمولة على عدم الدخول. 

وعن بعض الفقهاء جعل التداخل مطابقا للقاعدة مع قطع النظر عن الأخبار, 
وعمدة دليله التمسك بالاإطلاقين. أي: إطلاق الشرط وإطلاق الجزاء. 

وخلاصة ما استدل به: إن السبب واحد. وهو زوال سبب الوطي المحترم؛ 
والمسبب واحد أيضاً وهو تنقية الرحم عن الماء المحترم؛ فالمقام بعينه مثل سببية 
الحدث الأصغر للوضوء فلا موضوع لعدم التداخل. 

وفيه: أنه قد ثبت في الأصول أن التمسك بالإطلاق لا بد من إحراز وروده 
في مقام البيان من جهة التمسك به وهو أول الدعوى, وقد تقدم في كتاب 


9910 الوسائل :اف لمن أبوابه نا بره بالمطاعرة الخدديت:ة و 11. 
() الوسائل باب: 15 من أبوات ما بخره بالمصاهرة الحديث: 1 
(؛) الوسائل باب: ١77‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ؟١.‏ 


ذب | ١‏ 
ل لل ل ل ل لس سس ع كر 


عدة لوطىء الشبهة تنقضي بالوضع. وعدة الطلاق تستأنفها فيما بعده وكانت 
مدتها بعد انقضاء نفاسها (59) 

(مسألة 3): إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها 
وأنكر الزوج. أو انعكس فادعى الوضع وأنكرت هي. أو ادعت الحمل 
وأنكر. أو ادعت الحمل والوضع معا وأنكرهماء يقدم قولها في الجميع 
بيسينها!4 

(مسألة 38): لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل 
واختلفا فى المتقدم والمتأخر فقال الزوج مثلاً: «وضعت بعد الطلاق فانقضت 
اك وقالت الزوجة: «وضعت قبل الطلاقء. والطلاق وقع واننا 
حائل فبعد أنا في العدة» أو انعكس فقال الزوج: «وضعت قبل فأنت في 


النكاح أنه لا يجري في المقام بحث التداخل وعدمه بالمرة' "أ 

(/0؟) لأصالة بقاء العدة الأولى إلى ذلك الحينء, فيترتب عليها جميع 
الأحكام المترتبة على العدة من دون احتياج إلى إثبات التقدم والتأخر. حتى تأتي 
شبهة أنها من الأصل المثبت. ثم إنه يكفي مسمّى الدم وإن كان الولد متلطخا به 
كما مر في أحكام النفاس. 

(18) لآن الحمل والوضع من فعلها. وهي أبصر بهما من غيرهاء فلا بد من 
تقديم قولها. وان اليمين لقطع الخصومة والنزاع. مع إطلاق قول الصادقافة 
الوارد في تفغسير قوله تعالى 39 لا يَجِلُ لَه أَنْ يَكْتْمْنَ ما خَلَقَ للَّهُ 
فى أَرْحايِهنَ» قد فرض اله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض, والطهر, 
000 وقول أبي جعفرة في الصحيح: «العدة والحيض للنساء إذا ادعت 


9 سم له 0 


فى عدة طلاق الحائل “ىم ” 
كك ا م 1 211 /احى:_ 


العدة» ويريد الرجوع إليها وادّعت الزوجة خلافه فالظاهر أنه يقدم قول مَن 
يعن بقاء العدة 77و سواء كان بهو النوج أو الاوجية فين عبر ار 0 
بين ما لم يتفقا على زمان أحدهما كما إذا ادُعى أحدهما أن الطلاق كان فى 
شعبان والوضع فسي رمضان وادّعى الآخر العكس. أو اتفقا على زمان 
أحدهما كما إذا اتفقا على أن الطلاق وقع في رمضان واختلفا في زمان 
الوضع فقال أحدهما إنه كان في شوال وادّعى الآخر أنه كان فى شعبان أو 
اتفقا في أن الوضع كان في رمضان واختلفا في أن الطلاق كان في شوال أو 
1 

(مسألة 0١):إذا‏ طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها وكانت مستقيمة الحيض 


دبان تحخيض فى كل شه مرة كماهو المتغارف فى الأغلب: كانت عد تها ثللانة 
)شف ١ ١‏ 
غروء 2 


صدقت2!'. الشامل بالإطلاق لما ذكرناه, بعد القطع بعدم الفرق بين الموارد. 

(9؟) لأصالة بقاء العدة ما لم يثبت الخلاف بدليل معتبرء والمفروض أنه 
مفقود. 

وأما من يقول باعتبار قولها مطلقاً لأن أصل العدة إليها كما مرء فتحديدها 
بوقت دون آخر يكون لها أيضاً. 

وفيه: عدم ثبوت الكلية الثانية حتى في مورد التخاصم. 

(8) لعموم دليل حجية استصحاب بقاء العدة الشامل لجميع ذلك. 

)*١(‏ والوجه في ذلك كله ما عرفت من أصالة بقاء العدة. 

واما احتمال تقديم قول الزوجة مطلقاً. فقد تقدم ما فيه من عدم الدليل 
على هذه الكلية. 

(7) لظاهر قوله تعالى: «وَ الْمُطَلَّفَاتُ يَتَربَصْنَ بِانْفُسِهنَ كَلأنَة 


() الوؤشائل:بات: "من أبوات الضند الحديت: ١‏ 


ملسست ل ا ا رد سدس ات لها 


وكذا لو كانت تحيض في كل شهر أزيد من مرة 7"", أو ترى الدم في كل 
شهرين مرة 57 ". وبالجملة: كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة 
مم 
كيين 
(مسألة ٠6‏ ): لو طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها وهي لا تحيض وفي سن 
0ه د 11 5 1 ءٍْ 
من تحيض -إما لمرض أو رضاح أ ابره 59 


قَدُوءِ 008 3 وللإجماعء والنصوص منها قول الصادقنيةٍ في موثق داود بن سرحان: 
«عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلائة أشهر إن لم تكن تحيض»!". 
ومنها: صحيح الحلبي عن الصادق:9ة أيضاً: «لا ينبغي للمطلقة أن تخرج 
إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر إن لم تحض»' ", إلى غير ذلك من 
الأخبار كما سيأتي. 
(*") لفرض صدق تحقق الأقراء بالنسبة إليها حينئذ. 
(") للإجماع على أن المراد بالقرء هنا الحيض دون الطهر. لأنهما 
متلازمان قد يطلق أحدهما على الآخر. ويشهد له صحيح الحلبي عن الصادق ا9ة: 
«عدة ة الم 3 التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلائة أشهر . وعدة التي 
تحيض ويستقيم حيضها ثلائة قروءء. قال: وسألته عن قول الله عرٌّوجّل «إن 
َتَئتّه4 ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلائة أشهر ولتترك 
00 وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث 
ع » وخبر سنان الآتي. 
(0") للإجماع. ولأنه لو بلغت مدة الطهر إلى ثلائة أشهر تدخل في 
موضوع آخرء يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى بعد ذلك. 
مثل إنها صغيرة السن لم تبلغ الحد الذي ترى الحيض غالب النساء 


| ااسورة البقرة :794 7 
67 الوسات ات امن أروات الفدة الحديك» كرو 
1١‏ الوقناتل ياك من ابزات العده لديف 





كانت عدتها ثلاثة أشي (201, 


فيه وإن كملت التسع. 

(0) لقوله تعالى « آللأئِي يَئِسْنَ مِنَ آلْمَحِيضِ مِن نِسائِكَم إن إِرْتَبْتُم 
عِدَهُنَ َلأنَةُ أَشْهُرِ وَ آللأِي لَمْ يَحِضْنَ74١.‏ والإجماع. والنصوص منها قول 
الصادق :ا في صحيح الحلبي: «عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا 
تطهر ثلائة أشهر»'!, وفي رواية أبي بصير قال: «عدة التي لم 55 
والمستحاضة التي لا تطهر ثلائة أشهر»(". المحمولان على المقام بقرينة خبر أبي 
نصر عن العبد الصالحاكة: «المرأة الشابة التي لا تحيض ومثلها تتحيض طلقها 
زوجها. قالال9: عدتها ثلائة أشهر»*! إلى غير ذلك من الأخبار. 

وما يظهر منه الخلاف مثل خبر ابن سنان عن الصادق:ة: «في الجارية 
التى لم تدرك الحيض. قال:99: يطلّقها زوجها بالشهور. قيل: فإن طلّقها تطليقة ثم 
مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني فقال9ة اساي 
ألغت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيضء فإن مضى بعد ما طلّقها شهران ثمّ 
حاضت في الثالئة تمت عدتها بالشهور. فإذا مضى لها ثلائة أشهر فقد بانت 
منه»!0, 0 منه غيره محمول أو 00 

إن المراد بقوله تعالى «إن إِرْتَبشّْ4 تحقق الارتياب في التحيض فعلاً 
ايب فق الناقنة هق 
الحيض, كما مر فى صحيح الحلبي. فيستفاد من الآية الكريمة منطوقاً ومفهوما 
حكم أربع ا 
الأولى: البالغة سن اليأسء فلا عدة لها كما مر. 


. سورة الطلاق:‎ )١( 
./ الوسائل باب: ؟ من أبواب العدد الحديث:‎ )0( 


0 مهذّب الاحكام / ج 7١‏ 
4 2 2 تت ات ا ا ا 1 ا 
وتلحق برها من تعيض لكن الظيو الناضر سن كفن منديا خلاثة اكسهن د 


أز 37 نييذا 


الثانية: المرأة التى لا تحيض بعد أن لم تبلغ سن من تحيض أمثالها. فلا 
عدة لها ايضا. 

الثالثة: المرأة المرتابة في تحقق الحيض وعدمه بأن كانت أول رؤيتها للدم 
عدتها بالشهور. 

الرابعة: المرأة المرتابة فى تحقق اليأس وعدمه. عدتها ثلاثة أشهر. 

ويستفاد من مجموع ال ص الواصلة إلينا قاعدة كلية وهي: إن العدة أحد 
الأمرين الأقراء أو الأشهر الثلاثة. وأيهما سبق كان الاعتداد يما سبق. وهى 
المستفادة من مجموع الآيات المباركة بقربنة ما وردت في شرحها من الر 3 
كما خرف 

لو تأملنا فى مجموع ما ورد من الأخبار في الطلاق ‏ وما فيها من 
الاختلافات الكثيرة حتى في ألفاظ ما يقع به الطلاق فضلا عن غيرها ‏ حصل لنا 
الاطمئنان بأن الأصل في أخبار الطلاق التقية إلا ما خرج عنه بدليل معتبر. من 
إجماع. أو صحيح محكم. أو نحوهماء ولم يصح لنا إجراء مثل هذا الأصل في 
غيره من الأبواب الفقهية, فلا بد من التأمل البليغ في أخبار الباب ورد متشابهاتها 
إلى محكماتهاء ثم الأخذ بالمتحصل بعد تطبيقه على ما اشتهر بين الإمامية. ونظير 
المقام ما ورد من الأخبار المتعارضة في ذبيحة الكتابي. وأكثر النفاس. وحكم 
الركعتين الأخيرتين. والله العالم. 

(8") للإجماعء ولتحقق الموضوع. فيشمله إطلاق الحكم لا محالة. وفي 
صحيح زرارة عن أحدهماءي: «أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن 


فى عدة الأمة 
برش 0ه 
)9 





هذاكله فى الحرة وإن كانت تحت عبد 
(مسألة 17 ار كانت المغدرة امه سواه كانت عت خر أو عند تعدتيا 

قرءان في ميتتيرة الفيض ١!‏ وشسة واريهون يرما إن كانت لاا تحيض وهي 

في 0000 

مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتهاء وإن مرت ثلاثة أقراء فقد 

انقضت عدتها»!". 

(9*) للإجماع. وأن المدار في العدة وأحكامها النساء على ما تقدم. فلا 
عبرة بالرجال فيها. 

(0:) اجماعاًء ونصاً. ففي صحيح زرارة عن أبي جعفرا4#: «سألته عن حر 
تحته أمة أو عبد تحته حرة, كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنّة في النساء في 
الطلاق. فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً وعدتها ثلائة أقراء. وإن كان حر تحته أمة, 
فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان»7". والمراد من القرء الطهر كما في الحرة, هذا إن 
دخلت بها وكانت غير يائسة, وإلا لاعدة لها كما مر في الحرة. 

(41) للإجماع, والنصوص. ففي خبر سماعة: «عدّة الأمة التي لا تحيض 
خمسة وأربعون يومأ»!", المحمول على الأمة التي لا تحيض وهي في سن مّن 
تحيضء كالمرضعة كما تقدم في الحرة, وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر افلا: 
غلا الأمة محيفتان او نسة وارشوو يونا" إل قير ذلك .من الأخبان: 

وما يظهر منه الشهران مثل خخبر سليمان بن خالد قال: «سألت أبا 
عبدالّه ثلا عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ فقال: حيضتان أو شهران حتى 


.* الوسائل باب:: من أبواب العذد الحديث:‎ )١ 
١ الوشاكن ناج :اتن أبواف العدة الحديك:‎ 5 
./ الوشاتل بانينه امن أنؤات الفرة الحديف:‎ )* 


) 
: 
) 
(؛) الوسائل باب: 6 من أبواب العدد الحديث: غ. 


ع مهذب الاحكام / ج 7١‏ 
ع لا د -- عيبن أ ا ل ا مت ل ل ب بترتت 


(مسألة :2)١8‏ المراد بالقرء والقرءين الأطهار والطهران ('', ويكفي في 
الطهر الأول مسماه ولو قليلاً ('". فلو طلقها وقد بقيت من طهرها لحظة يحسب 
ذلك نا 





0000-6 محمولء اف مطروح. 

(؟4) اجماعاً. ونصوصاً. منها قول أبي جعفرنايُة في صحيح محمد بسن 
مسلم: «القرء ما بين الحيضتين»!", وعنهائا في موثق زرارة عن أبي جعفر .99: 
«الأقراء الأطهار»' ". وعنه أيضاً في الصحيح!؟) سمعت ربيعة الرأي يقول: إن من 
رأبي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين, فقال: كذب 
لم يقله برأيه. ولكن إنما بلغه عن علي اية, فقلت: أصلحك الله تعالى. أكان 
علي390 يقول ذلك؟ فقال: نعم إنما القرء الطهر يقرأ فيه الدم فتجمعه, فإذا جساء 
الحيض دفعته» إلى غير ذلك من الأخبار. 

وما يظهر منه الخلاف!'! محمول أو مطروح للتقية!'". 

وما يقال: من أن المراد بالقرء الحيض بقرينة قولهيية وسلّم: «دعي الصلاة 
أيام أقرائك»1', وغيره من الأخبار. 

مردود: بأن القرء تستعمل في كل منهما مع القرينة, وفيما تقدم من قوله 5 
القرينة واضحة للدلالة على الحيض. كما أن في المقام القرينة موجودة على الطهر 
كما تقدم سابقاً!". 

(17) لظهور الاطلاق -كما مر _والاتفاق. 

(44) لوقوع الطلاق فيه فتشمله الإطلاقات. والعمومات. 


10 الوسائل:بات:< امن أنوات الفنة العديت» + 
(؟) 080 (0()6) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب العدد الحديث: ١‏ و “وغ و/. 
(1) راجع المغني لابن قدامة ج: 41 صفحة: 5/ 

(0) السئن الكبرى ج: ١‏ باب غسل المستحاضة. 

(8) راجع صفحة: .١7/‏ 


المراد من الطهر فى عدة الحائل ‏ 62 
مآ ةل نمه 


فإذا رأت طهرين اخرين تامين بتخلل حيضة بينهما في الحرة وطهر آخر تام 
بين حيضتين في الأمة انقضت العدة © فانقضاوًها برؤية الدم الثالث أو 
الا 0 

نعم, لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق (9", 
لكن لا بد في انقضاء العدة من أطهار تامة 47'. فتنقضي برؤية الدم الرابع فى 
العوتتووفرة الذه القالك فى 11 1551 ْ ْ 

(مسألة 19): بناء على كفاية مسمّى الطهر فى الطهر الأول 
ولو لحظة وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرة فأقل زمان 
نمك ان تنقضى عبدة الحرة. ستة وعشرون يوما ولمظان 60 


(60غ) فتكون ثلاثة كروءء لفرض تحقق قرءين تامين, والقرء الذى وفع فيه 


الطلاق. 
(1) لما تقدم, ولصدق تخلل الطهرين أو الاطهار. فيشملها جميع ما مر 
عن الاأحباو. 


(40) لصدق وقوعه في حال الطهر عرفاً. فيصح لا محالة. 

(4]) للإجماع, ولأن المنساق من الأخبار كما تقدم ثلاثة أقراء مستأنفة 
بعد الحيض عرفاً. 

(54) لأن برؤية الدم الرابع .يتحقق ثلاثة أقراء في الحرة, وفي الأمة برؤية 
الدم الثالث يتحقق القرءان كما مر. 

(00) وهو الموافق لإطلاق الأدلة. والمصرح به في كلمات جمع من 
الأجلة, منهم المحقق في الشرائع. 

وأما أطول العدد فهو في خبر سورة بن كليب قال: «سئل أبو 
عبدالله!ة عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود 
طلاق السنّة. وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة 


ا عم تاها 
بآن كان طهرها الأول لحظة ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام 
ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام. ثم تحيض - فبمجرد رؤية 
الدم الأخير لحظة من أوله انقضت العدة (61, وهزه اللحظة الأخيرة خارجة عن 
العو 877و اتا ءرعوقق عليه كنافية الطين النالق 189 .روزا :فن اللخرة أما 
في الأمة فأقل ما يمكن انقضاء عدتها لحظتان وثلاثة عشر يوما (؟8, 


نْمّ ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها؟ فقال: 
إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم أرتفع 
طمثها فلا تدري ما رفعهاء فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلّقها ثمّ تعتد بعد 
ذلك ثلائة أشهر ثم تزوج إن شاءت»! ". 

)0١1(‏ لتحقق الأقراء بالنسبة إليها فيكون ما زاد خارجا عن حقيقة العدة 
حينئا. 

(09) لأنها سبب كاشف عن انقضاء مدة الطهر كما مر. 

(0) ويشهد له الوجدان. وصرح به جمع من الأعيان منهم المحقق في 
الشرائع. ونسب إلى الشيخ أنها جزء من العدة. 

والظاهر أن النزاع لفظى كما صرح به في الجواهر. فراجع. ومثل هذا النزاع 
يجري في كل حد مشترك بين شيئين فيصح احتسابه من الجزء الأول فرضاء 
فيكون منه كما يصح جعله علامة انقضائه فيكون خارجا عنه. وإطلاق ما مر من 
النص يشهد لتعين الثاني. 

(05) لأن لها نصف عدة الحرة وتجري فيها عين ما جرت في الحرة. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب العدد الحديث: ؟. 


(مسألة :)7١‏ عدة المتعة في الحامل وضع حملها 00 وفي الحائل 
اكناتت تكن ردان والسزاه اهنا عفان ان ال 82 


(050) لإطلاق الآية الشريفة (وَ أُوَلأتٌ لْأَخْمالٍ أَجَلَية أن يَِصعْنَ 
حَمْلَهُنَّ4١١.‏ وظهور الاتفاق, والنصوص الواردة في المطلّقة كما تقدم!". بناء 
على كون الطلاق عبارة أخرى عن مطلق الفراق. كما يظهر من إرسال الفقهاء ذلك 
إرسال المسلمات, وإلا فلم نعثر على أن عدة المتمتعة بها الحامل وضع حملها 
فيما تفحصنا عاجلا. 

م ما 0 الطبرسي في مجمع البيان في قوله تعالى « أُولاتٌ لْأَحْمالٍ 
َجَلَيَكَ أن * تضفر سحلي > انتنها: «في المطلّقات خاصة وهو المروي عن 
8 (" يحمل على ما ذكرنا. 

(01) على المشهور نصاء وفتوى, ففى صحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي 
قال: «سألت أبا عبدالله]ة عن المتعة؟ فقال: ألتي عبد الملك بن جريح, فاسأله 
عنها فإن عنده منها علماء فأتيته. فأملى علىّ شيئا كثيراً في استحلالها - إلى أن 
قال وعدتها حيضتان فإن كانت لا تحيض شحيية واريعون هموما فانيت 
بالكتاب أبا عبد الله40؛ فعرضته عليه فقال: صدق وأقر به»! , وعن أبي جعفر اكه 
في المتعة: «و لا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتهاء وعدتها حيضتان»!", إلى غير 
ذلك من الأخبار الكثيرة. 

والروايات الواردة في المقام على أقسام: 

الأول: ما تقدم ونا مقهورة وضمل بها الأصحاي. 








)١(‏ سورة الطلاق :غ. 

(1) تقدم فى صفحة: / 

#1 الوسائل نانتة انق ابوات العده الحديثة: 
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(4) الوسائل بانع ”من أبواف النسنة الحديت: 3 


0 مهذب الاحكام / ج 7١‏ 





الثانى: الروايات الدالة على أنها حيضة مثل صحيحة زرارة عن أبى 
عيةا انا كف رعلة المقفمة إن كانت تعيض شعيشة د وان كاك الا تدرفل اشير 
ونصف»(''. وخبر عبدالله بن عمر قال: «سألت أيا عبدالله.ا عن المتعة ‏ إلى 
أن قال فكم عدتها؟ قال: خمسة وأربعون يوماء أو حيضة مستقيمة»! ''. وفى 
ران سدس إل قر ل ل د الى حوارتت لقان اناس 
خعتر اداخرة العيعفة حنقةوقال ننه واريفوة يونا إلى غير ذلك من 
الأخبار. 

ولكن ندرة القول به أسقطها عن الاعتبار. ويمكن حمله على أن الحيضة 
أول الشروع في العدة والدخول فيهاء وأنها تتم بتمام الثانية. ويشهد له ذكر خمس 
وأربعين الوارد في معتبرة البزنطي لغير من تحيض حيضة مستقيمة. 

الثالث: حيضة ونصفء. كما في صحيح ابن الحجاج عن الصادق اقة: 

«المرأة يتزوجها الرجل متعة ثجّ يتوفى عنها. هل عليها العدة؟ قال: تعتد 
أربعة أشهر وعشراء وإذا انقضت أيامها وهو حى فحيضة ونصف مثل ما يجب على 
الأمة»/2. ْ 

ويمكن حمله على الإشراف على تمام الثانية, فيجتمع جميع الأخبار على 
شيء واحد وهو القسم الأول مع أن الأصل يقتضي ذلك. 

وعلى ما ذكرنا يحمل خبر الحميري المروي في كتاب الاحتجاج عن 
صاحب الزمان (عجّل الله تعالى فرجه الشريف): «أنه كتب إليه في رجل تسزوج 
امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم: وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له 
عليها. وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلائة أيام, أ يجوز أن 
يتزوجها رجل اخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه 
ا لامي امع 6 الحديث: ؟/017, 


(؟)() الوسائل باب: ؟7 من أبواب المتعة الحديث: 5 و 6. 


لل 1 0 
وإن كانت لاا تحيض وهى فى سن من تتخيضن انحمية وا ريع وي 00 ولا 
فرق بن كوج العتد :نيا حرء ار [ب2 881 بوالمرا دمن السعفين ]انان 957 
فلو وهبت مدتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من 


الحيضتي: )6 


اللبيضنةة أن سنة ل يها جيطة اخرى؟ كعاب ااه يلها نعيدة غير برد 
الحيضة؛ لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة»!'٠.‏ 

وأما حمل أخبار الحيضتين على الاستحباب كما هو عادة الأصحاب في 
أمثال المقام. غير صحيح لمخالفته للإجماع. 

وعن المفيد. والشهيد. وغيرهما: أن العدة في المتمتع بها طهران 
مستدلين بما هو ظاهر الخدشة. فإن أمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا وإلا فالمناقشة 
فيه ظاهرة كما لا يخفى على من راجع المطولات. فمن شاء فليرجع إليها. 

(00) اجماعاً ونصوصاً. منها قول الصادقئة في معتبرة سهل بن زياد: 
وعرة المعدة شمدة و ارضوة نوع وفى صحيح زرارة قال: «عدة المستعة 
خمسة د ارنعون يوماء كأني أنظر إلى أبي حدر نذا يكقن ونه خسن وأريشنة)» ١‏ 
وتقدمت روايات أخرى تدل على ذلك. 

(08) لظاهر الإطلاق والاتفاق كما مر. 

(04) لأنهما المنساق من الأدلة, مضافاً إلى ظهور إجماع الأجلة. 

(8) لفرض إن البقية من متممات الحيض الكاملء لا أن تكون بنفسه 
كاملاً. 


5 الوننائل انين امن ابوانيةالدعنة العنيت 7 
(9) الوسائل بابي امن ابواب العدد الحديت:١١.‏ 
() الوساتل نانب امن أبوات المعنة الحديك: 2 





6400 وح هيه ات لا 


(مسألة :)5١‏ إذا كانت المتمتع بها غير مستقيمة الحيض أو مسترابة 
يحتمل أن تكون عدتها أسبق العدتين من الأيام أو القرءين, ولكنه مشكل ١!‏ 7, 
فالأحوظ اع الا ل 2 

(مسألة 37): لو عقد على الحرة متعة فدخل بها ثم تسبين فساد العقد 
فعدتها عدة الطلاق 75 كما فى العقد الدائم إذا تبين فساده بعد الدخول 70 
واستد عن الأئة معنة نتن الفساة يق النكول فشكي الأنتغيزاء كنا فى 
الوطى المجرد عن العقد وكما في العقد الدائم عليها مع تبين الفساد  .68(‏ - 

(مسألة 7؟): إذا لم يعلم أن العقد كان دائما أو متعة يجري عليه حكم 
الدوام في مايه العازا فك و 701 


(11) لعدم الدليل إلا التنظير على الطلاق. وهو لا يخلو عن القياس أو 
التمسك بخبر قرب الاسناد عن أبى الحسن الرضاءكة قال: «قال أبو جعفرا9ة: 
عدة المتعة حيضة. وقال: خمسة 5 ن يوما لبعض أصحايه»!'', ومثله غيره 
فهو مجمل لا يستفاد منه. حكم المقام. 

(19) لحصول العلم حينئذٍ بتحقق العدة الواقعية. 

(1) لظهور عدم انطباق عنوان المتعة عليها -كما هو المفروض - فلا 
موضوع حينئذٍ للاعتداد بالتمتع. فتدخل في الوطي المحترم, فتشمله إطلاقات 
أدلة العذة من غير تقييد كما تقدم. 

ف لفرض أن لوطي محترم, فيترتب عليه عدة الوطي المحترم. 

(10) لتحقق الوطي المحترم في الأمة. فتشملها إطلاقات أدلة الاستبراء مع 
الوطي من غير دليل حاكم عليها 

(17) يمكن التمسك بأصالة عدم ذكر المدة. فيجري عليه حكم الدوام, 


"رميات ا امن امراف الهة الع يد 


المدار في الشهور علئ الهلالية منها 





ارحةت - 
(مسألة +*3): الحاجة إلى العدة إنما هى فيما لو أراد الغير تزويجها. وأما 
بالنسبة إلى الزوج فلا إشكال في جواز تجديد العقد عليها بعد انقضاء المدة أو 
هبتها بلا فصل 07١‏ 
(مسألة 50): المدار في الشهور عاق البداالة يقي 07 تان وقد 
الطلاق في أول رؤّيته فلا إشكال, وأما إن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف 


وإشكال (75. ولعل الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين وإكمال 
الأول هن الرابعيةزارما قات كد ! 0 


ولا وجه لتوهم الإثبات, لأن المنقطع والدائم حقيقة واحدة, وإنما يتحقق الانقطاع 
بذكر المدة. والمفروض عدمه بالأصلء فيجري نفس حكم الدائم بلا وساطة 
شيء. ويصح أيضاً استصحاب بقاء الكلى حتى ينقضي حكم الدوام. 

(10) لما تقدم من أن تشريع العدة إنما هو لعدم اختلاط المياه. والمفروض 
عدم تحقق ذلكء مضافاً إلى ظهور الإجماع والاعتبار. 

(18) لأنها هي المتعارفة بين المسلمين. فيحمل اللفظ عليه مع عدم 
القرينة. 

(19) هذا الخلاف والإشكالء وقع بينهم في موارد مختلفة من نظائر المقام, 
كصوم الكفارة. وصوم الإجارة شهرين مثلاً. فمن قائل في المقام بجعل الشهرين 
الوسطين هلاليين وإكمال الأول من الرابع بقدر ما فات منه. ومن قائل بجعل 
الأول عدديا وإكمال من الرابع ثلاثين يوماً. ومن قائل باعتبار العددي في الجميع 
إلى غير ذلك مما قيل فيه. 

ومنشأ الكل استظهارات حصلت في أذهان القائلين بذلك من غير اعتماد 
على نص أو إجماع, ويمكن الاختلاف باختلاف العرف والعادات. 

() أما جعل الوسط هلاليين, فلانطباق الاطلاق عليهما قهراً. وأما تتميم 
الأول من الرابع. فلحكم العرف به بعد حكمه بتقديم جعل الوسطين هلاليين 


سس مهتي عكار 11 

(مسألة ء ؟): لو اختلفا فى انقضاء العدة وعدمه قدم قولها 
يمنا "١"‏ سواة ادعث الاتقضاء ام خدهه سوام كان ونيا ب الأقراءاء 
الأشير 790 

(مسألة 717): دم النفاس كدم الحيض فى باب العدة 02 

(سالة:8): لو علقت «الظلاق :وال تلم قله بوى تخي :مسن :ذلك 


الوقت أعتدت من وقت وصول خبر الطلاق إليها (؟", 


على التكسير في كل شهر. ولكن الأحوط إتمام الأول ثلاثين يوماً من الرابع. 

)/١(‏ أما تقديم قولها فلقول ابي جعفرتكة فى صحيح زرارة: «العدة 
والحيض للنساء إذا ادعت صدقت»''', وأما اليمين فلقطع النزاع ورفع الاختلاف 
مضافاً إلى الإجماع. 

(؟7) لما مر من الإطلاق الشامل لجميع شؤون العدة والحيض لهاء مضافاً 
إلى الإجماع. 

080 اجماعان و لعاافى التصوض :نتن انها حيطن كتين ' '.بويناء: النقهاء 
على ترتيب جميع أحكام الحيض عليه إلااما خرج بالدليل؛ فإذا طلقها بعد الوضع 
مباشرةٌ قبل رؤية الدم جامعاً للشرائط. ثيّ رأت الدم لحظة مثلاً. نْمّ مضى أقل 
الطهر وهو عشرة أيام ثمّ رأت أقل الحيض - ثلائة أيام ‏ ثم مضى أقل الطهر, 
فتخرج من العدة برؤية الدم, ويكون المجموع ثلائة وعشرين يوماً. كما تقدم 
اها 

(4) لصحيح الحلبي عن الصادق96: «عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب 
عنها من أي يوم تعتد به؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم 
معلوم وتيقنت, فلتعتد من يوم طلقت, وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر 


07 الؤسائل باي: 8 من آبواب الفد د الحديث: ١‏ 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ "من أبواب الحيض الحديث: ١7‏ و5١.‏ 


لو نكح الزانية المشهورة بالزنا شخص تمتعاً 00 
و إذا لم تعلم بالطلاق إلا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها (08, 

(مسألة 59): لو نكح الزانية المشهورة بالزنا شخص تمتعاً مع العلم بأنها 
تزني حين النكاح الصحيح الشرعي وبعده أيضاً فانقضت المدة أو وهبها لها فهل 
لهذه المرأة عدة لأجل النكاح الشرعى أو لا؟ الظاهر هو الأول (7". 


فلتعتد من يوم يبلغها»!'", وفي صحيح زرارة قال: «سألت أبا عبد الله عن رجل 
طلّق امرأته وهو غائب. متى تعتد؟ فقال: إذا قامت لها بينة أنها طلّقت فى يوم 
فلتعتد من يوم يبلغها»!"". إلى غير ذلك من الأخبار. مضافاً إلى دعوى الإجماع 

(00) لصحيح محمد بن مسلمء عن أبي جعفرا99: «إذا طلّق الرجل المرأة 
وهو غائبء ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل. فإذا علمت تزوجت ولم 
تعتد»' ". وفي صحيح أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضاع: «في المطلقة إذا 
قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذاء فكانت عدتها قد انقضت. فقد بانت»/2, 
مضافاً إلى الإجماع. 

(7) لتغليب الشارع المقدس الفراش, فيلحق به الولد مع استجماع سائر 
الشرائط, وتقدم أنه «لا حرمة لماء الزاني». 


الوساتل باب “قافن أبوات النده الحديف:؟. 
الوستاتك نات:80؟ من آبوات الغلا الحدا فت : 
(؟) (4) الوسائل باب: 77 من أبواب العدد الحديث: .١‏ 


عدة الوفاة 
(مسألة :)١‏ عدة الحرة المتوفى عنها زوجها وإن كانت تحت عبد _أربعة 
أشهر وعشرة أباء )١(‏ 
سسهر و حسير ه يام 7 


)١(‏ لقوله تعالى <َ آَلَّذِينَ يُتَوَفّونَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَرْؤاجاً يَتَرَئَصْنَ 
بِنْمُسِهِنَ أربعة أَشْهّرِ وَ عَشْرا» 77" الناسخة لآية الوصية وهي قوله تعالى: (وَ لذ ينَ 
درون ددا و درون أؤؤاجاً ونه لما زراحفة متاعاً إلى 
لْحَوْلٍِ4!"'. كما ذكرنا في التفسيرا ". ولإجماع المسلمين إن لم يكن من 
ا ا صحيح أبن جعفرء اه 
موسى592ا: «المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟ قال: أربعة أشهر وعشرأ» ترق 
موثق أي بصير عن الصادق اليا : «إن رسول الله قال للنساء: أف لكنّ قد كنتن 
قبل أن أبعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها 
خلف ظهرها ثم قالت لا امتشط ولا اكتحل ولا اختضب حولا كاملاً. وانما 
أمرتكن بأربعة أشهر وعشرأ ثم لا تصبرن؟!0!''. وقريب منه غيرهء وفي ذلك كثير 
من الاحبان: 
السام 
(؟) سورة البفرة: 

2١ 0 0)‏ الح الأشرف: 
) 


الوم نل :نان ٠٠‏ من أبواب العدد الحديث: 1 
6 الومائل باج ؟ هن اراي اند العديف ا 


في عدة الحرة المتوفئ عنها زوجها 007 
ا ا يبيد 0 دب 
كانت موحولة زا او تعره "ارواقية كانت أو منتطعة :كانت من ذوات الأقزاء 
أو غيرها (2). وأما إن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة 
المدبورة (6) 

عورهة 6 


)١(‏ لما يأتي من أن عدة الحامل أبعد الأجلين. 

(؟) كل ذلك لإطلاق الأدلة, مضافاً إلى الإجماع. 

(5) لما تقدم في سابقة. 

وأما خبر الساباطي قال: «سألت الرضال« عن رجل تزوج امرأة فطلقها 
قبل أن يدخل بها؟ قال: لا عدة عليهاء وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل 
أن يدخل بها قال: لا عدة عليها هما سواء»!". فلا بد من رد علمه إلى أهله 
لمخالفته للكتاب المبين» ومعارضته للسنة المستفيضة التى منها صحيح ابن مسلم 
عن أحدهماليت: «في الرجل يموت وتحته أمرأة لم يدخل بهاء قال: لها نصف 
المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة»! "'. ومنها موثق ابن سنان عن الصادق اه 
قال: «قضى أمير المؤمنين في المتوفى عنها زوجها ولم يمسهاء قال: لا تنكح حتى 
تعتد أربعة أشهر وعشراء عدة المتوفى عنها زوجها»'!". إلى غير ذلك مسن 
الروايات. 

(6) كل ذلك لظاهر الاطلاق والاتفاقء وما يأتي من الأخبان ولأ عدة 
الوفاة في الواقع نحو احترام للزوج قرره الشارع, فأمر فيها بالحداد كما يأتي, 
ولذلك اعتبرت بالأشهر لا بالأقراء. 

() اجماعاً ونصوصاً. منها قول الصادقابة في معتبرة عبدالله بن سنان: 


0 الوشائل يات ة #من .أبوات العده الخديت: و 
9 الرسائل ياف ة #من أبوات العده الحددت: ا 


١ 5‏ 
1 ل ل لس سعد د ها 





وضعك قبن جلك المووال مقض العز ةد 34 لو تمت المنة لماعت بعد 
(. هذا فى الحرة. 

(مسألة 5): الأمة وان كانت تحت حر ففى عدتها خلاف, والأحوط 
وجو ساو انها لير ا ْ 


«الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين»". وني صحيح الحلبي 
عنهاة أيضاً: «الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين»!", 
وفي موثق محمد بن قيس عن أبي جعفرءكة قال: «قضى أمير المؤمنين:9ة في 
امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تتنقضي أربعة أشهر وضقشرا 
فتزروجت. فقضى أن يخلّى عنها : ثم لا يخطبها حتى بنة بنقضي آخر الأجلين, فإن 
شاء أولياء المرأة أنكحوهاء وإن شاءوا أمسكوهاء فإن كوه رواسا 
ماله»! "'. ويقتضيه إطلاق الآبتين: وهما قوله تعالى <وَ أُولاتُ الأخبال أَجَلْهُنَ أذ 
يَضْعْنَ حَمْلَهُنَ»' *'. وقوله تعالى «وَأَلَّذِينَ يُتَوَفّونَ مِنْكُمْ وَ يَذَّرُونَ أَرْواجاً يَتَرَبَصْنَ 

561 رف أَشْهُرِوَ عشرا»' “. فإن العرف يحكم بأن أيهما تأخر تنقضي به 
العدة. 

() لما عرفت من النصوصء مضافاً إلى الإجماح. 

(6) أقوالهم في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ثلاثة: 

الأول: المساواة مع الحرة مطلقاً. 

الثانى: التنصيف بشهرين وخمسة أيام مطلقاً. 

الثالث: التفصيل بين ذات الولد فالأول. وغير ذات الولد فالثاني. 

ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار. وتدل على الأول جملة من الأخبار.منها 


9 ()الوسائل ناب ١‏ "من أبواب العده الحديث: مزاوع 
(0) سورة البقرة :8 19. 
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قول أبي جعفرنائة في صحيح زرارة: «يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى 
المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك 
يمين, فالعدة أربعة أشهر وعشرا»'''. وهذه الصحيحة في مقام بيان القاعدة الكلية, 
ومن محكمات الأخبار الموافق لإطلاق الكتاب. وعمل به جمع, منهم الصدوق 
وابن إدريس. 

وفى صحيحه الآخر عن أبى جعفراكة: «أن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات 
غَنهسا 5 ع سواء في العدة, إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد»! ". 

وفي موثق سليمان بن خالد عن الصادقنافا: «عدة المملوكة المتوفى عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشرا»!" إلى غير ذلك من الأخبار. 

ويدل على القول الثاني جملة أخرى من الأخبار, منها قول أبي 
جعفر ءيةٍ فى صحيح محمد بن قيس: «و إن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل 
الحرة شهران وخمسة أيام»!! وفي صحيح الحلبي عن الصادقكة: «عدة الأمة 
إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام»!' إلى غير ذلك من الأخبار. وتدل 
عليه قاعدة التنصيف أيضاً. وقد عمل به جمع منهم المحقق في الشرائع وغيره. 

وأما القول الثالث يدل عليه صحيح سليمان بن خالد قال: «سألت أبا 
عبدالله:9ة عن الأمة إذا طلّقت ما عدتها؟ فقال: حيضتان أو شهران حتى 
تحيضء قلت: فإن توفي عنها زوجهاء فقال: إن عليالي؛ قال في أمهات الأولاد: 
لا يتزوجن حتى ,بعتددن بأربعة اهدر وعشرا وهن إماء»!', وفي خبر وهب بن 
عبد ربه عن الصادق992: «سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل 
فأولدها غلاماء ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدهاء إله أن يطأها قبل أن 
)١‏ الوسائل باب: 07 من أبواب العدد الحديث :؟: 
(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب العدد الحديث ١:‏ 
ا الو و 0 
0 


1 52 1 
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فتعتد بأربعة أشهر وعشرا إن كانت حائلاً. وبأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل 
إن كانت حاملا كالحرة 1 ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي 
في العدة استأنفت عدة الحرة 5'7؟. ولو كان الطلاق بائنا بقيت على عدتها 
201 

(مسألة "): المراد بالأشهر هى الهلالية ,١(‏ فإن مات عند رؤية 
الهلال أعتدت بأربعة أشهر هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس عشرة 
أيام. وإن مات في أثناء الشهر فالأحوط أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات(١‏ 


يتزوج بها؟ قال: لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشراً»!", 
وغيرهما من الأخبار. واختاره المحقق أيضأ في الشرائع في أم الولد. 

نْهّ إن مقتضى عموم الكتاب. واستصحاب بقاء العدة. وكون صحيح زرارة 
فى مقام بيان القاعدة الكلية, وإمكان حمل أخبار التنصيف على التقية'", وأنه لا 
مفهوم للقسم الثالث هو الاحتياط الوجوبي في مساواة الأمة مع الحرة في عدة 
الوفاة. وحيث لا موضوع لها في هذه الأعصار. فلا وجه للتفصيل بأزيد من ذلك, 
واللّه العالم بالحقائق. 

(1) للإجماع. مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار. 

)٠١(‏ للإجماع, ولما يأتى فى المطلقة الحرة الرجعية. 

)1١(‏ للأصلء وعلى ما تقدم في الحرة البائنة. 

)1١(‏ للانصراف إليها عند عرف العامة خصوصاً عند المتشرعة. 

)2 تقدم الوجه في ذلك قن عدة ذات الشهور فراجع. فلا وجه للإعادة 
والتكرارا ". 
)١(‏ الوسائل باب: غ4 من أبواب العدد الحديث :: 


(1) راجع المغنى لابن قدامة ج: 1 صفحة .٠١1:‏ 
(؟) تقدم فى صفحة :15. 


مات الز اثناء الطلاق | 
ال ل ف ا ةا الاي اال ذذك 0( 1525 


في الوسط وأكملت الأول بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس. حتى 
صارت ثلاثة أشهر هلاليات وشهرا ملفقا وتضيف إليها من الشهر الخامس 
م771 ونين المراء تعد اكفال اديفة اشهر بغروب التحس دن السده 
العاث )0360 
سس 2020. 

(مسألة 6): لوكانت المرأة فى حال لا تعرف الهلال لحبس أو غيره حتى 
بالإخبار من الغير أعتدت بالأيام وهى مائة وثلاثون يوما 377). 

(مسألة 0: لو طلتقها تم مباة قبلانقضاء العدة. فإن كان 
زجعا طلة عد ة الظلاى:واععدث عام حين موك عدة اونا 077 


)١14(‏ فتخرج عن العدة, لإكمالها «أربعة أشهر وعشرا». 

(10) لأنه المنساق من الأيام كما ذكرناه في موارد كثيرة من الفقه. 

(11) لإاتمام الشهور عند الشك حينئذ. ولاستصحاب بقاء العدة إلى أن تعلم 
الخلاف. 

(1) اجماعاً. ونصوصاً كثيرة. ففى موثق محمد بن قيس عن أبي 
جعفر:99: «أيما بجحي رماتل لصي ني ولم تحرم 
عليه. فإنها ترئه ثم ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجهاء وإن توفيت وهىي في عدتها 
ولم تحرم عليه فإنه يرثها»' '". 

وفي معتبرة سماعة قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته ثم إنه مات قبل أن 
تنقضى عدتها؟ قال9: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث»!'". 

وق ععدر يعمد بن مك قال رساك الالعدترنة: عن رجل طلق 
امرأنه تطليقة على طهر ثهٌ 7 توفى عنها وهى في عدتها قال: ترئه ثمّ تعتد عدة 
المتوفى عنها زوجهاء وإن تت قبل انقضاء العدة ورثها وورثته»!" إلى غير 


لكاتو (9) الؤسا لياه افق أبوات العدا اديت او 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ميراث الأزواج الحديث :0. 


فإن كانت حائلا أعتدت ارعة أشهر وعشراً لقا وإن كانت حاملا أعتدت بابعة 
الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلقة .2١١(‏ وإن كانت بائنا اقتتصرت على 
إتمام عدة الطلاق ولا عدة عليها بسبب الوفاة (*). 

(مسألة ع): يجب على المرأة في وناك اوها العداء 00 ما دامت في 
الغو 


ذلك من الروايات. مع ما يستظهر من الأدلة أن المطلقة الرجعية بمنزلة 
الروسة ا 

(1) لأن ذلك عدة المتوفى عنها زوجها فلا بد لها من استينافها. هذا كله 
على فرض زيادة عدة الوفاة على عدة الطلاق. 

وأما لو انعكس كما في المسترابة في بعض الموارد كما تقدم ‏ تعتد بأبعد 
الأجلين, لاستصحاب بقاء العدة بعد الشك في شمول إطلاق انقضاء عدة الوفاة 
فقط لمثل المقام. 

(14) اجماعاً ونصوصاً. كما تقدء!". 

)٠١(‏ للإجماع؛و لانقطاع العصمة بينهما بالطلاقء فلا موضوع لعدة الوفاة 
لها بعد ذلك. وأما مرسل علي بن إبراهيم «في المطلقة البائئة إذا توفي عنها زوجها 
وهي في عدتهاء قال: تعتد بأبعد الأجلين»! '. محمول أو مطروح. 

(١؟)‏ الحرة. وأما في الأمة المتوفى عنها زوجها فلا حداد عليها. نصا كما 
تقدم, وإجماعاً. 

)1١(‏ في الحرة, وأما في الأمة المتوفى عنها زوجها فلا حداد عليها. نصأ 
كما تقدم, وإجماعاً. 

.1١: منها حديث‎ ٠١ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: 5 وباب‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


(1) تقدم فى صفحة .٠١17:‏ 
(#) الوسائل بانبة مق أبواتٍ اللفنه الخدت :3 


فى وجوب الحداد والمراد منه 7 


والمراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل والتطيب والخضاب وتحمير 
الوجه والخطاط ونحوها (5'. وفى اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلى 
00 نا 


أن تحد عليه»7"). 

وعن الصادقة في معتبرة حسن بن زياد «المرأة إذا بلغها نعي زوجها: 
تعتد من ,يوم يبلغها إنما تريد أن تحد له»(". 

وعن أبي جعفر فى صحيح الفضلاء: «المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم 
يأتيها الخبر. لأنها تحد عليه»' ". إلى غير ذلك من الروايات. 

(7) أصل الحد: المنع. وفي المقام هو الامتناع عن التزيين المختلف 
باختلاف العادات والأزمنة والأمكنة. فعن أبي جعفرائة فى صحيح زرارة: «إن 
ناكبعنها نتن وقو عاتب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر 
أربعة أشهر وعشراء لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً. نتمسك 
عن الكحل والطيب والأصباغ»! . 

وفى صحيح زرارة عن الصادقنى1: «المتوفى عنها زوجها ليس لها أن 
تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام»/"". 

وفى صحيح محمد بن مسلم عنه.ة: «ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاث 
إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها»'' المحمول في الثلاث على الندب 
إلى غير ذلك من الروايات. 

(5؟) لأن ذلك كله من الزينة اجماعاً ونصوصاً. ففي صحيح ابن أبي 
)١(‏ و(4) و(" الوسائل باب: انق ألواني العذة الكدوت زوه 


الوؤسافا باب :»من آبوات العود العديك ١١‏ 
(0) و(1) الوسائل باب: 79 من أبواب العدد الحديث: غ و0. 


وبالجملة: ترك كل ما يعد زينة تتزين بها للزوج في الأوقات المناسبة 
لها فى العادة كالأعياد والأعراس ونحوها9(7'"', ويختلف ذلك بحسب 
الأشخاص والأزمان والبلاد. فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه 
0 فلن 

نعم, لا بأس بتنظيف البدن واللباس وتسريح الشعر وتقليم الأظفار 
ودخول الحمام والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى فى المساكن المزينة 
وتزيين أولادها وخدمها (""). 1 

(مسألة 7): لو ادعت الضرورة للتكحيل أو الخطاط أو غيرهما مما يرجع 
إلى الزينة جاز ذلك (14), 


يعفور عن الصادق.9#: «و لا تلبس ثوبا مصبوغاً»'' والظاهر أنه لا فرق بين كون 
الثوب بلونه من الزينة أو بنفسه كذلكء إذ المناط كله التزيين, وذكر الصبغ الوارد 
في الروايات من باب المثال, ويأتي حديث الحلي. 

(0؟) للإجماع, وإطلاق قول أبي عبدالله ة في الصحيح: «و لا تزين حتى 
تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام»!'' وفي رواية أخرى: «حتى تنقضي 
عدتها»!". 

(1؟) لشمول الإطلاق والاتفاق لكل ما هو المتعارف في كل زمان ومكان, 
بل في الأحوال أيضاً. وليست هناك ضابطة للزينة والتزين بل المدار على العرف 
والعادة. 

(0؟) كل ذلك للأصل بعد كون المتعارف المعتاد من التزيين غير ذلك 
كله. 


(18) للأدلة الدالة على رفع الحكم عند حصول الاضطرار اليه. ويحمل 


كولم وا الؤسائن اك أن بوانت القدو الحويت: او 2 وه 


الحداد ليس شرطاً في صحة العدة 


ا سس 
ف اعوط | تقل :3 لاق النلة واتمسفه يا 101 

(فضيا جاه العذاه انس قيطا ف :صيعة الدره "ارو سس كدان 
على عد فى رزهانهاءفلزوة كسدعياا ربعيل او انا فى تناع اده أذ 


على ذلك إطلاق الجواز في بعض الأخبار, مثل موثق عمار الساباطيى عن 
الصادق:كة: «في المرأة يموت عنها زوجهاء هل يحل لها أن تخرج من منزلها في 
عدتها؟ قال: نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ ما شاءت 
00 لووع. 

(9؟) لما عن جمع من الفقهاء الفتوى بذلك. ويكفي فتواهم للاحتياط 
وان لم يصلح للفتوى, لعدم بلوغه إلى مرتبة الإجماع ولعلهم أخذوا ذلك عما 
نسب إلى نبينا الأعظم يي في قصة أم سلمة: «و هي حادة على أبي سلمة وقد 
جعلت على عينيها صبراء فقال لها رسول الّهَدة: ما هذايا أم سلمة؟ فقالت: يا 
رسول الله إنما هو صبراء فقال لها رسول الهيي: اجعليه بالليل وامسحيه 
بالنهار»' '". 

(:) للأصل, والاطلاقء والاتفاق إلا فيما نسب إلى بعض من ذهابه إلى 
الشرطية, وهو نادر لا يعتني به. 1 

كما أن ما يظهر من صاحب الجواهر من الميل إليه. لأن الأصل في كل 
واجب في واجب أن يكون شرطا له, ولامكان استفادة الشرطية من الأخبار كما 
تقدم' ". 

لا وه لد: لأن ما ذكرة مح الأصل غير اصيل» وامكان:استفادة الشترطية 
في القهنا نول ول وتشتكون الجدادواجيا عفاد لا بعلي . 


10 الؤسات عافن أبوات اللبنة لديف 
(؟) السئن الكبرى للبيهقي ج: / باب المعتدة تضطر إلى الكحل صفحة 41٠:‏ 
0( تقدم بعضها فى صفحة :م .١٠٠١‏ 





اا 1ك مهذذب ب الاخكام ا 5 


بعضنها لم يجي عليها اننيثافها أو تداز ك,نقداز ها اعفدت زدوي 17 
(مساله:9): لا فرق فى وجوت الحداة بين النسلمة والذهية كنا اله له 
فزق كل :ا لظافوييى الذاقنة والمنقطة 7 
نعم, لاا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين أو 
ساغة او نا عسي 57 وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا؟ قولان أشهر 
ع 
هما الوجوب 2 . 


(1*) لأصالة البراءة عن وجوب ذلك كله بعد الشك فى أصل الشرطية, ولا 
قات نين حدق :سحي ترك السداذ و اتقضناء المدة الو اجبة. 

(؟") للإطلاق الشامل للجميع, ودعوى الاتفاق. 

وأما صحيح زرارة عن أبي جعفرة: «المتمتعة عليها مثل ما على 
الأمة»''' الدال على عدم وجوب الحداد عليها لعدم وجوبه على الأمة, فلم يظهر 
عامل عاطللاقي كاز بن من عله على بشن المكا دا 

(5) لصحة دعوى الانصراف حينئدٍء ويشهد لها خبر عبد الرحمن ابن 
الحجاج قال: «سألت أبا عبدالله]9ة عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها 
زوفهاء ها ليها العذة؟ فقال: عه آرعة احور وضهراء اذا انقطنت ايامها وهو 
حى فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة, قلت: فتحد؟ فقال: نعم إذا مكنت 
عتده ابابا كدليها افده وتعي وإذا كانت متدويوما اوتومي أو ساغة من التهان 
نتن وديف البدة كنا ول فون انو لكر الاعوط العنداممطلفا . 

(4") منشأ الوجوب الجمود على الإطلاقات. وإطلاق ولاية الولي بالنسبة 
إلى كل ما يكون على المولى عليه وضعا. ومنشأ عدم الوجوب دعوى انصراف 
إطلاقات الأدلة عن ذلك. 


نو ارجات ناص تكن نوات النده الحدوله ا 








لا حداد على الأمة 
الا 25 ار 2 0ه 


بمعنى وجوبه على وليهماء فيجنبهما عن التزيين ما دامتا فى العدة وفيه تأمل 
وإن كان أحو ط (8 

(مسألة :)٠١‏ لو كانت الزوجة مجنونة أو صغيرة وتوفى عنها زوجها 
حينئزٍ ففى كون مبدإ العدة من حين تحقق السبب وهو الفوت أو من حين بلوغ 
الخمر؟ قولاد (6 

(مسألة :)١١‏ لا فرق فى الزوج المتوفى بين البالغ وغيره والمجنون 
والعاقل 9 

(مسألة 7١):لا‏ حداد على الأمة لاا من موت سيدها ولا من موت زوجها 


إذا كانت مزوجة (00), 








(0؟) ظهر وجهه مما مر بعد إمكان المناقشة فى دعوى الانصراف. 

() من إطلاق أدلة أن عدة الوفاة من حين يلوغ الخبر فيشملهماء فحينئذ 
يكون ترتيب الأثر بالنسبة إلى الوليء فحالهما كحال البالغة العاقلة. ومن أنه لا 
أثر لعلمهما لفرض قصورهما عن ذلكء فيكون من حين تحقق السبب كما في 
الطلاق. 

ويمكن ترجيح إطلاق أدلة: أن عدة المتوفى عنها زوجها من حين البلوع, 
إذ يستفاد منها أن الشارع ألغى السببية المطلقة في هذه العدة بخلاف عدة 
الطلاق. 

(0") كل ذلك للإطلاق والاتفاق بلا فرق بين أصل العدة والحداد فيجبان 
عليها. 

(") لقول أبي جعفرنائة في صحيح زرارة: «إن الأمة والحرة كلتيهما إذا 
مات عنهما زوجهماء سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد»' '". 





١: الوسائل بأب: أمق آابوات العذة الحويثك‎ )١( 


6 مهذّب | الاحكا  /‏ 5" 
(مضيالة كانم "الحدة بعد الوفاة ان تخرج من بيتها في زمان 


عدقيا ن عو مم71" تصويه | كادف 1 


وما عن الشيخ من وجوب الحداد عليها تمسكا بما نسب إلى نبينا 
الأعظميةُ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث ليال إلا على زوج أرسة اهز وفظرا)' "١‏ قر يبو نه عاخن محمد يتن 
مسلم'"' محمول على مطلق الرجحان في الأمة بقرينة ما مر من الحديث أو على 
التقية١".‏ 

(9*) للأصل والإطلاق خصوصا إطلاق ما عن الصادق.ة في موثق 
عبدالله بن بكيرء قال: «سألت أبا عبدالله. عن التي يتوفى زوجها تحج؟ قال: نعم 
وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل»! *. ولا منافاة بين الحداد الواجب والتردد في 
الحوائج المتعارفة. 

وفي موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله كلا «المتوفى عنها زوجها تخرج 
من بيت زوجها؟ قالنيةِ: تخرج من بيت زوجهاء تحج وتنتقل من منزل إلى 
فند 9 الى غير ذلك من الأحبان: 

(40) لما تقدم. ولمكاتبة الصفار في الصحيح إلى العسكريافة: 
(«في امرأة مات عنها زوجها وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي 
تعمل للناس, هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في عدتها؟ 
قعلئة: لا بأس بذلك إن شاءالله»'". مضافاً إلى الإجماع بل القاعدة 


3 مشتدرك الوسائل باب: قم اوزاف ةالفده الحييث‎ )١( 
.0: العدد‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 

(9) راء جع المغنى لابن قدامة ج: : 4 صفحة :77 .١‏ 

(غ) 50 1" من أبواب العدد الحديث: "او 0., 
0 51 كك العدد الحديث .١٠:‏ 





جواز خروج المعتدة من بيتها ار 
و الي ار 71 


أو كان خروجها لأمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضى وزيارة 
امخامهاء سيا الب 


| لما عن الصادقاا فى صحيح الحلبي: ((المراة يموت كلها دوجهاء‎ )4١( 
يصلح لها أن تحج أو تعود مريضا؟ قال نعم تخرج في سبيل الله»!'!. وهو‎ 
شامل لكل قربة.‎ 

وفي التوقيع الشريف إلى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري في 
جواب مسائله: «حيث سأله عن المرأة يموت زوجهاء هل يجوز لها أن تخرج 
في جنازته أم لا؟ التوقيع: تخرج في جنازة. وهل يجوز لها وهي في 
عدتها 0 تزور قبر زوجها أم ا التوقيع : تزور قبر زوجها ولا تبيت عن 
بيتهاء وهل يجوز لها أن تخرج من قضاء حق يلزمها أم لا تخرج من بيتها 
وهى في عدتها؟ التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته. وإن كان لها 
حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في 
منزلها»!". 

وعن الصادق.ة في موثق عمار: «المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في 
بيتهاء أو حوت شاءت5 قال اكة: بل حي شاءت»7". 

وفي موثق ابن سليمان قال: «سألت أبا عبدالله]2ةٍ عن المتوفى عنها زوجها 
تخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال:42: إن شاءت أن تعتد 
فى بيت زوجها أعتدت, وإن شاءت أعتدت في يك اهلها ولا تكتحل ولا تلبس 
حليا»!؟. إلى غير ذلك من الأخبار. 





الؤفاتل ناي "من ارات العذى اليك 3 
الوسائل نات امن أبواب الفذىالحد يك 1 
١‏ 





ع 


") و(غ8)الوسائل باب: ”١‏ من ابواب العدد الحديث: ”'وغ. 


- 2د د 00 شهلات الاحكام ع1 


ياه وجي 7 


(47) مقتضى الأصل والإطلاقات ‏ وبعض النصوص كما سيأتي - 
جواز البيتوتة لهافي غير ذلك المنزل أيضاً. لكن يظهر من جملة 
يق الالكسان اننها لاتبيت إلا في منزلها. منها ما تقدم في التوقيع 
الشريف. 

وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهمائِ»: «المتوفى عنها زوجها أين 
عهذ؟ تال عق عدي شاءت ودعت عن شيا 
وعن الصادق :اا في صحيح أبي بصير: «في المرأة يتوفى عنها 78 
وتكون في عدتهاء أ تخرج في حق؟ فقال.ظة: إن بعض نساء النبية سأ 
فقالت: . فلانة توفي عنها زوجها فتخرج فى حق ينوبهاء فقال لها 9 
لهي : أفٌ لكن. قد كنتن قبل أن أبعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها 
زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرهاء ثم قالت: لا امتشط ولا اكتحل ولا 
اختضب حولا كاملاء وإنما أمرتكنٌ بأربعة 2 وعشرة أيام ثم لا تصبرن, لا 
تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها.ء 
فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال2!ة: تخرج بعد زوال 
الشمس وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتهاء قلت له: فتحج؟ قال: 
نعم»! ". 

لكنها معارضة بأخبار أخرى تدل على الجواز مثل موثق ابن بكير قال: 
«سألت أبا عبداللهاية عن التي يتوفى زوجها تحج؟ قال: نعم. وتخرج وتنتقل من 
منزل إلى منزل» ", وموثق عمار عن الصادق#ة: «سألته عن المرأة المتوفى 


)١(‏ الوسائل باب: "من أبواب العدد الحديت::؟., 
(1) الوسائل باب: : 11 من أبواب العدد الحديث :/. 
(؟) الوسائل باب: لقنن لاتب لد لدت 


ل جداد علئ المطلقة 


060 


أن و 
ضراها لشفا 


(فمالة 1): لعزا عن السطلنة وا ننه كنافت ان رشي ان 


عنها زوجها تعتد في بيتها وويايت ت؟ قال: بل حيث شاءت»!١.‏ وتقدم في 
صحيح الحلبي: «تخرج في سبيل الله»' ' 

فالأمر يدور بين حمل الأخبار الدالة على عدم الجواز على الكراهة:, أو 
الحرمة. ولكن إعراض المشهور عنها ‏ أو حملها على التقية' ". واحستمال أن 
يكون النهي إرشادا إلى الردع عن بعض العادات الجاهلية فلا يفيد الإلزام - 
أسقطها عن الاعتبار. فيجوز لها الخروج فدى فنا قينا كه وان كان الاولن از 
الأحوط أن لا تبيت إلا في منزلها الذي كانت تسكنه في حياة هيا ان سكنت 
فيه بعد موته. للاعتداد. لما تقدم من الأخبار والله العالم. 

() لتحقق البيتوتة في منزلها بكل منهماء وتقدم في بيتوتة منى تفصيل 
الكلام فراجع. 

6 للاصل. ولقول أبي جعفراظة فى صحيح زرارة: «و ليس عليها في 
الطلاق أن تحد»!؟'. وفي التعليل الوارد عن أبي الحسن الرضائكة في معتبرة 
أبي نصر البزنطي: «في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا 
وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت, والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر 
لأنها تريد أن تحد له»(*. وفي خبر قر بالإسناد عن موسى بن جعفر0: «سألته 


الوانلننافب اين اباك العود الحدية 7 
)1 تقدم فى صفحة .١ ١60:‏ 

(؟) راجع المغني لابن قدامة ج: 9 صفحة :171. 
(غ) الوسائل باب: ١‏ من أبواب العدد الحديث 

(8) الوسائلناب:8 ١‏ من ابواف العلاه 0 :4 


"5 مهدب الاحكام اج‎ ٠ 


3 60 حك 


2 
بل يستحب التزيين للرجعية وتشوّقها لزوجها (9". 
(مسألة 6 لا إشكال فى أن ع عدة الطللاق من حين وقوعه 





22) 


عن المطلقة أنها تكتحل وتختضب أو تلبس ثوباً مصبوغاً؟ قالة: لا بأس إذا 
ففلعة من غير شويع "" الى قي ذلك فخ الاقباد. 

وأما خبر مسمع عن أبي عبد الله اه ليد عن علي]2ة: «المطلقة تحد كما تحد 
المتوفى عنها زوجهاء لا تكتحلء. ولا تطيبء ولا تختضب ولا تمتشط»! '", 
محمول على التقية! '. ويمكن حمله على الرجحان كما يشهد له ما تقدم عن خبر 
قرت التينتاذ. 

(4:) اجماعاً ونصوصاً؛ منها صحيح زرارة عن الصادق9ة: «المطلقة 
تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب, لأن الله عزوجل يقول: 
لَعَلَ لله يُحْدِتُ بَعْدَ ذلك أخرأ» لعلها إن تقع في نفسه فيراجعها»! ). وعنه افلا 
كنا : «فى المطلّقة تعتد في بيتها ينها وتظير له ذيتكهاء لعل الله يحداتث يعد ذلك 
أمرأ»! "اوغيرهما فى اللجبان, 

(7) إجماعاً ونصوصاً. منها قول علي.ة: «و المطلّقة تعتد من يوم طلّقها 
زوجهاء والمتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر)'!', وفسى صحيح 
الفضلاء عن أبي جعفراكة: «في الغائب إذا طلّق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي 
طلّقها»!"' إلى غير ذلك من الروايات كما تقدم, وتقتضيه قاعدة السببية في الطلاق 
ونحوهء وحيث إن في عدة الوفاة يجب الحداد فلا بد وأن يكون من حين الخبر 





و1 الرسجار ويا امن انوات!العدة الخعددسف 6و3 
9 راجع المغنى لابن قدامة ج: 9 صفحة: 178 ط بيروت. 
1ه الوساتادنات» ١‏ من أبواب العدد الحديث: و3 
/ 

0/0 





37: الوسائل بان :18 من أبواب العدد الحديث‎ )١ 
لزيا تل امن كن وان لعدد ةاعد ف‎ 


مبدأ العدة العلاق. 
في ظ »2 





حاضراً كان الزوج أو غائباً بلغ الزوجة الخير أم د 1 نار انها فانا وله 
يبلغها إلا بعد مدة ولوكانت سنة أو أكثر فقد انقضت عدتها وليس عليها عدة بعد 
بلوغ الخبر إليها (54. ومثل عدة الطلاق عدة الفسخ والانفساخ على 
الظاهر؟؟'. وكذا عدة وطية الشلرية 6 


(50) لشمول الاطلاق والاتفاق لذلك كله. 

(:) اجماعاً ونصاًء قال أبو جعفريكة في الصحيح: «إذا طلّق الرجل وهو 
غائب فليشهد على ذلك. فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت 
عدتها»!'. وعن أبي الحسن الرضائكة فى صحيح محمد بن أبي نصر قال: «سأله 
صفوان وأنا حاضر عن رجل طلّق امرأته وهو غائب فمضت أشهر؟ فقالكة: إذا 
قامت البينة أنه طلّقها منذ كذا وكذاء وكانت عدتها قد اتقضت فقد حلت للأزواج, 
قال: فالمتوفى عنها زوجها؟ فقال.:2!: هذه ليست مثل تلك, هذه تعتد من يوم 
يبلغها الخبر لأن عليها أن تحد»! '. وعن الصادقءة فى صحيح الحلبي: «الرجل 
يطلّق امرأته وهو غائب عنها منء أي يوم تعتد؟ فقالاثة: إن قامت لها بينة عدل 
أنها طلّقت في يوم معلوم وتيقّنت, فلتعتد من يوم طلّقت. وإن لم تحفظ في أي يوم 
أو في أي شهرء فلتعتد من يوم يبلغها»' " 

(9) لقاعدة السببية الجارية في الجميع؛فإن كل سبب شرعي حصل لزوال 
حلية وطئ محترم لا بد من تأثير أثره حين وقوعه. ما لم يدل دليل على الخلاف 
وهو مفقود بلا فرق فيه بين الأسباب مطلقاً. وفي عدة الوفاة أيضاً مطابق للقاعدة, 
لأنه متوقف على الحداد وهو متوقف على العلم بالوفاة. 

(00) لأن الوطي بالشبهة سبب للعدة ‏ على ما تقدم - ومقتضى قاعدة 
السببية أن تكون العدة بعد الفراغ منه. فإن كان الوطي واحدا فبعد الفراغ من 
الواحد. وإن كان متعددا فبعد الفراغ من الجميع. 


نونو 63 الووسائل ]فين أنوات الندى الخديف»: ولاو 3 


0 مدت الاخكام ج13 


وإن كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة بل هذا الاحتياط لا 
يترك7١0.‏ وأما عدة الوفاة فإذا مات الزوج غائباً فعدتها من حين بلوغ الخبر 


ويحتمل أن تكون العدة من حين انجلاء الشبهة, إلحاقاً له بسائر أقسام 
الوطي المحترم: فكما أن العدة فيها تكون بتخلل الفصل وزوال سبب الحلية, ففي 
وطيئ الشبهة أيضاً كذلك. 

ثم إنه يمكن دعوى أصالة المساواة بين جميع العدد مطلقاً. إلاما خرج 
بالدليل لما تقدم من الأخبار, بعد رد بعضها إلى البعض. 

(01) لظهور وحدة المناط إنما هو زوال سبب الحلية. وهو إنما يتحقق 
بانجلاء الشبهة. فكما في النكاح الحقيقي تكون العدة من حين ارتفاع عصمة 
النكاح, ففي المقام أيضاً كذلك من حين انجلاء الشبهة, تنزيلاً لهذا الوطي الحلال 
منزلة النكاح الحقيقي. وليس هذا من القياس بل من قبيل سائر التسنزيلات 
الشرعية. فيستفاد من المجموع القطع بالمناط. 

(01) اجماعا ونصوصا -تقدم بعضها _منها قول الصادق ني فى معتبرة ابي 
الصباح الكناني: «التى يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن 
قامت البينة أو لم تقم»١١).‏ 

وفي صحيح يزيد بن معاوية؛ عن أبي جعفرء#ة: «في الغائب عنها زوجها 
إذا توفي؟ قال.92: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر, لأنها تحد 
عليه»!". 

وفى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما2» : «في رجل يموت وتحته 
امرأة وهو غائبء قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته»' ", إلى غير ذلك من الأخبار 
الدالة على أنها تعتد من حين بلوغ الخبر لا من حين الوفاة. 


القانواز كارن الرويناتن واف تسن اران لمكو ا لعن يا واو 





مبدأ | العدة ة في الوفا فاة 


55008 6 
وعنا ظهر منه الخلاف مكل صميح الحلبي عن الصادق 890: : «امرأة بلغها نعي 
زوجها بعد سنة او تاهو ذلك فقالغ2ة: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملهاء وإن 
كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات فى ,يوم كذا وكذا, 

وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت»)'". 

وخبر حسن بن زياد قال: «سألت أبا عبدالله ةا عن المطلقة يطلقها زوجها 
جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان»! "ا 

رسع وم با ا ا 0 
إذا لم ب يجلتها الكد عن نتن عناتها كانت ذفن لكا كلق وقد قشت 
000 

تضاف إلى تصيو رمت هوا لآ يدهن حكل غلك اللخناز هلق لفقي" 
أو طرحها لمخالفتها للإجماع كما تقدم. 

وأما صحيح منصور قال: «سمعت أبا عبدالله9 يقول في المرأة يموت 
زوجها أو يطلقها وهو غائب: إن كانت مسيرة يام فمن يوم يموت زوجها تعتد. 
وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبرء لأنها لا بد وأن تحد له»(*. فإن أمكن 
حمله على الغائب عن الزوجة والحاضر فى البلد مثلاً فهو. وإلا فلا بد مسن رد 
علمه إلى أهله. هذا كله فى العدة التى لا تكون منقلبة عن عدة الطلاق. 

وأما في عدة الوفاة المنقلبة عن عدة الطلاق؛ فقد مر في المسألة الخامسة 


(0)الزساتئل .ناي من أواب الغذه الحديت ١‏ 
(10) الرسنانا ماقيعه امن أنوافث القدد العنادت 5 
81 ناتك باب امن أبوات الفده العديك 7 
(غ)راء جع المغنى لابن قدامة ج: : 4 صفحة :/18. 
0 لمق أبوات: الفدة الحدنت + .١١‏ 


0 مهذب الاحكام / سج ١١‏ 
يا يي ب ل ل 


ولا يبعد عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج, بل يعم صورة حضوره أيضاً 
إذا خفي عليها موته لمرض أو حبس أو غير ذلك. فتعتد من حين إخبارها 
ارين 

(مسألة 88١):إذا‏ مات الواطئ بالشبهة لا يجري عليه حكم الزوج وتعتد 
الرادعوة البلا 82 

(مسألة 077): لا يعتبر فى الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة 


قوفف قاذ نعي | كنمو عد لبق بو اعد 807 


تجّ إن استعلام حال الغائب بحسب الوسائل الحديثة العصرية على أقسام: 

الأول: ما إذا أمكن الاطلاع على حال الزوج من حياته ومماته بلا مشقة 
وكلفة عرفية, والظاهر وجوبه مقدمة لوجوب الحداد. 

الثانى: ما إذا لم يمكن ذلك بلا مشقة وكلفة عرفية. 

القالت ينا [أالسداك قد ألم القت الأول أى الأخير: 

وفي القسم الثاني لا يجب الفحص, وفي القسم الأخير يجب الفحص حتى 
يحصل اليأسء فتعتد حينئذٍ من حين وصول الخبر. 

(0) بناء على أنه ليست للغيبة موضوعية خاصة, وإنما تكون طريقاً إلى 
عدم إمكان الاطلاع على الحال عرفاً. ولكنه مشكل جمودا على ظواهر الأدلة 
وقاغةة اتصيال السبب بالعنيت: 

وأما بناءٌ على ما قلناه من التفصيل لا فرق فيه بين الغيبة وغيرهاء فيكون 
المناط كله على إمكان العلم بالحال وعدمه فيما مر من الأقسام الثلاثة. 

(05) أما الأول فلانتفاء الموضوع وهي الروحية: واما الثاني وهو وجوب 
العدة لأن الوطي محترم, فلا بد في زواله من العدة كما تقدم سايقاً. 

(00) لظهور الاتفاق والإطلاق. وصريح ما تقدم من قول الصادقاكةا في 
خبر أبي الصباح الكناني: «التي يموت عنها زوجها وهو غائب. فعدتها من يوم 


ل ا للا 0 


نعم لا يجوز لها التزويج بالغير ما لم تقم حجة شرعية على موته ولا 
تكتفى بمجرد بلوغ الخبر (97. وفائدته أنه إذا لم تكن حجة بعد ما ثبت موته 
شرعاً تكتفي بالاعتداد من حين البلوغ ولا تحتاج إلى الاعتداد مسن حين 
الشوت !61 

(مسألة :)١18‏ لو كان له زوجات متعددة وطأق إحداهن المعينة طلاقاً 
نائناً رمات قبل التعبيق لواظاهرا أععدت كل واحدة شين بعةة الوناة:867, 


يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم»١١'‏ إذ المراد بقوله مجرد حصول الاطمئنان العرفي 
من أي سبب حصل ولو بواسطة الوسائل الحديثة للإعلام والإخبار. 

(01) الاستصحاب بقاء الحياة ما لم تقم حجة معتبرة على الممات, وهذا 
التفكيك فيما إذا لم يحصل الاطمئنان العرفي من مجرد الخبر, وإلا فهو حجة يصح 
التزويج بعد العدة. لفرض حصول الاطمئنان بالموت. 

(00) لفرض تحقق الاعتداد. فيكون وجوبه بعد ذلك لغواً وباطلاً. 

(08) للعلم الإجمالي المنجز بوجوب العدة على تلك الزوجات: بناء على 
تنجزه في نظائر المقام, ويحتمل تعيين الحاكم المطلّقة بالقرعة, لأنها لكل أمر 
مشكل والمقام منه. 


0 الوسان ا ماني اراب الفدة الحدية 1 


فصل 
(مسألة :)١‏ إذا فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا 
ظهر منه أثر ولم يعلم موته ولا حياته. فإن بقي له مال تنفق به زوجته. أو 
كان له ولي يتولى أموره ويتصدى لانفاقها أو متبرع بالإنفاق عليها وجب عليها 
الضبى والانتظان 71 ول يجو ليا ان تتزوج أبداً حتى تعلم بوفاة الزوج أو 
طلاقه 7" 


)١(‏ للأصلء والإجماع. والنصوصء منها صحيح الحلبي عن الصادق.19: 
«فما أنفق عليها فهي امرأته. قلت: فإنها تقول: فإني أريد ما تريد النساءء قال: ليس 
ذاك لها ولا كرامة»!١'.‏ وفي صحيح بريد قال: «سألت أبا عبداللهكة عن المفقود 
كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها إلى أن قال دعا 
ولي الزوج المفقود. فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها 
حتى .يعلم حياته من موته»! '' وفي معتبرة السكوني عن جعفرء عن أبيه. عن 
علي 9: «المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته, أو طلاقء أو لحوق بأهل 
الشرك»' ", إلى غير ذلك من الأخبار كما سيأتي. 

(؟) كما مر في النصوص السابقة, ومثلها سائر المطلّقات مما سيق ذلك 
العساق» ونحب يدها نا يأتي من الأدلة. 


617 الرسائل :انيه #كافن أبواف أفناء الطلائ العديكة 6.زاونا. 


: المفة اه 2 
في المفقود عنها زوجها 00 006 





وإن لم يكن له مال ولا من ينفق عليها فإن صبرت فلها ذلك (". وإن لم تصبر 
وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعى (, 


(؟) للإجماع. والأصلء وظاهر النصوص بعد رد بعضها إلى بعض. ويأتي 
في صحيح بريد ما يدل على ذلك. 

(؛) لظاهر بعض النصوص المشتمل على ذلك مثل صحيح بريد بن معاوية 
قال: «سألت أبا عبدالله9 عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه 
وصبرت فخل عنهاء وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي اجّلها اربع سنينء ثم يكتب 
إلى الصقع الذي فقد فيه فليسال عنه, فإن خبر عنه بحياة صبرتء وإن لم يخبر عنه 
بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود. فقيل له: هل للمفقود 
مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته. وإن لم يكن له 
مال قيل: للوليّ أنفق عليهاء فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها, 
وافدأض أن جنقق عليها اخيره الوالي على أن يطلقه تطليقة في استقبال العدة. وهي 
طاهر ‏ الحديث ,''١6-‏ فهذه الصحيحة ظاهرة في اعتبار الطلاق بعد الرجوع إلى 
الحاكم الشرعي, وكون المدة من حين الرفع إلى الحاكم. 

وفي موئق سماعة قال: «سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت أنه في أي 
أرض فهي تنتظر له أيدأ حتى يأتيها موته أو طلاقه. وإن لم تعلم أين هو من 
الأرض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبرء فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع 
سنين فيطلب في الأرضء فإن لم يوجد أثر حتى تمضي أربع سنينء أمرها أن 
تعتد أربعة أشهر وعشرا ثهّ تحل للأزواج ‏ الحديث -» ", فانه ظاهر في كفاية 
الأمر بالاعتداد من غير حاجة إلى الطلاق ‏ وسيأتي الكلام فيه بعد الرجوع إلى 


:١١ثيدحلا الوسائل باب: ؟؟ من أبواب أقساء الطلاق‎ )١( 
١ الوسائل ناي امن انوات التضاهرة الخديت:‎ 99 


"5 مهدب اف الاجكام / اج‎ ٠ 


| ا -- 


الحاكم الشرعيء إلى غير ذلك من الروايات الدالة على الرجوع إلى الحاكم, 
وعليها يحمل إطلاق غيرها'"'. مع أن الناس في هذه الأمور بفطرتهم الدينية 
يرجعون إلى الحاكم الشرعي 

(0) على المشهورء لظاهر ما مر في صحيح بريد بن معاوية وموئق سماعة. 
وعليهما يحمل إطلاق سائر الأخبار لو تحقق لها إطلاق وارد في مقام البيان من 
هده الجية: 

مع أن الموضوع في معرض المخاصمة والمنازعة لو ظهر زوجها بعد ذلك, 
ومن عادة الشرع أنه في مثل هذه الموارد يرجع الأمر إلى الحاكم الشرعي دفعا 
للنزاع والخصومة. وهذا مما يويد ما هو المشهور من أن تحديد المدة إنما يكون 
بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعيء فلا وجه لما نسب إلى صاحب الحدائق 
والكاشاني من استظهارهما مضي المدة ولو قبل الرجوع إلى الحاكم. 

وأما مثل صحيح الحلبي عن الصادق.9ة: «المفقود إذا مضى له أربع سنين 
بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التى هو غائب فيهاء فإن لم يجد له أثرا أمر الوالي 
وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته. قلت: فإنها تقول: فإني أريد ما تريد 
النساء. قال: ليس لها ذلك ولا كرامة, فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره بأن 
يطلقها. وكان ذلك عليها طلاقا واجباأً»!'. فلم يعلم أنه مضى أربع سنين بعد 
الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو قبله, فهو من هذه الجهة مجمل فلا وجه للاعتماد 
عليه. 

وأما معتبرة أبي الصباح الكناني عن الصادقظة في امرأة غاب عنها زوجها 
أربع سنين, ولم ينفق عليها. ولم تدر أحي هوأم بيت | عع واه على 
)١(‏ الوسائل باب: 1" من أبواب أقسام الطلاق الحديث :: 
/1) وهات ياي #الامق أبواي الطلذى الخدت 


في اله المفقود عنها زوجها 6 
0006 


ثم يتفحص عنه في تلك المدة ' 7 فإن لم يتبين موته وحياته. فإن كان للغائب 
ولي - أعني من كان يتولى أمورد بتفو يضه أو توكيله - يأمره الحاكم 00 
المرأة! ". وإن لم يقدم على الطلاق ولم يمكن إجباره عليه طلّقها الحاك (6, ثيه 
فقن ارجيعة اختور وفق الغدة الوقاة 1 


أن يطلّقها؟ قال:2ة: نعم وإن لم يكن له ولي طلّقها السلطان ‏ الحديث ١!‏ 

فتقيد بالفحص وبالرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضرب لها الأجل كما تقدم 
فى صحيح بريد وموثق سماعة والله العالم. 

(1) اجماعاً ونصوصاً. كما مر فى صحيح بريد وموئق سماعة وصحيح 
الحلبي: مع أن هذا من الأمور الحسبية التي له الولاية عليها قطعا كما تقدم في 
كتاب النكاح''' ‏ ومقتضاها الفحص, وما مر من إطلاق بعض الروايات لا بد من 
تقييذه ذلك كما عرقت 

(0) لما يت الحلبي: «أمره أي: أمر الحاكم الولي أو الوكيل ‏ 
أن يطلّقها»! ". وفي صحيح بريد (أجبره الوالي أن يطلقها)! *'. وفي معتبرة أبي 
الصباح: «(و إن لم يكن له ولي طلّقها السلطان» 0 مضافاً إلى الإجماع, والولاية 
على الحسبة. 

(8) لما مر فى النصوص السابقة من الإذن في تطليق السلطان أو الوالي 
الظاهر في الحاكم الشرعى: مع أن هذا هو المتيقن من ولاية الحاكم الشرعي على 
هذه الأمور. 

(9) لما ورد فى موثق سماعة من التصريح بها بقوله!99: «أمرها أن تعتد 
أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج» رشك ره هاي حها (الحماها. 





.0: من أبواب أقسام الطلاق الحديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.100: راجع ح: : غ١7 صفحة‎ (0 
) 
١ 





ا للدي دين أبواك أقباء الطلاق الحديت» 4 وزاوة: 


: ذب | ١‏ 
م الح ب ال سس سد عه 


فإذااثيث هده الا مون جاذ لها الؤويج باذ زشكالم و إن كان العقبان ينها محل 
التأمل والنظر إلا أن الجميع هو الأحوط(١").‏ 

(مسألة ؟): ليست للفحص والطلب كيفية خاصة .'١(‏ بل المدار على 
ما يعد طلباً وفحصاً وتفتيشاً. ويتحقق ذلك ببعث من يعرف المفقود 
رفانة اهمه وشحصة او يشلخة إلى منظاتن وعنودةه النظترتبةه وينالكابة 
ونحوها كالتلغراف المتداول في هده الأعصار إلى من يعر فه ليتفقد عنه في 
بلده. وبالالتماس من المسافرين كالزوار والحجاج والتجار وغعيرهم ياد 
يتفقدوا عنه فى مسيرهم ومنازلهم ومقامهم, وبالاستخبار منهم إذا رجعوا من 
أسفاره 23599 

(مسألة "): لا يشترط في المبعوث والمكتوب إليه والمستخبرين منهم 
من المننا فرون العر له 037 


)٠١(‏ المسألة خلافية بحسب الأنظار. ومنشأ الاختلاف هو اختلاف ظواهر 
الأخبار على ما عرفت من جعل المدة من غير تعيين ولو قبل المراجعة إلى 
الحاكم الشرعيء كما فى صحيح الحلبي وغيره. وفي بعض الأخبار جعلها بعد 
المراجعة إليه والأمر يذلك. 

والمتحصل من الجميع بعد رد بعضها إلى بعض ما ذكرناه والله العالم 
بالحقائق. 

)1١(‏ لأن ذلك بجميع الحدود والقيود من الموضوعات العرفية, فمع الصدق 
عرفاً يجزيء ومع عدمه أو الشك فيه لا يجزي. 

)١١(‏ المناط كله الاستخبار والفحص,ء والظاهر كفاية الصحف العامة 
والإذاعة وغيرهما من الأجهزة الحادثة في هذه الأعصار التي تكون في تناول 
أبدي أكثر الناس. 

)1١(‏ للأصلء, والاطلاق -كما مر وظهور الاتفاق. 


في المفقود عنها زوجها 0 


(سسدالة 8 الاينضر أن ركون التتعمن بالبعث 1ن الكعانة وسخرها مين 
الغاك كيل ركفى كتين كل احد سق لفن اللتويجة 177 إذا كان بأهرة 
يدو قم لآم اليد 1117::ناذ رفوك أمروها ال افقال تحصو عفد إلى أل اتدنشين 
أربع سنين, ثم تصدت الزوجة أو تصدى بعض أقاربها للفحص والطلب حتى 
كيين 

(مسألة 0): مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام (11, 


)١15(‏ لأن العدالة على فرض اعتبارها لها طريقية إلى الصدق والأمانة, 
وهما متحققان في الموثوق به أيضاً ولا وجه للموضوعية للعدالة في المقام, كما 
هي معتبرة موضوعا في القضاءء والمرجعية في الفتوى. وإمام الجماعة. والشاهد, 
ونحوها. 

(10) لأن المناط كله تحقق الفحص والطلب عنه بأي وجه تحقق, للاتفاق 
والإطلاق. 

نعم, يعتبر أن يكون ذلك بنظر الحاكم الشرعي واطلاعه وإشرافه لثلا يهمل 
ذلك ولا تعطل المرأة ولا تضيع حقها. 

)١1١(‏ لتحقق المناط. وهو حصول الوثوق بذلك. وهو يحصل من قولها 
أيضاً. ولكن إذا لم يحصل الوثوق والاطمئنان من قولهاء فمقتضى الأصل عدم 


الاعتماد عليها. 
(1) لما مر من أن المناط كله نظر الحاكم الشرعي في الفحص واطلاعه 


عرفت. 


داهس د د له 


١ 





ولا يعتبر فيه الاتصال التام (''. بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة سسنة 
كاملة يكفي فيه تصدي الطلب عنه بحيث يصدق عرفا أنه قد تفخّص عنه في 
تلك المدة (3). 

(مسألة ع): المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك (؟"), 
مهسا هن النحكاة قشلا سر ا ننتضاء المسالك: واه ارو 
عق بسكرة امكان وهسوله الل فكتان :ول الاحتبالات التتفيدة !”ييل 
الها متخص كتداتن قطان وجورةةبروضو له الندوما احخيل انيد ذلك العع له 
ريا !8 ١‏ 

(مسألة 17): إذا علم أنه قد كان في بلد معين في زمان ثم انقطع أثره. 
يتفحص عنه أولا فى ذلك البلد على المعتاد (7'' فيكفى التفقد عنه فى 
جو امعة و متعا عه مداه قفا نه وسي كانه والأمكنة المعدة 06 





)٠(‏ لإطلاق ما تقدم من الأدلة الشاملة للمتصل والمنفصل. 

(1؟) لما مر غير مرة من أن المناط في موضوعات الأحكام مطلقاً هو 
العرف والمتعارف ما لم يكن دليل على الخلافء وهو مفقود. 

)١9(‏ لما عرفت من أن الأدلة منزلة عليها ما لم يحد الموضوع بحد تعبدي 
شرعي, وهو مفقود. فمقتضى الأصل والإطلاق إجزاء المقدار المتعارف يحسب 
الكمية والكيفية وسائر الجهات. 

(؟) الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة 
وتعارف الذهاب إلى الممالك البعيدة وعدمه وكذا فى الأمكنة. 

(15) إذ المناط فى الفحص الاحتمالات المتعارفة لا مجرد الإمكان العقلى 
واحتماله. 1 

(0؟) أي احتمالا عرفياء كما عرفت أنه المناط لا مجرد الاحتمال العقلي. 

(11) لفرض أن ذلك البلد مظنة وجوده دون غيره. 


في المفقود عنها زوجها 








سطسيييسا 1ه 
الغرباء ونحوها 7"'. ولا يلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش أو السؤال (4, 
بل يكفى بفحص بعضها المعتد به من مشتهراتها ١7‏ ''. وينبغى ملاحظة زي 
المتتره «صستتدوس تند تين عه فى لمحا لق العطاية لني كال هديق اذا 
متف درق "قاذ ذاكان ده جزانة الى فاتتحل الندا سي له الميد ارين 
ومجامع العلم وينبغي أن يسآل عنه من أهل العلم في محل العلماء والطلبة ١‏ ', 
يعلاك ها إذاكان من ظيرفو كنا إذا كان نويا يناذا دالت التخص فى ذلك 
الللذولم يهو هته | تر ولميعلة عونه وااح ند فان لم ويحتمل اثتقا له سن إلى 
محل اخ وزتزاتن الأخو ال سقط النحصن:و لوال 77او | معو بانتقاء فنا 
التربص أربع سنين 57 وإن احتمل الانتقال فإن تساوت الجهات في احتمال 
انققاله مند الها تحن عند :فى سلف اياك 010 1 


(5) لأن الفحص في كل ذلك من موجبات الظفر عليه لو كان موجوداً 

(8؟) للأصل, والسيرة في التفحص عن الأشياء المفقودة. 

(14) مما يكون مظنة نزوله فيها. 

(0) لأن ذلك كله من طرق الوصول إليه لو كان موجوداً فى تلك المحال. 

(1) كل ذلك من باب طرق الظفر إليه لوكان. ْ 

(؟©) لعدم الموضوعية للفحص والسؤال وإنما يكون طريقاً إلى الظفر 
بالحال, ومع إحراز عدم الأثر لهما لا وجه للوجوب حينئذٍء كما في سائر موارد 
وجوب الفحص والسؤال. 

(0") للأصلء وظهور الإجماع وظهورء الأدلة كما مر في أن كل واحد 
منهما واجب مستقل وأن ظرف الفحص والسؤال إنما هو أربع سنين لا أن يكون 
من مقوماته بحيث ينتفى بانتفائه. 

(غ") للأصل. والاطلاق, والاتفاق بعد وجود الاحتمال. 


22 مهذب الاحكام / ج ١؟‏ 
ولا يلزم الاستقصاء بالتفتيش في كل قرية قرية ولا في كل بلدة بلدة (2"0, 
بن تك الاكتتاء يعض النحال الع والتشن: فى كل حية مراع لفرت 
تاجهل الى ليله لاون !"وإ كبان اعمال فى نعضها 
الو عدا ف ناض ره التحض: ا ان انض وان كن سي 011977 
خصوصاً إذا بَعْدَ احتمال انتقاله إلى غيره. وإذا علم أنه قدكان في مملكة 
كالهند أو العراق وغيرهما أو سافر إليها ثم انقطع أثره. كفى أن يتفحص عنه 
مدة التربص في بلادها المشهورة التى يشد إليها الرحال (5". وإن سافر 
إلى بلد معين من مملكة كالعراق إلى المدينة المنورة يكفي الفحص عنه 
في البلاد والمنازل الواقعة ل ا را 
البلد (19". ولا ينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق فضلا عن البلاد الواقعة 
في أطراف المملكة. وإذا خرج من منزله مريدا للسفر أو هرب ولا يدري 
إلى أين توجه وانقطع أثره تفحص عنه مدة التربص في الأطراف 


(0) لما مر من أن الفحص والسؤال منزل على المتعارف. وليس ذلك منه 
كما لا مس 

() لأن ذلك كله هو المتعارف المنساق من الفحص والسؤال عن مثل 
هذه الأمور. 

(0) للقاعدة المركوزة في الأذهان من تقديم الراجح على المرجوح. أو 
تقديم المظنون على الموهوم. 

(8) الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الموارد والأشخاص وسائر الجهات. 
فربما كان العوام الملتفتون إلى هذه الأمور أعرف بها من الفقيه الجامع للشرائط, 
فإيكال معرفة الموضوع إلى الجهات الخارجية أولى من بيان القاعدة الكلية له. 

(9") إن كان احتمال وجوده فيها من المظنون وفيى غيرها من الموهوم. 
وأما مع التساوي في هذه الجهة فلا فرق فيها في لزوم الفحص والسؤال. 


في المفقود عنها زوجها 


ا كت 
والجوانب مما يحتمل قريبا وصوله إليه. ولا ينظر إلى ما بعد احتمال توجهه 
600 

(مسألة 6): قد عرفت أن الأحوط أن يكون الفحص والطلاق بعد رفع 
أمرها إلى الحاكم, فإذا لم يمكن الوصول إليه. فإن كان للحاكم وكيل ومأذون في 
التصدي للأمور الحسبية. فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الأمر .2١(‏ ومع عدمه 
فالظاهر قيام عدول المؤمنين مقامه 50 

(مسألة ): إذا علم أن الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه أثر فالظاهر 
قوط .وسووية 11179 يوقد] لو عضل الاين من الاطلاع على حاله في أثناء 
|المدة(9؟؟) 


(0:) لصيرورة الاحتمالين من الراجح والمرجون. والعرف والعقلاء 
يرتبون الأثر على الأول دون الأخير. / 

(1]) لظاهر الاذن والوكالة الشامل لمثل ذلك من الأمور الحسبية. 

نعم, لو كان مورده مختتص بموارد خاصة أو شك في شمول الإذن وعدمه. 
فلا يشمل ذلك ويحتاج إلى استيذان خاص منه. 

(1]) لأن الموضوع من المعروف. فيشمله إطلاق قولهم:ت: «كل معروف 
صدقة)('"'. والظاهر كفاية الوثاقة والأمانة ولا تعتبر العدالة. للأصل. والاطلاق 
كا من 

(4) لأن موضوع الفحص يتقوم بما إذا كان فى معرض ترتب الأثرء كما 
هو المنساق من سياق الأدلة, ومع العلم بعدمه لاا معنى لوجويبه. ممع ظهور 
إجماعهم على عدم الوجوب حينئذٍ, وكذا الكلام في الفرع اللاحق. 

(15) لعدم الفرق في ذلك بين الحدوث والبقاء. 


1 الزسائل :ناك من أبوزات'فعل التعروف الحديف :/. 


ذا هلي الاتتعام يع 15 
فيكفي مضي المدة في غوا طلاقيات زواجها مين عاءت 500 

(مسألة :)١١‏ لا فرق فيما مر من الحكم بين كون الزوج حراً أو عبداً. كما 
لافرق بين الحرة والأمة (7). 

(مسالة 1١‏ يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى 
الحاكم قبل أن تطلق ولو بعد تحقق الفحص وانقضاء الأجل. فليست هي 
ملوّمة باختيار الطلاق 7". ولها أن تعدل غن اختيار البقاء إلى اختتيار 
الطلاق 47" وحينئذٍ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص بل يكتفى 
نا 


(48) لماعرءمن أن التحصن وى الندة مو ينات تعد الطلوب: ل 
الوحدة الحقيقية والتقييد الواقعي. 1 

(1:) لإطلاق الدليل كما مر الشامل للجميع. مضافاً إلى ظهور 
الإجماع. 

(40) لأصالة عدم وجوب هذا الإلزام وبقاء الاختيار للفاعل المختارء وما 
دل من الأخبار مثل ما مر من قول أبي عبدالله]ة في صحيح بريد بن معاوية «ما 
سكتت عنه وصبرت فخلٌ عنها»!''. 

وما عن على .99 «هذه امرأة ابتليت فلتصبر»!'!. وفي سعض الأخبار: 
«ليس لها أن تقول إني أريد ما تريد النساء»! "', الظاهران في وجوب الصبر عليها 
محمولان على صورة علمها يبقائه, أو على ما إذا وجد من ينفق عليها كما مر. 

44 لأمالةفاء الاتكارموهوها وضكنا. 

(49) للأصلء, والاطلاق, والاتفاق. 





.١: الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الطلاق الحديث‎ )١( 
7: من أبواب أقسام الطلاق الحديث‎ ١8 (؟) مستدرك الوسائل باب:‎ 
(؟) الوسائل باب: 71 من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ؛ وة.‎ 


١ 
056 000 فى المفقود علهاض ردم ا‎ 


(مسألة 7١):إذا‏ لم يكن للمرأة ما تنفق على نقسها فى الأجل المضروب 
وخيث الأنناق عابوا مح نيت الال 8*7 ]هذ لحيل المقر د هنال أو أمكنة 
الإنفاق من ماله بعد إن لم يكن ممكنا فإن اللازم حينئذٍ الانفاق من ماله ,8١(‏ 

(مسألة 7١):إذا‏ كان له زوجات متعددة وواحدة منهن رفعت الأمر إلى 
الحاكم من طرف نفسها وحصل الفحص ونحوه. كفى ذلك للجميع (07, فيجوز 
للحاكم طلاق الكل مع إرادتهن ذلك على إشكال 87 

(مسألة :)١‏ يختص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة ولو كان زمان 
النمتع كثيراً 811 

(مسألة 206): إذا أنفق الولي أو الحاكم على الزوجة من مال الزوج 
المقتوة 3 تبون مواق قبل هذ الكو ا 50 





(00) لأنها معدة للمصالح, والمقام من أهمها. 

(01) لما تقدم من الأدلة من أنه إذا كان للمفقود مال أنفق عليها منه حتى 
يعلم حياته من موته. 

(09) لتعلق الحكم بالطبيعة, أي : طبيعة الزوجة؛ والمفروض تحقق ذلك في 
الخارج, ولا فرق في تحقق الطبيعة بين الفرد والأفراد. 

(09) منشأ الإشكال احتمال رفع الأمر من كل زوجة بالخصوص إلى 
الحاكم الشر عي ؛لأن كل واحدة منهن مورد الدليل ومحكومة بهذا الحكم. فلا 
يكون من سنخ تعلق الأحكام بالطبائع؛ بل يكون مثل تعلق التكاليف الخاصة 
بالأفراد. فلا يجري امتثال أحد عن غيره. ولكنه كما ترى. 

(05) للأدلة المتقدمة المشتملة على الإنفاق والطلاق. المختصين بالدوام. 

(00) لقاعدة اليد بعد عدم دليل حاكم عليهاء إلا ما نسب إلى المسالك من 
عدم الضمان؛لأن الانفاق كان بإذن الحاكم أو الولي فلا وجه للضمان. 

وفيه: أن الإذن أعم من الضمان, وإنما هو يكفي في عدم الإثم فقط. 


الا7سُت ك0 مهذّب الاحكام /ج ١؟‏ 

(مسألة ١38‏ ): لو بان بعد العدة عدم وقوع المقدمات على الوجه الصحيح. 
بأن تبين عدم تحقق الفحص على وجهه. أو عدم انقضاء المدة, أو عدم تحقق 
شروط الطلاق أو نحو ذلك وجب التدارك ولو بالاستيناف (67', ولو كان ذلك 
بعد تزويجها من الغير كان باطلاً 7". وإن كان الزوج الثاني دخل بها حرمت 
عليه أر 88١]‏ 

(مسألة 17١):لا‏ يسقط الفحص عن حال المفقود لو لم يتمكن منه بل لا بد 
من الانتظار إلى زمان إمكانه (81 

(مسألة 18): لو انقضت المدة ولم يتم الفحص. فالأحوط الاتمام ولو بعد 
و71 

(مسألة 6لا فرق في المفقود بين ما إذا كان في السفر أو الحضرء أو 


يها 


الفقد قن اللسنفينة أوفن مفركة الققال أو يو 73 


(01) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه, وأصالة بقاء الزوجية من غير 
دليل حاكم عليهما. 

(00) لفرض وقوع التزويج في غير المحل, فيكون باطلاً قهراً. 

(08) لوقوع العقد مع الدخول على ذات البعل ظاهراً. ويكفي ذلك في 
الحرمة الأبدية. وإن كان جاهلاء كما تقدم في محله من كتاب النكاح'"". 

(09) لأن المنساق من ظواهر الأدلة كما مر أن الفحص شرط في صحة 
الطلاق مع الإمكان. ومع عدمه يصبر حتى يتمكن منه. هذا إذا لم تتضرر المرأة 
بالتأخير إلى زمان الإمكان, وإلا سيأتي حكمه. 

)٠8(‏ لاحتمال أن يكون لاإتمام الفحص موضوعية خاصة:, والمدة إنما 
ذكرت من باب الغالب وإن كان مقتضى الجمود الاكتفاء بإتمام المدة. 

)1١(‏ لصدق الموضوع., وهو عنوان المفقود فى جميع ذلك. وما ورد في 


)01( راجع ج: غ" صفحة :15. 


في المفقود عنها زوجها 0 22 
(مسألة +7): لو تتضرر الزوجة من الصبر على فقد زوجها أو تقع في 
حرام. فهل للحاكم الشرعي الطلاق حينئذٍ؟ وجهان (؟. 


الروايات «في امرأة غاب عنها زوجها»''' أو «المفقود»'! '' من باب ذكر المصداق, 
كما أنه لو علم بالموت فلا فرق حينئذٍ بين جميع أقسامه. مع أن عنوان 
«المفقود» يشمل جميع الأقسام. 

فما ذكره صاحب الحدائق# من أنها تتزوج إذا فقد زوجها -في السفينة أو 
في معركة القتال مثلاً ‏ من دون رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ومن دون ضرب 
المدة. فإن كان مراده حصول العلم بموته فهو إن أعتدت بعدة الوفاة كما مر وإلا 
فقوله ظاهر الخدشة. 

(17) من إطلاقات أدلة نفي الضررا ", والحرج! *. وظاهر قول أبي 
عبداله! في صحيح ربعي في قول اله عزوجل و مَنْ قُدِرَ عَلَئِهِ رِزْقَهُ فَلْنْفِقْ مِمًا 
آثاءٌ آللّهُ» إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة. وإلا فوّق بينهما»!”'. ومثله غيره 
من الأخبار. 

وفي صحيح أبي بصير قال: «سمعت أبا جعفرنة يقول: من كانت عنده 
امرأة فلم يكسها ما يواري عورتهاء ويطعمها ما يقيم صلبهاء كان حقاً على الإمام 
أن يفرق بينهما»!'". وغيرهما من الروايات الدالة على صحة الطلاق لو تتصدى 
الحاكم الشرعي به. فيجوز. 

ومن الجمود على قولدي: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»!", وانسباق 
إجبار الحاكم الشرعي الزوج على التطليق, مما مر من الأخبار. فلا يجوز. 
)أو( 1) الوساقل يات :لمق ابوات اقساء الطلاق. 
(؟) سورة البقرة: 177, وفي الوسائل باب: ١١‏ من أبواب إحياء الموات حديث :7 
(؛) سورة الحج :.//. 
ظ 


0) و( )١‏ الوسائل باب: امن أبواب النفقات الحديق ١:‏ 
/( تقدم فى صفحة :4/. 


2 مهذب الأحكام اج 5" 

(مسألة :)5١‏ الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق 7, وإن 
كانت بقدر عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً 0 ويكون الطلاق رجعياً د 
فتستحق النفقة فى أيامها 797 


ولكن هذه الموارد من امور التى يتوقف على تشخيص الموضوع بنظر 
الحاكم الشرعيء وإحراز ما هو الأهم لديه وقطعه بذلك. والله العام 

(17) لظواهر ما تقدم من الأخبارا"', كما يأتي ما يدل على ذلك أيضاًء 
مضافاً إلى الإجماع. 

(14) لموثق سماعة قال: «سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت أنه في 
أرض فهي منتظرة له أبدأ حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق, وإن لم تعلم أين هو 
من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبرء فإنها تأتى الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع 
سنين فيطلب في الأرضء فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها 
أن تعد أربعة اكتهنن وعشرا لم تحل للأزواج» فإن قدم زوجها بعد ما تنفضي 
عدتها فليس له عليها رجعة. وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشراً فهو 
أملك برجعتها»! '". 

(10) لما مرء ولظاهر خبر بريد بن معاوية فى حديث عن الصادقاظة: 
«و إن أبي أن ,بنفق عليها أجبره الوالى على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة, 
وهي طاهرء فيصير طلاق الولي طلاق الزوجء فإن جاء زوّجها قبل أن تنقضي 
عدتها من يوم طلقها الولي, فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على 


(17) لظاهر النصوص المتقدمة الدالة على أن الطلاق رجعيء ويجري 
)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الطلاق. 


(1) الوسائل باب: 8غ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 
() الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الطلاق الحديث .١:‏ 





في المفقود عنها زوجها 00 لوست ا 
و إذا ماتت يرثها لوكان في الواقع حياء وإذا تبين موته فيها ترئه "7 وليس 
عليها حداد بعد الطلدق (64), 
(مسألة 57): لو أعتدت بعد الطلاق الجامع للشرائط وخرجت من 
العدة ولم تتزوج ثم حضر الزوج فلا سبيل له عليها (1 إلا بعقد جديد 
كذزلك. 


اي او و ا ا ا كن 
العدة فقط كما مرء فلا وجه للتردد في المسألة كما عن المحقق : 

والرجوع ال أصالة البراءة كما يظهر من أول كلام صاحب الجواهر مع 
اعترافه ف بأن ظاهر النصوص كون الطلاق رجعياء فتستحق النفقة لا محالة. لما 


تقدم في كتاب النكاح. 

(70) لفرض بقاء الزوجية اعتبارا في العدة الرجعية. فيرثئها وترئه. وقد 
أرغئلوا ذلك رسال المسلمات: 

(14) لفرض أن الطلاق صحيح شرعاًء فانقطعت الزوجية قهراء ولا موضوع 
للحداد على موته. 


(19) لانقطاع العصمة بينهما بتحقق الطلاق الشرعيء وقال أبو 
عبد الله الفلا في موئق سماعة: «أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرائمٌ 
تحل للأزواج. فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها 
رجعة. وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشراء ذ فهو أملك 


برجعتها»! ''. 
وما عن المحققي من أن فيه روايتان. فلم نظفر على رواية الخلاف كما 


)١(‏ الوسائل باب: 6غ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :؟. 


0 مهذب الاحكام / ج ١١1‏ 
ججج دار م ييا 7 ١‏ تح ا مي مم ا ا ا ا ا 


(مسألة 77): ليس للولي أن يطلقها ثلاثاً حتى تستبين منه إن لم يطلقها 
الزوج سابقا بطل نين 7 

(مسالة ©*8): اذا 'تبيق.هوقة قل اتنقضاء الهدة أو ينهد هوحي علنها 
غدة الوفاة7١‏ "ل وآذ ا تبيق بعد انقضاء الغذة اكت بها 1" :سوا ء كان التبئن قبل 
التزويج أو بعده. وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أم 
بعدها أو فى أثنائها أو بعد التزويج ("'. وأما لو تبين موته فى أثناء العدة. 
فهل يكتفي بإتمامها أو كانت عذة الزفاة سو مه الفب. ؟ وججتهان جل 


(7) لتوقفه على الرجوع. ولا يحصل ذلك إلا من الزوجء والمنساق مسن 
الروايات المتقدمة بل صربح بعضها الطلاق الرجعي. 

إلا أن يقال: إنها ليست في مقام بيان هذه الجهات, وإنما هي في مقام بيان 
انقطاع العصمة بينهماء وهو يحصل بواحد كما يحصل بالثلاث: فلا بد من تطبيقها 
على القواعد وهي ما قلنا. 

نعم, يمكن أن يقال: مقتضى إطلاق دليل الولاية بعد تفويض الطلاق إليه أنه 
يصح ثلاثاً كما يصح واحدا. ولكنه كما ترى. 

هذا كله إن لم يطلقها الزوج سابقاً تطليقتين وإلا بطلاق الولي تستبين منه 
بلا إشكال؛للإطلاقات, وما تقدم من الأدلة سابقاً كما هو واضح. 

(0/1 لبقاء الزوجية في الحال. فتشملها إطلاقات أدلة العدة بوفاة الزوج 
على كل حالء مضافاً إلى الإجماع. 

(؟7) لانقطاع العصمة بينهما بالطلاق الصحيح الشرعي وانتهاء العدة؛ فلا 
موضوع لعدة الوفاة بعد ذلك. 

(7) كل ذلك لإطلاق ما مر من الدليل الشامل لجميع ذلك بلا فرق بين 
الأقسام كما هو معلوم. 


فى المفقود عنها زوجها ع6 
قولان؟ أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى 27 

(مسألة 20): إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل فإن كان قبل 
الطلاق فهي تويوته 97"روان كان يعلها تدوعت بالغين فلل يل لسغاني 0157 
وإن كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها (؟"'. كما أن له إبقاءها حتى تنقضى 
ن 


(74) لإطلاق دليل السببية,. وعدم دليل على التداخلء بل مقتضى الأصل 
عدمه. 

ومنشأ التداخل التمسك بإطلاق الدليلين, ولكن كونهما في مقام البيان من 
هذه الجهة مشكل بل ممنوع, وأصالة البراءة عن وجوب الآخر بعد الإتيان يأحد 
الواجبين. مردود بعد ظهور الإطلاق في الدليلين. 

(70) للأصلء. والإجماع, وما تقدم من النصوص. 

1/53 احماعا .وا شبوورة فق الفقة. 

(70) لقول الصادقنكةٍ فى صحيح بريد بن معاوية: «فإن جاء زوجها قبل 
أن تنقضي عدتها من يوم طلّقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته»١".‏ مضافاً 
إلى الإجماع والقاعدة. 

(8) لقولهابة فى صحيح بريد المتقدم: «و إن انقضت العدة قبل أن 
يجيء وبراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها»!". مضافاً إلى 
الإجماع. وظاهر الأخبار من أن العدة عدة الطلاق وإن كانت بقدر عدة 
الوفاة!". 

وأما لو جاء الزوج بعد انقضاء العدة وقبل التزويج فقد تقدم في مسألة ام 


.١: و(1) الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الطلاق الحديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 5غ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :؟.‎ 


لاس ل ل مسشسس نت ف 


(مسألة ع3): إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات 
العلم بموته جاز لها بينها وبين الله أن تتزوج بعد العدة 17" من دون حاجة إلى 
مراجعة الحاكه (4. وليس لأحد عليها الاعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى 
لفن 30م 

نعم, في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها. وكذا لمن 
يصير وكيلا عنها في إيقاع العقد عليها اشكال (", والأحوط أن تتزوج ممن لم 
يطلع بالحال ولم يدر أن زوجها قد فقد ولم يكن في البين إلا دعواها بأنها عالمة 
بموته. بل يقدم على تزويجها مستندا إلى دعواها أنها خلية وبلا مانع. وكذلك 
توكل من كان كذ لك 677 

(مسألة /17؟): لو طلّقت المفقود عنها زوجها وكان بعد الدخول 


حكمه. فلا وجه للإعادة بالتكرار. 

(4) لمكان علمها بموت الزوج ولا حجة وراء العلم. 

(4) للأصل بعد عدم دليل على الرجوع إلى الحاكم الشرعي من عقل أو 

(81) لظهور الإجماء, وقاعدة الصحة. ما لم يعلم الخلاف. 

(87) منشأه عدم حصول الإنشاء المتقوم بالجزم بمفاده مطلقاًء فلا يصح. 
ومن أن الجزم حاصل عادة من دعواها العلم بموت الزوج بعد فرض كونها مأمونة 
وحصول الاطمئنان العادي فيصح. 

(8) لتحقق قصد الإنشاء والجزم به حينئدٍء وقد ورد النص في قبول قولها 
بأنها خلية7"©. 


)١(‏ الوسائل باب: 70 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. 


ل ْ 
في المفقود عنها زوجها 0006 


استحقت المهر كله. وإن كان قبله تستحق النصف فيوخذ من أمواله بإذن الحاكم 
الشرعي 00 
(مسألة 8؟): الظاهر أن المدة المذكورة لها موضوعية خاصة (06, 


(85) لأن الطلاق الواقع صحيح شرعاً فيشمله جميع الأحكام المترتبة 
على الطلاق, مثل النفقة في أيام العدة كما ذكرنا في النفقات ‏ واستحقاق تمام 
المهر بالدخولء ونصفه لو كان قبله, كما تقرر فى محله. 

(80) لانسباق ذلك من الأخبار. وظهور الكلمات في ذلكء فلو علم بعدم 
ترتب الأثر على الفحصء أو بحصول الفحص المطلوب بأقل من ذلك لأجل ما 
تداول في هذه الأعصار من الصحف والاذاعات ‏ وجب الصبر إلى الانقضاء. والله 
العالم بحقائق الأحكام. 


عدة الوطئ بالشبهة 
المراد من وطئْ الشبهة: وطئ الأجنبية بشبهة أنها حليلته. إما لشبهة 
فى الموضع كما إذا وطاً امرأة باعتقاد أنها زوجته فتبيّن أنها أجنبية, 
وإما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت التوظونة مق ا كته وف 
00 
(مسألة :)١‏ لا عدة على المزني بها '". 


)١(‏ تقدم ما يتعلق بذلك في أول كتاب النكاح. فلا وجه للإعادة 
بالتكرار"). 

(؟) للإجماع. ولظاهر قول نبينا الأعظمييّة: «و للعاهر الحجر»' ". الظاهر 
في نفي الاحترام والأثرء ولما هو المعروف بين الفقهاء (قدس الله أسرارهم) من أنه 
لا حرمة لما الزاني؛ بناء على شموله حتى للمقام أيضاً. ولإطلاق الأدلة الدالة 
على جواز نكاح الزانية, كما تقدم بعضها!". 

وأما ما دل على وجوبها على الزانية» كما في رواية إسحاق بن جرير عن 


8 


الصادق نالا : «الرجل .يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجهاء هل يحل له ذلك؟ 


.١57: راجع المجلد الرابع والعشرين صفحة‎ )١( 
الوسائل باب: 08 من أبواب نكاح العبيد والإماء.‎ )1( 


عدة | ا 000 
في عدة الوطي بالشبهة 00 0 


قاللية: نعم, إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء 
الفجور»''. ومثلها غيرها فلا بد من حملها على مطلق الرجحان كما مر فى كتاب 
لكاي أو نسطليا: علي النقيدا لغلا وج المااعتون فى الوسائل#«دباي وحوري 
عدة الزانية»' ''. وحق التعبير أن يقال: «حكم عدة الزائية. 

ثم إنه لا فرق في عدم وجوب العدة بين أن يكون النكاح الشرعي مسن 

نفس الزانى أو من غيره. 

أما الأول, فلقول أبي عبدالله اث في معتبرة الحلبي: «أيما رجل فجر بامرأة 
ثم بدا له أن يتزوجها حلالا ‏ أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب 
الرجل من ثمرها حراماء م اشتراها بعد, فكانت له حلالآً»! *', فإنه غير مقيد 
وا تكاحيا داخد العدة لها ور ميمه غيرة: 

وأما الثاني: فللإطلاقات. بل وظواهر أدلة جواز المتعة بالزانية ‏ على 
كراهة ‏ مثل صحيح زرارة قال: «سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة 
متعة؟ قالية: لا بأس. وإن كان التزويج الآخر فليحصّن بابه»' "أ. وما دل على 
جواز التمتع بنساء فواسق''". 

وتوهم: أن أدلة جواز نكاحها مطلقاً إنما هي في مقام بيان أصل جواز 
نكاح الزانية, لا في مقام بيان ثبوت العدة لها وعدمها. 

مدفوع: بأن من لوازم ااصعنة وسوا و تكانحها قرعا ترتب جميع ما يتعلق 
بالزائية :من الآنار السرعية ب كما تلنا تالآ نا شرج هالدليل: كتبنا أن إطلاق 
قولة 2 #رالولك: للقراقى وللعاي السدن "" يشمل حمع نا سباق ينها لاما 


) الوسائل باب: 1001 ابعالفدة 

(؟) راجع المغني لابن ن قدامة ج: 371 

40 الومنا نابيات» اطق اوزاف العدة. 

ا وجنات راك مالسا اديت 0 
(6) و (1) الوسائل باب: 4 من أبواب المتعة الحديث ١:‏ و ؟. 
() الوسائل باب: 08 من أبواب نكاح العبيد والإماء. 


5 ال ا 


وا غنات من لزنا ام لاعلى لقي 2 


خرج بالدليل. 

فمّن تأمل في مجموع الروايات الواردة في المقام يطمئن بعدم ثبوت العدة 
لها كما هو المشهور. 

ودعوى: شمول العمومات والإطلاقات لهاء مثل قولهائه في الصحيح: «إذا 
التقى الختانان وجب المهر والعدة»' ', وقوله:: فى صحيح محمد بن مسلم: 
زالغدة "من الماء»' ٠"‏ فتحب لها العدة: 

غير صحيحة: لظهور تلك الأخبار في الماء المحترم لا ما ألغى الشارع 
احترامه. ولذا ورد ذكر المهر في بعضها. مع أن الاعتداد إنما هو لأجل إلحاق 
الولد. ولا يلحق الولد بالزاني شرعاً وإن كانت الولدية التكوينية ثابتة بلا إشكال, 
كما تقدم مراراً. فلا مناص عما هو المشهور. من عدم العدة لها وجواز نكاحها 
على كراهة مطلقاً. والله العالم. 

(") لإطلاق الأدلة الشامل لكل منهما. ونسب إلى بعض وجوبها على 

مور السام دارا سيف اعودلاك لفيا وان خسن وخعوها مظفا لمنا 
تقدم. 

والكل بلا دليل بعد إطلاق ما دل على جواز نكاح الزانية على كراهة' ", 
وضعف سند ما يمكن أن يستظهر منه الوجوب, مثل خبر علي بن شعبه عن أبي 
جعفر محمد بن علي الجواداية: «أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زناء أ يحل 
له أن يتزوجها؟ فقال:9؛: يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره. إذ لا يؤمن 
منها أن تكون قد المي 
الوسائل 5 0ه 0 


ساباب سأرت العدد الحديث 


عدة ١‏ ا ا 
في كلاه الوط التي مح جتتيتون السنميد و موقي لهذا بس 


واها!العوظاون قندية قذلييا العوة لسو اء 5 ان رسيا 
كانت القببهة من الطرفيق.اء من :طرق الواطزة اي 97 وأما إذا كانت فسن 
طون الموظوعة كا من 120 


أراد. فإنما مثلها مثل نخلة أكل بعل سياعرام د ثيّ اشترأها فأكل منها حلالةً»! ١‏ 

(؛) لأن وطئ الشبهة وطئْ محترم شرعاً, وأدلة العدة تشمل كل 58 
محترم شرعيء كقوله.:ظة فى صحيح محمد بن مسلم: «العدة من الماء»' "'. وقول 
أبي عبدالله!9ةٍ في صحيح الحلبي: «إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة»' ", إلى 
غير ذلك من الأخبار. 

(0) لما مر من العموم, والإطلاق؛ مضافاً إلى الإجماع. 

(0) نسب.وجوب العذة عليها حيتئذ إلى جمع متهم الشيخ والشهيد الثاني 
وصاحب الحدائق ‏ وعن المحقق + في الشرائع. وعن كشف اللثام عدم وجوبها 

أما دليل الأول: الإطلاقات والعمومات مثل ما تقدم من قولهاية: «العدة من 
الماء»! ؟'. وقولهم 2 : «إذا أدخله فقد وجبت العدة والغسل والمهر»!*' وغيرهما 
فيهنا اقر: 1 

وأما دليل الثاني: الأصل بعد الشك في شمول الإطلاقات للمقام. وما هو 
المعروف فخ اله «لا حرمة لماء الزاني». المستفاد من قولهيةة: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر»!'". وإن المرأة وعاء فقط. واحترام العان ل فنك نوا ايكون عي 


الوساتل مك1 من أبوات النذه«الحديك ١‏ 

8 الوسائل عافن انواتك العدة العدييت؟ ١‏ 

0 الومناكن ناي 1 قافن اباك التهون الخديت ١:‏ 
(81844) الوسائل يان 5منن أنوات الميورالعديت ١‏ 
(1) الوسائل باب: 088 من أبواب نكاح العبيد والإماء. 
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أحوطهما لزوم العدة بل لا يخلو من قوة 7". 
(ضنالة #اناعدة وطن الضبية كنتددة الطناذق نالا قا دجو لعي 0م 
وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطي 7", 


تأعية الرنقل: 

ولكن الأفنل الأتوعه لابين عردق الاالافاك: والسيمومات عرفا :ونا 

هو المعروف لم نظفر على كونه خبرا معتبرا حتى نتمسك بإطلاقه, 
مع أن المنساق منه ‏ على فرض اعتباره عدم المهر. كقولهيةة: «لا مهر 
لبغي» ''. والأخير مجرد استحسان لا يصلح لإثبات الأحكام الشرعية, 
فمقتضى احترام الماء في الجملة,. وما ورد في حكمة تشريع الفئدة "سق 
وجوبها. 

(/0) ظهر وجه الاحتياط والقوة مما مرء ذ 0 

(4) لظواهر ما تقدم من الأدلة في الأقراء بالنسبة إلى مستقيمة الحيض' ". 
وأما القهوى هالتفية الى غيرها كما فر. 

() لاطلاق قوله تعالى ؤوَ أولاثٌ ألأخبال أجَلْهُنَ أن يَسضَعْنَ 
غناي ه © واتستوضن كنيرة - في مسألة 7 من القسم الأول من أقسام 
العدد. وعن أبي جعفراةة في صحيح زرارة: «إذا طلّقت المرأة وهي 
حامل فأجلها أن تقصع حملهاء. وإن وضعت في ساعتها»!' ١‏ وغيره مسن 
الروايات. 


اك 550 داف اي ا 
1 ل الشرائع ج: ٠١‏ صفحة: ١18‏ باب :/11؟. 
(؟) راجع صفحة :/. 
(؟) سورة الطلاق :غ 
5 )الوسائل باه ذ من آبواب اعد الخديق :7 


عدة ١‏ با 
في عدة الوطي لاه ١ ٠‏ جوع3ق 


على التنضييل البعتدء 7 ١'ومن‏ لم يكن علبها عد الطلاق #الضشيرة والياسية 
لسن ايها عله العا ل 0307 

(مسألة "): إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها 
في مدة غووي “لودل بكر لعبينائ الماع كدقفي أ لأ اولان 
أحوطهما الثاني وأقواهما الأول "١7‏ والظاهر أنه لا تسقط نفقتها فى أيام العدة 
إن قلنا وخر مة جميع الانيغيةا عات ا 00 

(مسألة *): إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن 


)٠١(‏ مرفي مسألة ٠١‏ من القسم الأول من أقسام العدد. 

)1١(‏ للإطلاق: وإرسالهم لذلك كله إرسال المسلّماتء ومر فى المسألة 
الأولى من القسم الأول من أقسام العدد ما يتعلق بالمقامء فراجع 0 

(؟1) للإطلاق كما تقدم في أحكام الوطي في العدة!''. مضافاً إلى الاتفاق. 

)1١(‏ للأصلء والإطلاقات. بعد عدم خروجها عن زوجيته. وانما حسرم 
خصوص الوطي لحكمة عدم اختلاط المياه. ولا ربط لسائر الاستمتاعات بذلك. 
ووجه الاحتياط أن مقتضى إطلاق جعل الحرمة حرمة جميع ذلك. 

(14) للأصل, ولأن ذلك عغذر شرعيء وتقدم في النفقات عدم سقوط النفقة 
للأعذار الشرعية كالاحرام. ولا يصح للزوج الرجوع إلى الواطئ شبهة. 

ودعوى: أن المجانية بالإنفاق من الزوج حصلت بفعله. فيجب على الزوج 
بذل النفقة ‏ ومع ذلك يحرم عليه جميع الاستمتاعات ‏ ويرجع بها إلى الواطئ, 
لأنة :ضار سيا لذلك: 

مدفوعة: لأن المجانية حصلت من ناحية حكم الشرعء فلا وجه للرجوع 
إلى الواطئ. 


(مسألة 0): لا فرق فى حكم وطئ الشبهة من حيث العدة وغيرها بين أن 
يكوق مره | أى يكون يعد العقد ا وطء المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع 
ما ا 0107 

(مشألةغ): اذا كانت معتدة بغدة الطلاق أو الوفتاة فوطت كسيهة اد 
وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها. فعليها عدتان عند المشهور. وهو 
الأحوط لو لم يكن الأقوى (04), 


)١١(‏ للأصلء والاطلاق, وظهور الاتفاق. 

(17) لأصالة عدم ترتب الأئر على مثل هذا العقد. وإطلاق ما دل على 
عدم صحة النكاح في العدة, كما مر في كتاب النكاس' '". 

ونسب إلى المسالك الجواز وإن لم يجز له مقاريته إلا بعد الخروج من 
العدة. ولا منافاة بين كونها ذات بعل وهى في العدة. 

وعن الجواهرء الابتناء على جواز سائر الاستمتاعات غير الوطي كما مر 
في مسألة ٠‏ فيصح العقد. وإلا فلا يجوزء لأنه لا يبقى تأثير للعقد أصلاء فلا 
يصح بخلاف الأولء لكفاية تأثيره في ما سوى الوطي من سائر الاستمتاعات. 

والحق ما ذكرناه من عدم صحة العقد لغير الواطئ لما عرفت. 

(1) لأن المناط كله عدم تحقق الزناء وهو غير متحقق في الصورتين, 
مضافاً إلى إطلاق الدليل الشامل لهما. 

(14) لأصالة تعدد المسبب عند تعدد السبب. وللإجماع, والأخبار, ففي 
صحيح محمد بن مسلم, عن أبي جعفرلية قال: «سألته عن الرجل يتزوج 
المرأة في عدتها؟ قال:2ة: إن كان دخل بها فرّق بينهماء ولن تحل له أبداً, 


.1١: تقدم في المجلد الرابع والعشرين صفحة‎ )١( 


في عدة الوطي بالشبهة 0 
لمكي ديد كد مادا الس باني 5ك و جب ابن وم جا نظ كل يأر بد انه كار اج لتم التي اا ادم ان اي ته تج كي د 0 06 


وأتمةعناتها من الأول بوعدة أخرى بن الكو وإد لميكن وح ل يواافوق يتنا 
واتميك عافن الأول»! 1 

وفي موثق على بن بشير قال: «سألت أبا عبدالله!ة عن رجل تزوج امرأة 
فى عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتهاء وأنه قذفها بعد 
غلمه بذلف ح الى أن قال ومعغد.ها بقى هن عدكها الأولن وتسهن يعن ذلك هدة 
كاملة»! .٠"‏ 1 

وفي صحيح محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر:ئة: «في المرأة الحبلى يتوفى 
عنها زوجهاء فتضع وتزوّج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشراء فقال: إن كان الذي 
تزوجها دخل بها فرّق يينهماء ولم تحل له أبداً. وأعتدت بما بقي عليها من عدة 
الأول ع امع غيدة خرص من التق الحية وو 

وعن السيد المرتضى في الطبريات: «إن امرأة نكحت في العدة ففرّق بينهما 
أمير المؤمنين/99. وقال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها 
الذي تزوجهاء فإنها تعتد من الأول ولا عدة عليها للثاني. وكان خاطباً من 
الخطاب, وإن كان دخل بها فرّق يينهماء وتأتي ببقية العدة عن الأول ثم تأتي عن 
الثاني بثلائة أقراء مستقلة». 

وعن جمع منهم الصدوق فني المقنع التداخلء وأن عليها عدة واحدة, 
لوسدة السب :والحتيت:13تاف والتعدة إنما هو ختروىء وهو ل نوعب العده 
الخارجي, كما في تعدد الأحداث الصغيرة, مثلاً: إذا وردت على المكلف يجزيه 
وضوء واحد اجماعاً. ولجملة من الأخبار: 

منها: صحيح زرارة. عن أبي جعفر ني : «في امرأة تزروجت قبل أن تنقضي 
عنعياء قال كته يدق نيما وشعد عد وأخدة مهما حفييا!1. 


0) الوثبنائل ناته لام ابوات ها ضر بالمضاهزة العديك 1 
(تو[) الوسائل :ياب لا من آبوات ما ضرم بالمصاهرة الحديك 11و18 
47 الوها ناما كان أواب ها بحره البضاهزة الحديك ١‏ 
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فاإن كانت ا مخ احدكنا تقدم عدة الحمل 0 

ومنها: صحيدمع جميل بن دراج» عن الصادق :جه : ((فى لمر تروج في 
عدتنها. قال: بفرّق بينهماء وتعتد عدة واحدة منهما ييا" 07 

فحملوا ما تقدم من الأخبار الدالة على التعدد على التقية, بقرينة ورود خبر 
عن غيرنا' "أ. ولخبر زرارة قال: «سألت أبا جعفراف: عن امرأة نعي إليهاء فاعتدت 
فو ويج قجاء أ ويحها :ا لول ففارقها وفارقها الآخر. كم تعتد للثاني؟ قال: بثلاثة 
كروءء وإنما يستبرء رحمها نتادئة هروء تحلها للناس كلهمء قال زرارة: وذلك أن 
أناسا قالوا: تعد :غعدتين لكل واحدة غدة: فأبى ذلك أو جعفر بوقال: تعد ثلائة 
قوع تتعل لوحال 

فيدور الأمر في القسم الأول من الأخبار بين الحمل على الندب, 
والاخراط» أو النقية "على ا قدا وو الانقاكل, ودشي جاهيه السدواهين الى 
الثانى. وعن جمع اختيار الأول ويظهر ذلك من صاحب الجواهر أيضاً. 
واقعفاد النشهور غليه خلنا عن سلف يوحت الخد به. وتقدم في كتاب النكاح 
مسألة ١١‏ من فصل لا يجوز التزويج في عدة الغير بعض الكلام!*, كما تقدم هنا 
يشا 

(19) للإجماع. وإطلاق قوله تعالى «وَأولأتٌ الأخبال أَجَلَهُنَ أنْ 
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4!١.‏ فإنه ظاهر في فعلية العدة مع فعلية الحملء وانتهائها 
بانتهائه. ومع كونها ذات عدة فعلية للحمل لا موضوع لعدة أخرى قبل 
الوضع . 
ريا تن بات 7ك مو ١‏ لواجوسا معو اعادو 1 
)1١‏ السنن الكبرى للبيهقى ج: / صفحة 5١:‏ 1. 
1 الوكين اا اناك أدر ات لكين افد ا 
)١‏ راجع المغنى لابن قدامة جح: 1 صفحة ,١5١١.1١2١:‏ 
(0) تقدم فى مجلد الرابع والسعوون مضدنه اا 
لكاهونة حاكن 


لوكانت معقودة بالعقد الانقطاعي فوطأها العاقد ثم تبين فساده م 
3 . 


تيع وشية نيا فلن الشر ةر 0 أو تستكمل الأولى ١7‏ ".و 
كاقكا نجانال يق انمق ونين 97" اونية كناميا ميات كد ىمد 
1 

لخر 


(مسألة 7) ): تكفى عدة واحدة مع تعدد الوطء شي شسة وار فق اشحاضن 
للد 

(مسألة 8): لو كانت معقودة بالعقد الانقطاعى فوطئها العاقد ثم تبين 
فيناة» فول تضم ة السعيد يريا 197 أ تعد غيذة رظنن بالشنة 
ا 57 
و جهجان . 


)٠١(‏ لانحصار الاعتداد للعدة الأخرى بذلك حينئذ, فينطبق عليها إطلاق 
دليلها قهراً. 

(١؟)‏ لأصالة بقاء صحتهاء وتخلل المانع الشرعيء فتلحق بها البقية بعد 
الفراغ من الثانية, للإطلاق كما مر وظهور الاتفاق. 

(؟١)‏ لاطلاق دليل السببية. مضافاً إلى ظهور الاتفاق. 

810) لعيق ذلك يعد لزوم سيق السابق: 

(5؟) لوحدة طبيعة السببء فيكفي مسبب واحد.ء كما في توارد الأحداث 
الصغيرة على المكلف, فيكفي وضوء واحدء. وتعدد الواطئ لا يخرجه عن الوحدة 
الحقيقية للطبيعة بعد كون أصل المنشأ هو الوطي المحترم. هذا هو المنساق من 
الأدلة أيضاً كما مر هذا. 

ولكنها لا تثبت إلا التداخل في الخملة:وأنا بالنسية إلى الأتذاء والاشهاء 
فلا بد من مراعاة الجهات الخارجية. 

(0؟) وهي قرءان, كما مر في مسألة 7١‏ من القسم الأول من أقسام العدد. 

(3؟) من تحقق الوطي بالشبهة واقعاء فتترتب عليه أحكامه, ومنها العدة, 
كما تقدم. 


ار لاض 
(مسألة 9): !ذا طلى روجدديانناً 3 ووطاهاشيهة اعقدت عدة أخرى عن 
التفصيل الذى تقده (""). 


(مسألة :)٠١‏ الموجب للعدة أمور (4): الوفاة, والطلاق بأقسامه. 
والفسخ بالعيوب. والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع. والوطي 
بالشنية جردا عن العقد أو معام بوانقضاء النبينة أ وديا فى امن 3 
ويشترط في الجميع كونها مدخولا بها عدا الأول !' ". 1 

(مسألة :)١١‏ قد مر سابقاً أنه لا عدة على من لم يدخل بها "١١‏ فليعلم 
أنه إذا طلقها رجعياً بعد الدخول ثم رجع ثم طلّقها قبل الدخول لا يجري عليه 
حكم الطلاق قبل الدخول !' ', 


ومن احتمال الانصراف عن مثل هذه الصورة, فتعتد عدة المتمتع بها. 

ولكنه مخدوش, لأن التعليل بالذاتي أولى من العرضي الحادث الزائل, 
وتقدم نظير المقام في مسألة 77 من القسم الأول من أقسام العدد. 

(7) لإطلاق دليل عدة الطلاق وعدة الوطي بالشبهة, فعليها عدتان, 
فينطبق عليها الحكم المتقدم في مسألة 1 قهراً. 

(18) والجامع زوال منشأ حلية الوطئ, أو زعم الحلية. 

(19) تقدم وجه الجميعا ''. فلا داعي للإعادة والتكرار. 

(8) فلا يعتبر الدخول بهاء لأن العدة في المتوفى عنها زوجها نحو احترام 
للزوجء وتعبد من الشارعء كما تقدم. 

)"١1(‏ كما مر وجهه في مسألة ١‏ من القسم الأول في عدة الفراق» فلا وجه 
للإعادة والتكرار. 

(؟) لأن الطلاق وقع على المطلّقة الرجعية المدخول بهاء والمطلقة 





06 


وجوب العدة على الظلاق الثاني الرجعي و أن لم يدخل | هه 


حتى لا يحتاج 000 555 ران 3 
راضحا ]ذا طبداتهايتي اها قف جيه اهيا فى اناك العسدة ف 
طلقها قبل الدخول ففى جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه وعدمه 
وجهان بل قولان”"'". أحوطهما الناني (9". وبحكمه ما إذا عقد عليها 
بالعقد المنقطع ثم وهب مدتها بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلقها قبل 
1 00 00 0 : 
الدخول 77". فيشكل ما ربما يحتال في نكاح جماعة في يوم واحد بل في 
مجلس واحد.ء امرأة شابة ذات عدة مع دخول الجميع بهاء وذلك بأن يتمتع 
بها أحدهم ثم يهب مدتها بعد الدخول ثم يعقد عليها ثم يطلقها قبل 
الدخول ثم يفعل بها الثانى ما فعل بها الأول وهكذاء بزعمهم أنه لا عدة 


الرجعية زوجة على ما هو المتسالم بينهم. ويدل عليها النتصوص المتفرقة في 
الأبواب المختلفة على ما يأتي بعضها في محله. فالطلاق الثاني وقع على الزوجة 
المدخول بها. 

(0") لوقوعه في كلتا الصورتين على المطلّقة الرجعية, التي هي بحكم 
الزوجة. والمفروض الدخول بهاء فلا يجري عليهما حكم الطلاق قبل الدخول. 

(5") منشاً القول بأنه من الطلاق قبل الدخول, الجمود على الطلاق الثاني. 
وجا ةين جوت بهو فق ممستلا . ونكنا عه عدف طلذق المدهو ل ها غرف 
فيترتب عليه حكمه 07 

وقد تعرض لهذا الفرع في الجواهر في موردين من كتاب الطلاق, الأول 
فى باب الحيل الشرعية للطلاق عند قول المحقق «المقصد الرابع». الثاني عند 
قول المحقق «المسألة السادسة» قبل كتاب الخلع. فراجع. 

(0*) لصحة استصحاب حكم الدخول بعد الشك في أن هذا الطلاق من 
الطلاق قبل الدخول أو لا 

(5") لما عرفت من صحة الأصلء والشك في شمول الإطلاق. 


ذب الاحكام / ١١‏ 
6 الو سا يت لذ 


عليها. أما من العقد الأول فبسبب وقوع العقد الثانى وأما من العقد الثانى فلأنه 
طلقبا قبن ال 0 020 
(مسألة :)١7‏ يكفى فى الأمة الاستيراء من الوطى بالشبهة بحيضة ولو 


كالش ات را 


(/0ا0) أن مجرد الشك في كون ذلك من الحيل الشرعية المبيحة للزوج 
الثاني. يكفي في أصالة عدم ترتب الأثر بعد الشك في شمول عموم الأدلة 
وإطلاقها له. 

نعم يحوز ذلك بوجه آخر لا إشكال فيه2, وهو أن يتروج شخص ساهراة 
شابة دواماً أو متعة. ويتلذذ منها جميع أنحاء التلذذات. إلا الدخول. ثم يطلّقها أو 
يهب المدة فيتزوجها شخص كذلكء وهكذا مما لا إشكال فيه حينئذ. 

(8) لقول نبينا الأعظميةة كما عن الصادقثة: «استبروًا سباياكم 
بحيضة»! ١‏ الشامل للمقام, للإجماع بعدم الفصلء وقد تقدم فى كتاب البيع ما ينفع 


)١( | 
المقاه'".‎ 





فصل 
فى الرجعة واحكامها 


الرجعة: هي رد المطلقة في زمان عدتها إلى نكاحها السايق (", 


)١(‏ هذا هو موضوع الرجعة لغدّ وعرفاً. بل وعقلا أيضاًء لأنه مع فرض أن 
موضوع الرجعة باقء فلو لم يؤثر الرجوع يلزم الخلف. 

وهي: من الإيقاعات تحصل بالقول, والفعل كما يأتي. 

ويدل على أصل تشريعها مضافاً إلى إجماع المسلمين, وقوله تعالى: «3 
بعُولتهُنَ أَحَقٌ برَدهِنَ4 ١‏ أخبار كثيرة منها قول أبي جعفرماية في صحيح زرارة: 
«يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين. ويراجعها من يومه إن 
أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض»!". 

ومنها: مووئق أبي بصير عن الصادق 2 : «و أما طلاق الرجعة فإن يدعها 
حتى تحيض وتطهر ثم يطلتها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها»' ". 

ومنها: ما عن أبي جعفرناية في صحيح الفمشلاع» :زاذا نسافت العسراه 
وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة, ثمَّ هو أحق 
برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء»! *. إلى غير ذلك من الأخبار. 


ركان( الرسائل ناب امن ابراه اتناء الللاق العديك + 1 
6 الوشاتل ناته افق ابوات اقجاء الطلؤى الخديف 1 


٠ 2‏ مهذب الاحكام / ج 7١‏ 


فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضا 1005 

(مسألة :)١‏ الرجعة,. إما بالقول. وهو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع. 
كقن لمندرر: اتكسفدلف ) أو <زز و كاف اد «ارتجعتك الى نكاحي». أو دل عدلئن 
الإمساك بزوجيتها. كقوله: «رددتك إلى نكاحي» أو «(أمسكتك في نكاحي», 
ويجوز في الجميع إسقاط قوله: (إلى نكاحي) و(في نكاحي) 7". ولا يعتبر فيه 
العربية 7 بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ أفاد المعنى المقصود في تلك اللغة (8 
وإما بالفعل م0 


(؟) اجماعاً. ونصوصاً في كل منهماء فعن أبي جعفرناة في الصحيح: 
«إن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها. فهى أملك بنفسهاء فإن أراد أن 
يخطبها مع الخطاب خطبها»' ''. وقريب منه ا وتقدم ما يتعلق بالبائنة فى 
أقسام الطلاق فلا وجه للتكرار. 
(*) لأن المناط كله ظهور اللفظ في أفهام المعنى المقصود منه عرفاً يكل 
وجه حصل ذلكء واكتفى به في المحاورات, فتشمله الأدلة والاطلاقات. ولا ريب 
في انفهام المقصود من مجرد اللفظ. ولو بدون قيد (في نكاحي أو إلى نكاحي). 
كدو لرد والإمساك في القرآن الكريم بدون القيد, قال تعالى: «وَّ بُعُو لتهَ 
حو ِرَدّهِنَ4! "'. وقال جل شأنه «قإذا ملتواعلية فَأَمسِكُومُنَ ب: بِمَعْدُوفٍ أو 
فارقوهنَ بِمَغْرُوفٍ»! ". 
(؛) لاطلاق الأدلة. وصدقها بدونها عرفاً. فتشمله الأدلة قهراً. 
(0) لصدق إبراز المعنى المقصود.ء فيشمله إطلاق الدليل لا محالة. 
)١(‏ للإطلاق, والاتفاق. والنص الخاص. قال أبو عبدالله.ة في صحيح 
)١( 01)‏ الوسائل باب: ”من وات أقسام الطلاق الحديث :7 


(1) نسوؤة البقرة 6 
(؟) سورة الطلاق 


لا يتوقف خلية الوطىء .وما ذوتة على سبق الرجوع لقا 09 52 


أن ينع ينها ما يبحل فعل لنزوج بحلاته كالوطء والنقيل والشمس 
بشهوه أو بدونها ' 5 الأخرس بالإشارة الينيدة ' *, ويصح الرجوع 

عه ؟): لا يتوقف حلية الوطى وما دونه من التقبيل واللمس على 
سبق الرجوع لفظاً. ولا على قصد الرجوع به 2*7 لأن المطلقة الرجعية زوجة أو 
بحكم الزوجة فيستباح منها للزوج ما يستباح منها. وهل يعتبر في كونه رجوعاً 


أن يقصد به الرجوع؟ قولان. أقواهما العده )١١(‏ 


محمد بن القاسم: «مَن غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد. وإن غشيها قبل 
انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها»!"". 
(0) لظهور الإطلاق, والاتفاق. وسيأتي حكم اللمس بلا شهوة, ومع الغفلة 


والسهو أو الاتفاق. 
(8) لفرض أن الشارع نرّل إشارته منزلة قوله. كما مر في الطلاق؛ء ويصح 
بالفعل منه كما في غيره. 


(8) لأنها مبرز للقصدء فيقع بها الرجوع إن كانت الكتابة معتبرة ومأمونة. 

)٠١(‏ للأصلء والاتفاقء مضافاً إلى ما في المتن. 

)1١(‏ لما مر في سابقة. 

ودعوى: أن الزوجية قد زالت بالطلاق فلا يصح الرجوع إلا بالقصد., 
فيكون الرجوع متقوماً بالقصد كما في أصل النكاح. 

غير صحيحة: لعدم زوال النكاح من كل جهة بعد فرض أن المطلقة الرجعية 
روهةب تسرف اها ب الروسنة انا عاق طلا كنا قبل تتحقق الطتلا: 
أو ثابتة في العرلة عرويا يريك > كاليطلقة الرمخعيةى اوامييقية وجظلفاء كما 


10 الوسائل ان كاين أواف سهد الننا العديكه ١‏ 


000 مهذّب الاحكام / ج 7١‏ 


بل يحتمل قويا كونه رجوعا وإن قصد العدم ع 

زنير 397 كما لا عر بالنفل القصوى يد غير المطلمة كبا ريو اقعيا بامتتاد انها 
(؟٠‏ 

ررس 151 


إذا اتقضت عدتها أو البائن, فهي ما دامت في العدة ولم يكن بائناً تكون فى حكم 
الزوجة. وتترتب عليها الآثار من غير حاجة إلى قصد الرجوع. 

)1١(‏ لأنها من سنخ الوضعيات التي تدل على بقاء العصمة وعدم انقطاعها 
بعد. مضافاً إلى ظهور الإطلاق والاتفاق, فالاأقسام أربعة: 

الأول: سبق قصد الرجوع على الفعل مثل ما يقصد الرجوع. ثمّ بعد ذلك 
يصدر منه فعل متاخر عنه. 

الثاني: الرجوع بذات الفعل. 

الثالث: عدمهما رأساء أي: لم يقصد الرجوع لا مستقبلا ولا بالفعل. 

الرابع: قصد الخلاف كما إذا قصد الزنا بوطء المطلقة الرجعية في العدة. 

والكن جوع ورت عمديها: لطاهر الاظلاقاته والطالقة الرجعية زوه 
كنا ع 

(1) لأن قصد أصل الفعل من القبلة واللمس مثلاً شيء. وقصد الرجوع 
بالفعل شيء أخر. لا ربط لأحدهما بالآخر. وعدم قصد الرجوع لا يستلزم عدم 
قصد الفعل. بوجه. وحينئذٍ يرجع إلى أصالة بقاء العدة. وعدم تحقق الرجوع في 
الفعل الصادر من النائم والغافل نحوه. 

وبعبارة أخرى: السهو والغفلة ونحوهماء مانع عن الرجوع لا أن يكون قصد 
الرجوع شرطاً. 

(14) لصدق عدم قصد الفعل بالنسبة إلى المطلقة. فيكون من وقوع الفعل 
عليهاء كالنائم والساهي, والمعتبر هو قصد الفعل لا مجرد وقوع الفعل. 


المطلّقة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة 0 


(مسالة :لو انكر اضل الطلاق وى فن العدة كان لك و 00 
(فنسالة 8)#المطلتة بالطلاق الرجس :زوع اريحك الزوحة مااداميف فى 
العو 0 1 1 


ولو قبل المطلّقة الرجعية زوجها المطلّق لهاء ورضي الزوج بذلك. فالظاهر 
كته رجوعاء وكذا فى 'اللمسن وغيره هما يعبر النهوة: 

(15) اجماعاً. ونصاً. ففى صحيح 1 ولاد عن أبي عبداللهايًة: «سألته عن 
امرأة ادعت على زوجها أنه طلّقها ‏ تطليقة طلاق العدة ‏ طلاقا صحيحاً يعني: 
على طهر من غير جماع. وأشهد لها شهودا على ذلك. م أنكر الزوج بعد ذلك؟ 
فقال:2ة: إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره [للطلاق] رجعة لها, 
وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة, فإن على الإمام أن يردق بينهما بعد شهادة 
الشهود. بعد أن تستحلفت أن إنكاره الطلاق بعد انقضاء العدة وهو. خاطب من 
الخطاب»!. 

وفي الفقه المنسوب إلى مولانا 3 : «و أدنى المراجعة أن يقبّلها. أو 
إنكار الطلاق, فيكون إنكار الطلاق رجعة» | '' مع أنه متضمن للتمسك بالزوجية, 
فيدل على الرجوع بذلك. 

(11) لظهور الاطلاق الشامل لهذه الصورة أيضاً. 

1 العماعاءءؤقن ارين تضبق المطلقة الرسعة زوحة ارال الفسلمات 
الفقهية, لأنهم استفادوا ذلك من النصوص الكثيرة الواردة فيها في الأبواب 
المتفرقة, كما يأتي التعرض لبعضها إن شاء الله تعالى» ويصرّحون في كتبهم 


1 الوسائل بابه 6 من أبواب أقسام الاق الكدايف‎ ١ 


650 مهدب الاحكام اج 5" 


| لاسسا لل ل ا سا ا ا سس سس سس سس سس سس سس 


مهلها انان الوكة 00 فق انفكا 8 النفقة ولك وال 31 
ل رن 1 


الفقهية بعدم انقطاع العصمة بينها وبين زوجها ما 0 في الغدة: ويحكن اسعفادة 
ذلك من إطلاق قوله تعالى «و بُعُولتّهَُ أَحَدُ برَدّهنَ)!١‏ 

(14) لأن ترتب الأحكام عند نوت 0 قهريء كما 
هو معلوم. ءِِ م0 

(19) إذ لا معنى لبقاء أحكام الزوجية إلا ذلك. مضافاً إلى الإجماع, 
والنصوصء منها موثق سعد قال: «سألت أبا الحسن موسىة عن شيء من 
الطلاق؟ فقال:#ة: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة, فقد بانت منه 
ساعة طلّقها - إلى أن قال والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو 
أجلها, فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجهاء ولها النفقة والسكنى حتى تنفقضي 
عدتها»!". 

وعن أبي جعفرناثة في صحيح زرارة: «المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على 
زوجهاء إنما ذلك للتى لزوجها عليها رجعة»' ". 

وفى يم شهاب بن عبد ربه: «يسد جوعتهاء ويستر عورتها»!؟ا وتقدم 
في احكام النفقات ما ينفع المقام. 

)٠١(‏ لما تقدم في كتاب النكاح في باب النفقات من اشتراط وجوب 
النفقة بالتمكين, ومع النشوز ينتفى هذا الشرط. فيسقط وجوب النفقة. وعن 
نبينا 0-0 فى خطبة حجة الوداع: «إن لنسائكم عليكم حقاء ولكم عليهن 

- إلى أن قال فإذا انتهين وأطعنكم. فعليكم رزقهن وكسوتهن 
وب 0 
ا" 
(؟) و(©) الوسائل باب: 8 من أبواب النفقات الحديث: ١‏ و١‏ 
اي ١‏ من أبواب النفقات الحديث .١:‏ 
(8) الوساكل بات من آبوات الفقات الحدرتك "١‏ 


الرحعة وأحكامها 





مدي حم حور ا و ا ا 0 202 5 


ومن التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة ' ال وش ينراز كاك لعن 
والخاضنة 0110 


(١؟)‏ لتحقق الزوجية بينهما. شونا منها ما عن أبي جعفراك في 
صحيح محمد بن قيس: «أيما امرأة طلّقت. ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي 
عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترئه. ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجهاء وإن توفيت 
وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرئها»' '/. وفي رواية الشسيخ: «و إن قمتل 
ورئت من ديته. وإن قتلت ورث من ديتهاء ما لم يقتل أحدهما الآخر»' ' إلى غير 
ذلك من الأخبار الدالة على التوارث بينهما. 

88 سيقي كتاب التكام من جحرمة السيع بين الأحين والشامينة 
دواماء ولنصوص خاصة, ففى صحيح عمار عن الصادق.2ة: «رجل أسع 
نسوة, وطلّق واحدة. فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلّق؟ قال 
يحل له أن يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتهاء وإن كان التي طلّقها أمة 
تسلف انق لأ سلاة الأمة انق اللعلاة لخمسة وا رعو يا 

وفي صحيح حماد قال: «قلت لأبي عبداللها9: ما تقول في رجل له أربع 
نسوه طلّق واحدة منهن وهو غائب عنهن, متى يجوز له أن يتزوج؟ قالنية: بعد 
شبعة أشهر وفيا لذن قباد الخيطن :ونيا نالفي 

وفى صحيح الحلبي. عن أبي عبد الله اه : «في رجل طذّق امرأة. أو 
اقلق أويانت إل أن يتزوج بأختها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها 
رجعة, فله أن ب: اهيا 0 


0و (؟) الوسائل باب: من أبواب العدد الحديث: ”وغ. 
(؟) الوسائل باب: /'غ من أبواب العدد الحديث :؟. 
[؟) الوشائل باب مق ابزاف النده اديت 
41 الوسائل باش أن ابوات العدد الحديف 1 


029 مهذب الاحكام / ج ١؟‏ 


وكون كفنها وفطرتها عليه 7"". 
ونا الناتية #الستدلعة والبسار :و السمطاتة اك كاذ معاس علنا 
آثار الزوجية أصلاً لا فى زمن العدة ولا بعده. لانقطاع العصمة بينهما 


ان 
نعم, إذا كانت حاملاً من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكتى عليه 
500 )76 
حتى تضع حملها 


وعن الكاظم:ة في معتبرة علي بن أبي حمزة قال: «سألته عن رجل طلّق 
امرأته. أ يتروج أختها؟ قال20: لا حتى تنقضي عدتها. قال: سألته عن رجل كانت 
له امرأة فهلكت, أيتزوج أختها؟ قال: من ساعته إن أحب»١١'.‏ إلى غير ذلك من 
الروايات. 

() لتحقق الموضوع شرعاً. فتترتب الأحكام قهراً. وتقدم في أحكام 
الجنائز: أن كفن الزوجة على الزوج' '. فلا وجه للإعادة هناء كما تقدم في كتاب 
الزكاة ما يتعلق بوجوب فطرتها على الزوج'" 

(14) اجماعاً. ونصوصاًء وقد علل الحكم في كثير منها بقوله9ة: «برئت 
عصمتها منه. وليس له عليها رجعة»! *. وبذلك علل كثير من الفقهاء فى جملة من 
كلماتهم (قدس الله أسرارهم) أيضاً. 

(0؟) إجماعاً. ونصوصاً. فعن أبي جعفرنايُة في صحيح محمد بن م 
«الحامل أجلها أن تصع حملهاء وعليه نفقتها بالمعروف حتى تصع حملها»!” 


)01 ) الوسائل ناف ع اباانك عدن لد 
(1) راجع المجلد الرابع صفحة :0غ. 

0 تقدم فى المجلد الخادى كد فدكه 6ن 

(40)الوسائل ياب: /؛ من أيواب ا العنىالحديف 1 
81 لماكل نابعه لامع اراي« الضفات: 





ما اذا 0 ير 
و د ا ا 0 


كه مر فى باب النفئقات فو كتانف الكا (* 00 
(فسألة 8): ثنقة الرجعة أن النائنة الخافل كبفقة النوية 7 فرق 
فذيا فين الع ةا ل 10 
(مسالة ع): قذ غرفت اندلا تواوركييق الزوحيق فى الطثلاق النادن 
وظلقاء.وننى الحدسى نهد انتضاء الزيرة 97" الكنق ذا طافها: فى جنال 
ص 


وفي معتبرة سماعة قال: «قلت له: المطلّقة ثلاثاً لها سكنى أو نفقة؟ 


فقال:!: حبلى هي؟ قلت: لاء قال: ليس لها سكنى ولا نفقة»'''. ويحمل عليه 
صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبدالله:ثة عن المطلّقة ثلاثاً على العدّة لها 


(5) وتقدم بيان أن هذه النفقة للحمل أو للحامل في باب النفقات, فراجع. 

(70) في الكمية. والكيفية, ولم تتغير على ما تقدم في كتاب النتكاخ ‏ لآن 
الطلاق لم يسقطها. وأنها فى حكم الزوجة. 

(1) للإطلاق كما مرء والإجماع. 

(14) لانقطاع العصمة بينهبا في الطلاق البائن بمجرد الطلاق مطلقاً. 

وما يظهر منه الخلاف مثل خبر الأزرق عن أبي الحسن:9: «المطلّقة ثلاثاً 
ترث وتورّث ما دامت في عدتها»! '"' وخبر عبد الرحمن عن موسى / جعفر 12 : 
«في رجل يطلّق امرأته آخر طلاتهاء قال: نعم يتوارئان في العدة»! *. وقريب 
ننيما غدوههاء قل يد من ضملة: او ترجه ليا عوقت: 

وبعد انقضاء العدة في الرجعي, فلا موضوع للتوارث بعد ذلك. 

(0) إجماعاً. ونصوصاً. تقدم بعضها في مسألة ١‏ من الفصل الثالث في 


11) الوسات انو رمن وات اللفقات الخديت 1م 
(لاذو (4)الوسائل بان امن أبوات اقنناة الطلاق الحديك 17و31 





فإن كان موه يعد سلة من حين الظلاق.ولو ييوما أو اقل لا شري 7 "“رروإن 
كاوق اذ بمفة :وها ونه قرف سر اء كان الطلاق :رفيا أو ان 17ل هلعن 
تقد م. 

(مسألة 8): لا يجوز لمن طلّق رجعياً أن يخرج المطلقة من بيتها حتى 
تنقضي 6 


أحكام الطلاق. 

)١(‏ للعمومات, والإطلاقات, الدالة على انقطاع العصمة بينهما حينئذ 
مضافاً إلى الاجماع. وظاهر الأدلة الخاصة مثل قولهيِة: «ما بينه وبين سنة»!"', 
وقيوههو الوا بات 

(9") لظاهر الاطلاقء والاتفاق. وذكرنا أن التوارث إنما يكون بشروط 
ثلاثة: أن لا تتزوجء وأن لا يبرا الزوج من المرض الذي طلقها فيه, وأن لا يكون 
الطلاق بالتماس منهاء وتقدم ما ,يتعلق بها في مسألة ١‏ من الفصل الثالث في 
أحكام الطلاق, فلا وجه للتكرار والإعادة هنا. 

(0") للكتابء والسنة الكثيرة, والإجماع قال تعالى دلا تَُخْرِجُوهْنَ من 
يُوتهنَ وَ لا يَخْرَجْنَ إلا أنْ يَأتِينَ بفاحِشَةٍ مُبَينةِ4!". 

وفي رواية أبي ضير عن اجدهما نك «في المطلّقة أين تعتد؟ فقال: في 
بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة, ليس له أن يخرجها. ولا لها أن تخرج حستى 
تنقضي عدتها»' ". 

وفى موثق عمار, عن أبي الحسن2ة قال: «سألته عن المطلقة أين تعتد؟ 
قال: في بيت زوجها»!"". 


.١: من أبواب أقسام الطلاق الحديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.١: سورة الطلاق‎ )١( 
انو الوسا تناف انف ارواي المدة السددية ا‎ 


لا يجوز اخراج المطلقة الرجعية من بيتها اي 
ب يس سيا سيت امد 


لذ اتام ناح 0 اعاذفانها أو 00 


وفى صحيح الحلبي قال أبو عبدالله]#؛: «لا ينبغي للمطلّقة أن تخرح إلا 
بإذن زوجها حتى تنقضي عدتهاء ثلائة قروء أو ثلائة أشهر إن لم تحض»'". 

وفي موئق سماعة قال: «سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها لا 
تخرج» ". إلى غير ذلك من الأخبار. 1 

وأما البائن فتعتد حيث شاءت وإن كانت حاملاً وتجب نفقتها على الزوج, 
لانقطاع العصمة بينهماء وفى صحيح سعد بن أبي خلف قال: «سألت أباالحسن 
موسى بن جعفرء# عن شيء من الطلاق؟ فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا 
ملك'فية ارصع فقن رانك مده ساحة :طلقها.وملكتة تفسها ولأ سبيل له.عليها؛ 
وتعتد حيث شاءت,. ولا نفقة لهاء قال: قلت: أ ليس الله تعالى يقول: لا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن؟ فقال: إنما عنى بذلك الذي يطلّق تطليقة, فتلك التي لا 
تخرج حتى تطلّق الثالثة, فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لهاء والمرأة التي 
يطلّقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها. بدح سبي 
زوجهاء ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدّتها»' " ' 

(5") للكتاب كما مرء والشنة كما بأل والإجماع. 

(0*) إجماعاً. ونصوصاً. قال الصادقاة: «في قول الله عزوجل للا 
تخروقة من اتزرقيرة ولا بددعن إلا أن عام يناعت خيقده إلا أن تزني 
فتخرجء ويقام عليها الحد»! ؟. وعن الحجة (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) في 
خبر سعد بن عبدالله: «قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبينة, التي إذا أتت المرأة 
بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته, قال:9ة: الفاحشة المبينة هي 


لكو الوساتل حانج اسن ابواف الغده الحذيت 1و 
الوسائل با 9 من ابواس العدزة العديت ١‏ 
4 الوشائل باك" بن ابروا العذةالخنديت :7 


| مهذذب الاخكام اج 535 


يي 7 2000 ل 065--5 
ف أدتاها أن اذى اهل البيها بالشك وبذاءة اللينان 5727 

(فمالة الو اخعت لإقامة الحد فأقيم عليها الحد ففي وجوب الرجوع 
بعد الأقافة إلى نيقها وعديه وجهان 577 


السحق دون الزناء فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع 
بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدء وإذا سحقت وجب عليها الرجمء والرجم 
تعن فك هر الله عزوجل برجمةافقد أخداف :ومن أخراء ققد امعد :ومن 

عد قلمن: عق أن قر ين :قلا يوسو عمل اذ بلمعلى عاتن الأشيا ره افبدة 
0-0 أهله. 

ولا يشمل الفاحشة في قوله تعالى مطلق معصيتها في نفسها. وهل يشمل 
قولداكة:«نقاء غليها الخد مطلق نافية الحذ كفرب الخمز مثلا؟ متعضى 
الجمود على التعليل ذلك. 

(3) كما في النصوص.ء ففي رواية محمد بن علي بن جعفر قال: «سأل 
المأمون الركحاب عن قول اله 00 إلا نُخْرِجُومْنَ مِنْ بيُوتِهِنَ وَ لا 
يَخْرَجْنَ إلا أن ا نا يده مُبَيْئَةِه قاليظة: يعني بالفاحشة المبينة أن 
تؤذي أهل زوجهاء فإذا فعلت, فإن 0 أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها 
فعل»!". وقد روي عنديةٍ أيضاً: «الفاحشة أن تؤذى أهل زوجها وتسبهم»!" 
كما ورد أنها «البذاء»' . وعن أبي الحسن الرضالية أيضاً في ما تقدم من قوله 
تعالى قال: «أذاها لأهل زوجهاء وسوء خلقها»!*. مضافاً إلى الإجماع. 

(80) من إطلاقات وجوب البقاء فى محلهاء والشك في أن المخصص 
دائمي, أو لأجل خصوص إقامة الحد فقط, فعليها الرجوع والبقاء في بيتها. ومن 


"رسال بام اين لواب التنو العديت »ا 
[؟) الوسائل بان اميق اروات !اليذه العميف:؟ 
(9) و (]) و (0)الوسائل باب: لاهن اواك انز اجيف وه وا١.‏ 








لا يجوز لها اخراج بدون اذن الروج 0 
ما ب 2ه 2 أ ا ير ل ا ا اسم م ل اق ل لساك انا لاا و ايت مل ١‏ ادل 


(مسألة 9): لو أمكن إقامة الحد عليها في منزلها فالظاهر عدم وجود 
منشا للخروج والإخراج عو 0 
(مسألة ١١):لا‏ يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج ا 


احتمال أن البقاء في البيت محدود بحد إتيان الفاحشة, فبعد إتيانها يرتفع 
الوجوب. فلا يجب عليها الرجوع. والأحوط هو الأول ويجري الوجهان في 
الفرع اللاحق أيضاً. 

لما هى المتساق سن الاحباو: 

د للإجماع, وما تقدم من الآبة الشريفة «إلا نُخْرجُوهْنَ منْ بُمُوتَهنَ وَ لا 
يَخْرْجْنَ إلا أنْ يَأَتِينَ بفْاحِشَّةِ مُبَيْنَةِ4!', والنصوص المتقدمة ففي رواية أبي بصير 
عن أحدهماءة:: «ليس له أن يخرجهاء ولا لها أن تخرج حتى تنقضى عدتها»' .٠'‏ 
وكيرها كما فر 

ولكن الخروج والإخراج يتصور على قسمين: 

الأول: ما إذا كان في كل واحد منهما مصلحة متعارفة, لا توجب التباغض 
والبغضاء والنفرة والتنافر. مثل ما يأذن الزوج - رغبة منه وتشويقاً ‏ لذهابها 
لزيارة أرحامها أو الأماكن المتبركة. وهي أيضاً رغبة كذلك. 

الثاني: أن يكون الخروج بعنوان المراغمة, وإظهار التباغضء. مثل ما 
أن الزوج لا يرضى بخروجها من البيت. وهي رغماً له وتباغضاً تتخرج من 
النيت: 

لاا ريب في عدم جواز الثاني بالنسبة إلى كل منهماء فلا يجوز لها الخروج, 
كما لا يجوز له الإخراج كذلك. لأنه المتيقن من النهي. 

وأما القسم الأول. فالظاهر جوازه مع الإذنء كما هو المفروض لبقاء جهة 


.١: سورة الطلاق‎ )١( 
.١١ الوسائل ياب:8 من أبواتالغدد الحديتك‎ 1١ 





الي ا لل ل نا 


الالقرورة اداو الع 050 
(مسألة :)١١‏ لو احتاجت إلى الخروج فالأحوط أن تخرج بعد انتصاف 
الليل وتعود قبل الفجر ١(‏ ". 





التعارف والتودد بينهماء وعليه تحمل الأدلة الدالة على الجواز. ففى موئق معاوية 
بن عمار: «المطلّقة تحج في عدّتها إن طابت نفس 005 

نم إن السكنى على أقسام: 

الأول: ما كانت من حقه عليها. 

الثاني: ما كانت من حقها عليه. مثل أصل سكنى الزوجة وسائر نفقاتها. 

الثالث: ما يكون حكما شرعياء كسكنى المطلقة الرجعية, فإن فيها شائبة 
الحكمية, مضافاً إلى جهة الحقية في الجملة؛ فيكون برزخا بينهماء وبذلك يمكن 
الجمع بين جميع الروايات الواردة فين المقام. والله العالم. 

)"نضا واجفاعا فق مكانة محمددين الحسن الضفاز الى أن جمد 
الحسن بن على طايَهه: «في امرأة طلّقها زوجهاء ولم يجر عليها النفقة للعدة. وهي 
محتاجة, هل .يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ فوقعا9إ لا 
بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها»'! "'. بل قاعدة تقديم الأهم على المهم تقتضى 
ذلك ولذلك لا بد من الاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة. 

(41) لموثق سماعة قال: «سألته عن المطلّقة, أين تعتد؟ قال9ة: في بيتها 
لا تخرجء وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل, 
ولا تخرج نهارأ»!". وحيث أن سياقها سياق مطلق الرجحان, والتستر لها لا 
يستفاد منها الوجوب. فما جرم به فى المسالك من الوجوب إن كان مستنده هذه 


0 الوسائل نات افق ابواب العدة الحدووت ١١‏ 
(9) الوسائل نانب88 من أبوات النذه الحديت ١١‏ 
ا الوعاتة بانيجة كه انوانياليدة: 


ستحب الا" | ١‏ 
عله لكات 72 








(مسألة 0137): 3 يعشر الإشهاد دفي الرجعة ل وإن استحب دفعاً لوقوع 
التخاصم والنزاع وحفظ الحق !"2 


الزواية:فقيهنا لا يخفى, 

ويستفاد العود قبل الفجر من إطلاق قولهك فيها: «و لا تخرج نهاراً». 

هذا إذا لم يترتب عليها ضررء وتمكنت من دفع الضرر بخروجها ليلاً 
وعودها قبل الفجرء وأما إذا ترتب على خروجها بعد انتصاف الليل أو قبله حرج 
أو ضرر أو لم تتمكن من دفع ضرورتهاء خرجت متى شاءت - حتى بناء على 
الوجوب - لأدلة نفي الضررا ١‏ والحرج'' ولما تقدم من المكاتبة. واه العالم. 

(49) للأصل. والاطلاق, والاتفاق, مضافاً إلى نصوص خاصة: فى 
صحيح الحلبي عن الصادق.9ة: «في الذي يراجع ولم يشهدء قال.99: يشهد أحب 
إلى ولا أرى بالذي صنع بأسا»' ". 

وفي صحيح محمد بن مسلم, عن أبي جعفراية: «إن الطلاق لا يكون بغير 
شهود. وأن الرجعة بغير شهود رجعة. ولكن ليشهد بعد فهو أفضل»!*' 

*1) كما في النصوصء ففى صحيح محمد بن مسلم؛ عن أحدهمائكة 
قال: «سألته عن رجل طلَّق امزأته واحدة؟ قال.22!: هو أملك برجعتها ما لم تنقض 
العدة. قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال:ة: فليشهد. قلت: فإن 
غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين ,يذكرء وإنما جعل ذلك لمكان الميراث»01 

وفي روابته الثانية قال: «سئل ادو جعفراا عن رجل طلّق امرأته واحدة 
“نم راجعها قبل أن تنقضي عدتهاء ولم يشهد على رجعتها؟ قال.1#: هي امرأته 
ما لم تنقض العدة. وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتهاء فإن جهل ذلك 





() الوسائل بابي © آأ.فن آبوات اخياء الموات: 


,//: 0000 


م ا للم 
وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ''أ'. فإن راجعها عند نفسه من دون 
اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت إلى النكاح السابق واقعاً (2". لكن لو 
الاغاها بعد انقضاء المدة وم قصد ف الزوسة لم مسي ي ا لضان 
الأمر له عليها يمين نفى العلم لو ادعى عليها العلم فدلك 777 كا مهاد 
ادعى الرجوع الفعلي كالوطء وأنكرته كان القول قولها بيمينها '7", 


فليشهد حين علم: ولا أرى بالذي صنع بأسأًء وإن كثيراً من الناس لو أرادوا البينة 
على نكاحهم اليوم. لم يجدوا أحدا ب بنبت الشهادة على ما كان من أمرهها :ولا ار 
بالذي صنع بأساً. وإن يشهدوا : 5 ''. مضافاً إلى الإجماع. وما مر من 
الووانات: 

(5؛) للإطلاق, والاتفاق. والأصل. 

(0:) لوجود المقتضي وفقد المانع. مضافاً إلى الإجماع, وإلى أنها بحكم 
الزوجة. وفى التعبير بالعود مسامحة. 

40 لأصالة عدم رفن الاتر الااتحيفة مشر ةفو بينة عادلة, أو يمين 
واطند ويد اله مجح بحمد إن تبس عن أبي جعف را انه قال: «في 3 
طلّق امرأته وأشهد شاهدين, ثم أشهد على رجعتها دا 0 
الشهود. فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتهاء قال: تخيّر المرأة. فإن 
شاءت زوجها. وإن شاءت غير ذلك. وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد 
زوجهاء فليس للذي طلّقها عليها سبيل؛ وزوجها الأخير أحق بها»!". 

(807) لأن البيئة على المدعيء واليمين على السدعى عليهء وحيث أن 
موضوع الدعوى هنا دعوى علمها بالرجعة, تحلف على نفي العلم مع إنكارها 
لذلك. 

(48) لأصالة عدم وقوع الفعل فيقدم قولها مع اليمين. 


.1: الوسائل باب:*١ من أبواب أقسام الطلاق الحديث‎ )١١ 
2 الوسائل باق اهن آبوات اقنام الطلاق الحديت‎ 01 


الب ا ا 0 

(مستألة ©1#): ذا اتفقا على الإسوع وانقضاء«العدة: وانلنا قن 'السنفده 
منهماء فادعى الزوج أن المتقدم هو الرجوع وادعت هي أن النسيدء انتقضاء 
العدة, فإن تعين زمان الانقضاء وادعى الزوج أن رجوعه كان قبله فوقع في 
محله وادعت هي وقوعه يتوم فى عبر بجا فالأقرب أن القول قوله 
ببيته "انون كان المكس مان فين زداة الرحوه اندو الجفعة مفلا 
وادعى أن انقضاء العدة كان في يوم السبت وادعت هي أنه كان في يوم 
الشبوين فا لقنل قو ابا مي 60 

(مسألة :)١‏ لو طلّق وراجع. فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لثلا 
تكون عليها عدة ولا تكون له الرجعة. وادعى هو الدخول كان القول قولها مع 
يمينها!؟8) 


(59) لفرض أن مورد الدعوى وقوع الوطي _مثلاً عليهاء كما يكون من 
فعله أيضاًء فإن الوطي متقوم بالطرفين. ومن الصفات ذات الإضافة, فيصح الحلف 
عل لضا 

(00) لأن النزاع في الواقع يرجع إلى صحة الرجوع وعدمهاء فمقتضى 
أصالة الصحة صحة الرجوء. ما لم .يثبت الخلاف بالحجة المعتبرة, واليمين إنما 
تكون لقطع الخصومة. 

(01) لأن النزاع يرجع في الواقع إلى العدّة وعدمهاء وقولها معتبر في العدّة 
إجماعاً ونصاً. ففى صحيح زرارة. عن أبي جعفرلاية: «الحيض والعدة إلى النساء 
إذا ادعت صدقت»2'', واليمين إنما تكون لقطع الخصومة, كما مر. 

(09) لأصالة عدم الدخول ما لم ينبت بحجة معتبرة, مع قولهية: «البينة 


)١(‏ الوسائل باب؛ كاين لواف الندة لديف ا 


(مسألة :)١6‏ الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم 
شرفى غير قابل الاسقاظه لفن يهنا قابلا [الؤمتةال 91 لكان :فض 
البيع الخياريء فلو قال الزوج: «أسقطت ماكان لي مسن حق الرجوع» لم 
يسقط وكان له الرجوع بعد ذلك957. وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير 
عوضص. 

(مسألة :)١٠86‏ الظاهر اختصاص الرجعة بخصوص الطلاقء, فلا تجري فى 
الفسخ مطلقاً (60. 


على المدعي واليمين على المدعى عليه»''". 

فور اتعية إلى باقر الالحكاء روه بإقرارى كترويي اكنهار أو القاسة: 
أو المهر. على ما تقدم في محله في كتابي النكاح والقضاء. 

(0) تقدم الفرق بين الحق والحكم مكررا من أن الأول قابل للإسقاط في 
الجملة دون الأخيرا". كما مر الفرق بين أقسام الحقوق. فلا وجه للإعادة في 
المقام. 

(0) لأنه المنساق من الأدلة. ولأصالة عدم السقوط والإسقاط, 
وعدم ترتب أثر الصلح ونحوه. وقوله تعالى دو بُعُولتهُنَ أَحَوٌ بِرَدُهِنَ»4'" 
لا يستفاد منه الحقية, إذ المراد منه مجرد الأولوية التي تناسب الحكم 
أيضا. 

(00) للأصل. وظواهر الأدلة المذكورة فيها الطلاق وتقسيمه إلى الرجعي 
والبائن, كما تقدم دون الفسخ. 
1ن لبان ساب ع راق كفي ادك 


0( راجع بح: "١‏ صفحة .١155:‏ 
(") سورة البقرة :7 1, 


العقد على المطلقة 3 
ع ادم ا ااااااااااااااااااولاوياا ان 


(مسألة :)١1‏ لا يصح العتد على المطلقة الرجعية مطلقاً 69 


نعم. يصح العقد عليها مستأنفاً بعد الفسخ للزوج. 

(01) أما بالنسبة إلى زوجها فلفرض أنها بحكم الزوجة. لأن «المطلقة 
الرجعية زوجة», كما مرء وأما بالنسبة إلى الغير فقد تقدم في كتاب النكاح بطلانه. 

نعم يمكن أن يقال إنه بالنسبة إلى الزوج ذلك رجوع منه. لو كان متوجهاً 
إلى هذه الجهة, وأما لو كان غافلاً بالمرة لا يتحقق به الرجوع أيضاً. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الخلع والمبارأة 
مادة [خ ل ع] تأتي بمعنى النزع لغةٌ وعرفاً وشرعاً. حيث إن كل واحد من 
الزوجين لباس للآخر. كما في الكتاب الكريم قال تعالى «مُنَّ باس لَكُمْ و انتم 
باش لَهّنَ4'. وذكرنا في التفسير ما يتعلق بهذا التعبير القرآني' "' فكأن الزوجة 
تنتزع هذا اللباس من نفسها بسؤالها الطلاق, فليس المعنى الشرعي مخالفا للمعنى 
اللغوي والعرفيء بل الجامع القريب واحد بينهماء والمخالعة تستعمل بينهما لأجل 
هذه الجهة. 
والخلع اسم مصدرء والمصدر بالفتح كالغسل والغسل. 
ثم إن الطلاق باعتبار الكراهة بين الزوجين على أقسام: 
الأول: أن تكون الكراهة الموجبة له من الزوج فقطء وهو الطلاق المعهود 
المعروف الذي مر أحكامه وشرائطه. 


)0 راجع مواهب الرحمن فى تفسير القرأن ج: 7" صفحة: 49/اط - ” بغداد. 








اليه مهذب الاحكام / ج 758 


(مسألة :)١‏ الخلع: هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها(", 


الثانى: ما إذا كانت الكراهة من الزوجة فتفدى فداءً لتخلع نفسها عن 
زوجهاء وهذا هو المسمّى بالخلع كما مر. 

الثالث: ما إذا كانت الكراهة من الطرفينء, وهذا هو المسمّى بالمباراة, فيبراً 
كل منهما عن الآخر مع بذل فدية منها لذلك على ما يأتي التفصيل. , 

لان طن الع كاعد عقوو الصو وتويك نار ال كنا 
الفقهاء في المطولات. 

ويدل على شرعيته الكتاب المبين» وإجماع المسلمين» ونصوص كثيرة 
بين الفريقين قال تعالى فَإِنْ خِفْتُهْ أل قينا حُدُودَ آله قلا جْناحَ عَلَيِهِما فِيمًا 
فْتَدَتْ به74'. وذكرنا في التفسير في البحث الدلالي للآية الشريفة الوجه في 
التعبير بالفداء! '', وعن نبينا الأعظمية في قصة جميلة بنت عبدالله بن ار 
«أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماسء وكان يحبها وتبغضه. فقالت: يا 
رسول الله لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شيء, واللّه ما أعيب عليه في 
دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضاء إني رفعت جانب 
الخباء فرأيته أقبل في عدة, فإذا هو أشدّهم سودا وأقصرهم قامة, وأقبحهم 
وجهاء فنزلت الآبة وكان قد أصدقها حديقة, فقال ثابت: ,يا رسول الله مرها فلترد 
عليّ الحديقة التي أعطيتها [ترد الحديقة] فقال لها رسول الهيّتة: ما تقولين؟ 
قالت: نعم وأزيده. 8ظ : لا حديقته فقط, فاختلعت منه بها. وكان ذلك أول 


خلع في الإسلام»! "ا 


,1759: سورة البقرة‎ )١( 
تفسير الكشاف والرازى فى تفسير ايه 65" من سورة البقرة. وراجع تفسيرنا مواهب الرحمن ج: ع‎ (0١ 


صفحة: ؛ .١‏ 


من شرائط طلاق الخلع كراهة الزوجة لزوجها خاصة 05 
عب د ب حي تت در حي ا ا ا صم ع و د ا عي و ا 1 


فهو قسم من الطلاق. ويعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة 00 
عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة (", 


وعن أبي جعفرظ فى صحيح محمد بن مسلم: «إذا قالت المرأة 
لزوجها: جملة لا أطيع لك أمراًء مفسراً وغير مفسر. حل له ما أخذ منها. وليس له 
عليها رجعة»''' إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي تمر ليك في ضمن 
البحث. 1 1 

(1) لفرض أنه فرد من مطلق الطلاق, فتشمله أدلة اعتبار شروطه لا محالة, 
مضافاً إلى الإجماع والنصوص, منها قول الصادق.92 في صحيح محمد بن مسلم: 
«لا طلاق, ولا خلع, ولا مباراة. ولا خيار, إلا على طهر من غير جماع»' ''. وعن 
محمد بن مسلم أيضأ في صحيحه: «قال أبو عبدالله:: لا اختلاع إلا على طهر 


من غير جماع»! ". 
في الطلاق. 


وفي معتبرة حمران عن الصادقَنظةٍ قال: «لا يكون خلع. ولا تخيير ولا 
مباراة. إلا على طهر من المرأة من غير جماع. وشاهدين يعرفأن الرجلء ويريان 
المرأة ويحضران التخييرء وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم 
خيّرها»!' إلى غير ذلك من الروايات. 

(") اجماعاً. وكتابا كما تقدم ‏ وسنة, ففي صحيح الحلبي عن 
الصادق]#ة قال: «لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسماً. ولا 
أطيع لك أمرأ. ولا اغتسل لك من جنابة, ولأوطئن فراشك, ولآذنن عليك بغير 





.١: من أبواب الخلع والمبارأة الحديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
الوسائل باب: 5 من أبواب الخلع والمباراة.‎ )©()1( 
(؛) الوسائل باب: 5 من أبواب الخلع والمبارأة.‎ 


- ذب الاحكا ١‏ 
م ا ا ال و 2 ا 


فإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة ('" وإن كان من طرف الزوج خاصة 
لو يكو خلا ولا ماران 50 
(مسألة 7): الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظى الخلع والطلاق مجرداً كل 


2 


منهما عن الآخر أو ا 


إذنك. وقد كان الناس يررخصون فيما دون هذا. فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل 
له ما أخذ منها»!''. وقريب منه غيره إلى غير ذلك من الروايات كما تقدم بعضها. 
وف البحث في تحديد مقدار الكراهة. 

1 5) للكتابء والسنة, والإجماع. أما الكتاب, فظاهر قوله تعالى «وَإِنْ خَفْتُة 
شِقاق يئِنِهما+! '". ومن السنة قوله! في موئق سماعة: «فيكره كل واحد منهما 
00000 

(0) وهو صحيح أيضاً للكتاب. والسنة, والإجماع, وتقدم جملة منها في 
كتاب الطلاق: فراجع. 

(3) البحث في هذه المسألة. 

ثانة نسب الاصل: 

واخرف :سين الا بل[الإقانةى و العمومنات: 

وثالقةة رين الأذلة الخاضة. 

أما الأولى: فيكفي أصالة عدم اعتبار شيء, وعدم اشتراط لفظ خاص بعد 
كون اللفظ الصادر مفيدا للمعنى المقصود. كما أوضحناه غير مرة فى الايقاعات 


لا 5 -]| إلء 0 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلع الحديث:: 
(7) سووة التتداء 6 5, 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلع والمبارأة الحديث :: 


الخلم بلفظ الطلاق وا ٍِ 
و ل الل لودع رحهك . 


ب ب ا م ل ل ل ا دبك اليب ود دا مد ياي مسقت 5 سس سس ل كر 


لوجود الإطلاقات, والعمومات في البين. وهي حاكمة على الاستصحاب كما ثبت 
في محله. 

وأما الثانية: فمقتضى الاطلاقات. والعمومات -كما مر _كفاية اللفظ المفيد 
للمعنىء لصدق الإطلاق والعموم قهرأ على اللفظ الظاهر في المعنى المفهوم, الذي 
هو الخلع فيقول: «خلعتك», ولا يعتبر أزيد من ذلك في اعتبار الكلام عند الخاص 
والعام. 

وأما الأخير: فمقتضى النصوص المستفيضة كفاية الخلع عن الطلاق. 

منها: قول الصادق:ية في صحيم الحلبي: «عدة المختلعة عدة المطلقة 
وخلعها طلاقها. وهى تجزي من غير أن يسمّى طلاقاً»! ١‏ وطو صحيح 0 
وصريح متناًء وحمله على التقية مخالف للأصل من غير دليل يدل عليه. 

ومنها: صحيح ابن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضاءائة عن المرأة تبارئ 
زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع. هل تبين منه 
بذلك. أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال: تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها 
ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت, فقلت: إنه قد روي أنه لا تبين منه حتى يتبعها 
بطلاق قال.2ة: ليس ذلك إذا خلعاً. فقلت: تبين منه؟ قال: نعم»!"ا 

ومنها: صحيح سليمان بن خالد عن الصادق440: دزائلت لنه أرامك: | هو 
طلتيا دما خلنهاء أ يعون؟ كان ف وله طلنها وقد كناء القلة 5 ولو كان لسر 
إلينا لم نجز طلاقها»' ". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن الصادقة: «المختلعة التي تقول 
وكيا لعلف بوانا اعطعكها أكذات متف فقا لل" يجان له أن ينهد منها شنا 
حكن :3ول» .وان لا أ الك قنسعهازولة اليم لك أئرا ولكذتن فى سيعكه قير إذناك 
ولأوطئن فراشك غيرك, فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها حل له ما أخذ منها, 
وكانث سطلقة يقن طلاق يتيعا: وكاندكتباتنا ذلك :وكان خاطيا سن 


1و9( الوسائل باه لمن ابوات الخلع والهاراة الحديف: 135 


مهذب الاحكام ١١  /‏ 
0 الم م هس 0 ا 


فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها مثلاً يجوز أن يقول: (خلعتكِ على 
كذا) أو (أنتِ مختلعة (؟' على كذا) ويكتفى به. أو يتبعه بقوله: (فأنت طالق على 
كذ أو تقول اسع طالق على 35 ورك ييه أن يعض بتر لوه قا نه سسا 
على كذا) (8) ١‏ 

(مسألة "): الخلع وإن كان قسما من الطلاق 7" 


الخطاب»!''. إلى غير ذلك من النصوص, وفيها الصحاح كما مر. 

ولكن في خبر موسى قال: «قال علي190: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت 
في العدة»''. وهذا الحديث ضعيف سنداء ومهجور عند الأصحاب لم ينسب 
العمل به. إلا إلى الشيخ وابني زهرة وإدريس. إذاً فالصحيح وقوع الخلع بكل من 
لفظي الخلع والطلاق مجرداً كل منهما عن الآخر أو منضماً. 

(0) نسب كسر اللام في (مختلعة) إلى كشف اللثام وفتحها إلى الكفاية, 
وفي الجواهر: «الأولى هو الأولى», والوجه في الجميع الإطلاق. والعموم 
الشاملان لكل منهما. ووجه الأولوية أن اللفظ على الفتح مثل المطلّقة (بالفتح). 
ولا يقع الطلاق بالمطلّقة (بالكسر». فلا يقع بالمختلعة كذلك, وهو احتياط حسن 
لا باس به. 

(8) كل ذلك لما عرفت من الاجتزاء منضماً أو مجرداً. 

نعم لا يقع الخلع بالكنايات, مثل: فاسختك أو فاديتك, وغيرهما للإجماع, 
ولما مر في الطلاق من الأصل والنص. 

5 للإجماع, ولما تقدم من النصوص, مثل قوله9#: «الخلع والمبارأة 
تطليقة بائن. وهو خاطب من الخطاب»!", وقولهة: «خلعها طلاقها»', إلى 
كلق(" الوشائل باتب: الامن أبواب الخلع والمبار ا العدوك: و31 


(©)الوسائل باب: ه من أبواب الخلع والمبارأة والعدية 0 
(5) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الخلع والمبارأة الحديث .١:‏ 


طلاق ١‏ 
بقع ظلاق الخلع على لا ااا ةةةةاةا|ظ| 000 


وهو من الإيقاعات إلا أنه يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشاء ين ١١7‏ 
بذل شيء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج, وإنشاء الطلاق من طرف الزوج بما 
0000 ويقع ذلك على نحو ا 

الأول: أن يقدم لبذل من طرفها (؟'' على أن يطلقها فيطلّقها على ما 
ذلك 


غير ذلك خلافاً للشيخ؛ فقال: إنه فسخ. ويمكن حمل كلامه بالنسبة إلى المهر 
المعين خارجاً الذي تفدي. وإلا فصريح النصوص أنه طلاق كما عرفت. 

)٠١(‏ إجماعاً. ونصوصاً, منها قول الصادق.]#ة في صحيح محمد بن 
مسلم: «المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منكء فقال: لا 
يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أب لك قسمأ ولا أطيع لك أمراً 
ولآذنن في بيتك بغير إذنك, فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها حل له ما أخذ 
منها»!١".‏ 

ومنها: صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللهة: (إذا خلع الرجل 
امرأته فهي واحدة بائنة. وهو خاطب من الخطابء ولا يحل له أن يخلعها حتى 
تكون هي التى تطلب ذلك منهء من غير أن يضربهاء وحتى تقول: لا أبر لك قسماً 
ولا أغتسل لك من جنابة ولأفخلن بيتك من تكره ولأوطئن فراشك ولا أقيم 
حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها»' '". 

)1١(‏ وتطابقت على هذا المعنى النصوص المتقدمة, والفتوى. 

(؟١1)‏ لصدق طلاق الخلع على القسمين, يشملهما الإطلاق والعموم 
والإجماع. ولا ينافيه اشتمال غالب النصوص على الأولء لأن ذلك من باب 
المثال والغالب لا التقييد. 

)١1(‏ وهذا هو المنساق من ظواهر النصوص المتقدمة, والفتاوى. 


(1) و(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلع والمبارأة الحديث: غ و1 


ل ل سه تست ها 


الشانى: أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة 
ينوه" اروالا عوط ان كرون ارسي على النضو الا ليل هذا الأعفاط ١‏ 


ل 36 
(مسألة ؟): يعتبر في المختلعة الشرائط العامة (7'. وعدم الحجر 
يننا 


(مسألة 0): يعتبر فى صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل 
والطلاق بما يخل بالفورية العرفية (254. فلو أخل بها بطل الخاع 2117 


(15) لأنه خلع لغة وعرفاً وشرعاًء فتشمله الأدلة الواردة فيه. 

(15) جموداً على ظواهر النصوص, وخروجاً عن خلاف من قال ببطلان 
غيره. وإن كان لا دليل على هذا الجمود من عقل أو نقل بعد كفاية الظهور العرفي 
في المعنى المقصود. 

(17) من البلوغ والعقل والاختيار. لأن الخلع من حيث البذل يجري عليه 
أحكام المعاوضة. وإن كان من حيث الطلاق إيقاعاً. 

(10) لأن طلاق الخلع من حيث ذات الطلاق وإن كان إيقاعاً وهو قائم 
بالزوج. ولكن من حيث بذل الفدية يجري عليه حكم العقد, فيعتبر 
فيه عدم الحجر على تفصيل مر في كتاب الحجرا''. فلا وجه للإعادة 
والتكرار. 

(18) للإجماع على اعتبار الفورية العرفية في المعاوضات, والمفروض أن 
المقام منها من هذه الجهة. 

(19) لتركب الخلع من جهتينء جهة المعاوضة وجهة الطلاقء فتبطل الجهة 
الأولى لفقد شرطهاء وتبقى الجهة الثانية بحالها. 


.101: صفحة‎ ١١ راجع ج:‎ )١( 


جوازكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير 0 
مم ا م ل ل ب ل ل ا كت 15 لقتعي صر ين نه ميان مر ا ل ب دية م لع آآك- 





ولم يستحق الزوج العوض 0 ولكن لم يبطل الطلاق 0 ووقع رجعياً مع 
فرض اجتماع شرائطه. وإلاكان يائناً (). 

(مسألة ع): يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجسين أو 
تركليه لقي أوسا لأسنااق7 "زيجو أن ب كاذ فضا واخيدا دل 
غنها ويطلق عه "كيل الظداهر انه يبحؤز لكل مستهما أن ينوكل الآخير 
فيما هو من طرفه. فيكون أصيلا فيما يرجع إليه ووكيلا فيما يرجع إلى 
ايان 


)٠١(‏ لأن ذلك من لوازم بطلان الخلع, كما هو واضح. 

(١؟)‏ للأصلء والإطلاق -كما مر وانحلال الموضوع إلى أمرين: أحدهما 
أخذ العوضء والثاني الطلاق, فيكون من تعدد المطلوب. وفي مثله لا يستلزم 
بطلان الأول بطلان الثاني. 

نعم, لو أحرز التقييد الحقيقي ووحدة المطلوب بأن يكون إنشاء الطلاق 
مقيد بصحة العوضء لا وجه حينئذٍ لصحة الطلاق. وبذلك يمكن أن يجمع بين 
الكلمات. 

(؟؟) لتحقق المقتضي - وهو اجتماع شرائط الطلاق الرجعي أو البائن - 
وفقد المانع, فلا بد من ترتب الأثرء إلا إذا كان إنشاء الطلاق مقيداً لصحة الطلاق 
كما تقدم. 

(*؟) للأصل. والاطلاق, والاتفاق. 

(14) لما مرفي سابقة من الأصلء والاطلاقء والاتفاق. والانصراف هنا لو 
فرض فهو بدوي لا اعتبار به. 

(0؟) لشمول الاطلاق لهذه الصورة أيضاً. ولا عبرة بالانصراف البدوي, 
كما مر في علم الأصول. 


, 3 مهذب الاحكام اج 5" 

(مسألة 7): يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط 
العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق. ومن المرأة فى جميع ما يتعلق بها من 
استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه (7"). 


(7؟) كل ذلك لإطلاق دليل الوكالة -كما تقدم في كتاب الوكالة في كل 
شيء إلا ما خرج بالدليل؛ ولا دليل على خروج بعض ذلك في المقام. فيشملها 
إطلاق الدليل بلا كلام. 


فصل فى | انشاء صغة صيغة الخلع 

(مسألة 8):إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين, فإما أن تبدأ الزوجة وتقول: 
(بذلت لك - أو أعطيتك ما عليك من المهر ‏ أو الشىء الفلانى ‏ لتطلقنى) 
فيقول فورا: (أنتِ طالق ‏ أو مختلعة «بكسر اللام» 5 ما بذك أ لها 
أعطيت )177 

وإما أن يبتدئ الزوج بعد ما تواطئا على الطلاق بعوض فيقول: (أنتِ 
طالق أو مختلعة ‏ بكذا أو على كذا) فتقول فوراً: (قبلت أو رضيت) (24, وإن 
وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج: (من قِبَلٍ مر كلتق 
فلانة بذلت لموكلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها وليطلقها). 
فيقول وكيل الزوج فوراً: (زوجة موكلي طالق على ما بذلت). أو يقول: 


تقدم أن الخلع وإن كان إيقاعاً من حيث إضافته إلى الزوجء لكنه عقد من 
حيث توقفه على بذل المرأة الفداء وقبول الزوج ذلكء. فيترتب عليه أحكام كل 
منهماء فلا بد من تصدي كل منهما أو وكيلهما لذلك. 

0 لما مر من كونه عقدأء وكل عقد متقوم بالإيجاب والقبول كما هو 
معلوم. 

(4؟) لفرض أن الطلاق بيده. وهذا القسم من الطلاق متقوّم 
بالفدية, فيجري عليه من هذه الجهة حكم العقد. بلا فرق بين تقدم إيجاب المرأة 
مسن ححيث تقوّمه ببذل الفدية. أو تقدم قول الزوج من حيث تقوّمه 
بالفدية. 


20> مسي ١:‏ حا 


(عن قبل موكلى خلعت موكلتك على ما بذلت). وإن وقع من وكيل 
أحدهما مع الآخركوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطباً للزوج: (عن قبل 
موكلتي فلانة أو زوجتّك _بذلت لك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني على 
أن تطلقها) فيقول الزوج فوراً: (هي أو زوجتي _طالق على ما بذلت) أو يبتدئ 
الزوج مخاطباً لوكيلها: (موكلتك ‏ أو زوجتي _فلانة طالق على كذا) فيقول: 
(عن قبل موكلتي قبلت ذلك) وإن وقع ممّن كان وكيلاً عن الطرفين يقول: (عن 
قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلي فلان الشيء الفلاني ليطلقها) ثم يقول فوراً: 
(زوجة موكلي طالق على ما بذلت) أو يبتدئ من طرف الزوج ويقول: (زوجة 
موكلي طالق على الشيء الفلاني) ثم يقول من طرف الزوجة: (عن قبل موكلتي 
قبلت) 17 أ. لو فرض أن الزوجة وكلت الزوج في البذل يقول (عن قبل موكلتي 
زوجتي بذلت لنفسي كذا لأطلقها) ثم يقول فورا (هي طالق على ما بذلت) انون 

(مسألة 4): يعتبر في الوكيل الشرائط العامة 0 

(مسألة :)١١‏ يعتبر في إنشائها للبذل تحقق قصدها به (". 





863 لضحة هران الوكالة"ذنها «النسة الى هيه كونه عقداءوهة كونه 
إنقاعاً :كما رصم الاق الجوة الأران بأن كوو من لحد الطرفيق يوكياة والأخخر 
أصيلاً. كل ذلك للإطلاق والاتفاق. 

(0) لصحة أن يوكل أحد طرفي العقد الآخر في إنشائه. 

(1") لما مر في كتاب الوكالة من اعتبارها فى كل عاقد مطلقاً. سواء كان 

(؟) لما تقدم فى كتاب البيع من تقوّم العقود بقصد الإنشاءء. كما يعتبر فيه 
جميع ما مر فيهاء من اعتبار الجزم, وعدم التعليق, ونحوهما. 


يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء 





مج ماو حي سس عم ب ا 1 ميب 
(مسألة :)١١‏ يجوز أن يكون البذل مسن طرف الزوجة باستدعائه 
الطلاق 17 من الزوج بعوض معلوم بأن تقول له: (طلقني أو اخلعني بكذا) 
فيقول فوراً: (أنتِ طالق أو مختلعة بكذا) فيتم الخلع 0", والأحوط اتساعه 
بالقبول ,هنها 127 يان 'تقول بعد ذلك (قبلت): 
(مسألة : يشترط في تحتق الخلع هذل القفداءغنوضا عيبن 
الطلدى 60 


(*) أما ا على بجربان معام 0 
لكل ةم إل المختمة إلا ار ت تقنهاءا” 
الأئر حينئذ. 

(0*) جموداً على كونه من المعاوضة, وهي تحتاج إلى القبولء فالمقام 
يكون كذلك. 

وفيه: أنه يمكن أن يكون إنشاوها بمنزلة القبول المقدم على ما هو بمنزلة 

الإيجاب. وتقدم فى محله!' جواز التقديم. خصوصا إذا لم يكن بلفظ 
القبول. 

(5) نصوصاً تقدم بعضهاء بل ضرورة من الفقه لتقوّم الخلع بذلك. ومع 
اا قال لعي ا دار 0 0 
وطلقني, ا 00 م 


)١(‏ الوسائل باب: من أبوات الخلع والمباراة. 
(1) تقدم فى ج: ١7‏ صفحة .51١1:‏ 


(؟) الوسائل باب: غ من أبواب الخلع والمبارأة الحديث :0. 


6 ظ مهذب الاحكام اح 6" 
ويجوز الفداء بكل عو لمن كين ادين أن طفن نر ارد 7 وإن زاد عن 
المهر المسمّى (5. فإن كان عيناً حاضرة يكفي فيها المشاهدة ١7‏ '. وإن كان 
كليا فى الذمة أو غائباً ذكر جنسه ووصفه وقدره 7" فلو جعل الفداء ألفا ولم 
يذكر المراد فسد الخلع .)١(‏ 


(0") للإطلاق, والاتفاق الشاملين لذلك كله. ففى صحيح ابن سنان عسن 
الصادق.99: «فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما 
قدر عليه مما تعطيه من مالهاء فإن تراضيا على ذلك على طهر بشهود. فقد بانت 
منه بواحدة. وهو خاطب من الخطاب»!', وفسىي صحيح زرارة عن ابي 
جعفرائة: «فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير»!". وعسن 
الصادق922: «حلّ له أن يأخذ منها ما وجد»'". إلى غير ذلك من الروايات 
الشاملة للمقام. 

(8) للأصل, والاتفاق. وخصوص قول أبي جعفر ايد فى صحيح زرارة: 
#الارأة يعد متها دون الضداق: والنشعلفة يوخد متها ناعقت: أو ها عراضيا 
لعن عيداق او أكتن أ وقدوب متفغينه كما هن 

(9") كما في عوض كل ما يبذل بإزائه العوض. 

(0؛) للإجماع. ولقطع منشأً النزاع وما يوجب إثارة الخصومة, ولا يعتبر 
أزيد من ذلك مما ذكروه في المعاوضات الحقيقية, للأصل. والإطلاق. بل الاتفاق 
على عدم اعتبار تلك الخصوصيات. 

(41) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرطء مضافاً إلى ظهور إجماعهم 
عليه. والمتيقن منه ما إذا لم يرجع إلى التعيين عرفاًء والتراضي به مقارناً له. وإلا 
)١(‏ الوسائل باب: ,من أبواب الخلع والمبارأة الحديث :4. 


(1) الوسائل باب: غ من أبواب الخلع والمبارأة الحديث: 6 و و١.‏ 
(5) و(]) الوسائل باب: غ من أبواب الخلع والمبارأة الحديث: “و١.‏ 


يصح بذل الفداء منها و من مالها 7 





ويصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطا بتعيين المدة ("') وإذا جعل 
كلياً في ذمتها يجوز جعله حالاً ومؤجلاً مع تعيين الأجل بما لا إجمال 
نه( 

(مسألة :)١٠‏ يصح بذل الفداء منها ومن وكيلهاء بأن يبذل وكالة عنها من 
مالها الموجود أو من مال فى ذمتها 7" 

وهل يصح ممّن يضمنه في ذمته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل بأن تقول 
لشخص: (اطلب من زوجي أن يطلقنى بألف درهم مثلاً عليك وبعد ما دفعتها 
إليه ارجع إِلىّ) ففعل ذلك وطلّقَها الزوج على ذلك؟ وجهان بل قولان لا يخلو 
أولهما من و 361 


فتشمله إطلاقات الصحة, وكذا لو لم تكن قرينة في البين على التعيين. 

(؟4) أما صحة جعل الفداء بالإرضاع. فللأصل, والإطلاق, والاتفاق. 

وأما التعيين فلدفع موضوع النزاع والخصومة, وكذا الغرر مهما أمكن, وكذا 
الكلام في الحضانة. 

(47) أما الأول فلإطلاق الأدلة كما تقدم, وأما الأخير فلما مر غير مرة من 
جريان أحكام العوض عليه ومنها عدم الغرر والإجمال. بل يصح تعليق الفداء 
بمجيء الحاج, أو ظهور الثمرة, للأصل والإطلاقات, بعد الشك في شمول جميع 
شرائط العوض بالنسبة إلى ذلك. 

(45) لشمول إطلاق الأدلة لجميع ذلك. 

(4) لصدق الخلع عرفاً. فتشمله الإطلاقات قهراً. 

ووجه المنع احتمال الانصراف عن هذه الصورة, ولكنه من الانصرافات 
البدوية غير المعتبرة. أو انه لا بد في المعاوضة من كون العوض من أحد الطرفين 
فقط لا من الخارج. 

وفيه: أنه لم نقل بذلك في المعاوضات الحقيقية. فضلاً عن مثل المقام, 


ا 


_ 22> مهدت لكام 11 





نعم الظاهر أنه لا يصح من المتبرع الذي يبذل من ماله من دون رجوع 
055 فلو قالت الزوجة لزوجها: (طلقني على دار زيد أو ألف في 
ذمته) فطلّقها على ذلك وقد أذن زيد في ذلك أو أجاز بعد ذلك لم يصح الخلع. 
وكذا لو وكلت زيداً على أن يطلب من زوجها أن يطلقها على ذلك فطلقها على 
(مسألة *: إذا 3 أبوها. طلنيا تك بر من صداقها وكانت بالغة 
شيدة فطلّقها صح الطلاق ! ان 0 


الذي ليس منها بل أشبهه بالصلح الإسقاطي. أو لأصالة عدم تحقق الطلاق. 
وفيه: أنها صحيحة لو لم تشمله الإطلاقات. 
(17) لأصالة بقاء النكاح. 
ودعوى: ظهور الأدلة في كون الفداء منها مباشرة أو تسبيباًء والمقام ليس 


منهما فيبطل. 
مخدوشة: بما لا يخفى لتحقق التسبيب إلا أن يكون إجماع معتبر فى البين, 
وهو أول الدعوى. 


(40) لفرض أن الفداء وقع من المتبرع في الصورتين, وتقدم بطلانه. 

ثمَّ هل يصح الطلاق لو اتبع بالخلع؟ وجهان: من صحة التفكيك بينهما 
فيصح. ومن أن المفروض تبعية الطلاق لما هو فاسد. فيكون باطلاً إلا إذا 
كان بحيث قصد الطلاق مستقلاً. وكان الفداء من قبيل الداعي. فلا يضر تخلفه 
وفساده. 

(18) لوقوعه عن أهله وفي محله. كما هو المفروض من جامعية الطلاق 
للشرائط وفقد الموانع. وتقدم صحة وقوع الطلاق بلفظ الخلع أيضاً. 

(19) لأن طلاق الخلع غير متقوم بالعوض في ذاته وحقيقته. بحيث لو بطل 
العوض لبطل أصل الطلاق كما في المعاوضات الحقيقية, وإن كان الباعث 


ولم تبرأ ذمته يذلك مأ لم 0 ولم يلزم عليها ابر ولا بضمنه 
ه2657 

(مسألة :)١0‏ لو جعلت الفداء مال الغير أو مالا يملكه المسلم 
-كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل 957 فبطل الخلع وكان الطلاق 
ركفا 060 


غلية.هو الفون لكنه غير التعاوضة الحقيقية يل المتساق :من الروافات كونه 
رجعياء فإن ذات طلاق الخلع رجعيء والمانع عن الرجوع البذل. وعدم 
رجوعها فيه. فإذا انتفى أصل الفداء لا موضوع لكونه بائناء كما إذا 
صح الفداء ولكنها رجعت فيه. ولا بد من تقييد ذلك بما إذا كان المورد 
قابلاً للرجعيء وأما إن كان المرزفمن :مواره الجائي قلا توضة لكدريه رسيا 
حينئا. 

(00) لأصالة بقاء المال فى ذمته ما لم يبرئه صاحب المال. 

(01) لأصالة عدم ا 

(09) لأصالة عدم الضمان على الأب, لعدم حصول سببه بوجه من الوجوه. 

(09) لأنه تصرف في مال الغيرء وهو باطل بالأدلة الأربعة كما تقدم في 
كتاب الغصبء فلا وجه للإعادة هناء كما أن النقل والانتقال باطل في الخمر 
إجماعاً. ونصاً. كما تقدم في بيع النجس١".‏ 

(05) أما بطلان الخلع, فلفرض تقوم صحته بصحة الفداء. فلا موضوع 
لصحة الخلع مع بطلان الفداء. 

وأما كون الطلاق رجعياً ذلما مر في المسألة السابقة من غير فرق» فلا وجه 
للتكرار مرة ار 


8: صفحة‎ ١7 راجع ج:‎ )١( 


5 / 
الت م ا يت لا 


وأما لو جعلته مال الغير مع الجهل بأنه مال الغير فالمشهور صحة الخلع 
وقواتها المقل او اقبي 360 ويا 87 
(مسألة :)١5‏ يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للروج (87, 


(00) خلاصة ما قالوا في وجه ذلك: أن المقصود كله في الشخصيات إنما 
هو مالية المال. وذكر الشخص طريق إليهاء بل يمكن أن يكون الشخصية والمالية 
من باب تعدد المطلوب, فزوال الأولئ لا يستلزم زوال الثانية, فإذا امتنع الشخص 
عقلاً أو شرعاً ينتقل إلى المالية. وهي المثل أو القيمة لتحقق المالية التي هي 
المقصود الأصلي فيهما أيضاًء فلم ينقص من أصل التعويض الحقيقي شيء فضلا 
عما هو في معنى التعويض -كما في المقام ‏ وليس من حقيقته. 

(0) لعدم اختصاص الحكم الواقعي بالعلم والجهل. فإذا كان الضمان 
بالمثل أو القيمة موافقاً للقاعدة على ما قلناه فى صورة الجهل, فليكن فى صورة 
العلم أيضاً كذلك. مع أنهم لا يقولون به. 

(00) اجماعاً. ونصوصاً. منها ما عن الصادق.#ة فى صحيح محمد بن 
مسلم: «المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك. فقال: لا 
يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسماً ولا أطيع لك أمراً 
ولآذنن في بيتك بغير إذنك. فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ 
منها»7"). 

وفي موئق سماعة قال: «سألته عن المختلعة؟ قال: لا يحل لزوجها أن 
يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسماء ولا أقيم حدود الله فيك. ولا اغتسل لك من 
جنابة, ولأوطئن فراشك وأدخلن بيتك من تكره. من غير أن تعلم هذا ولا 
يتكلمونهم. وتكون هي التي تقول ذلك»1", إلى غير ذلك من الأخبار كما تقدم 


)١(‏ و(١)‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلع والمبارأة الحديث: ؛ وه. 








لا فرق بين أن تكون الكراهة ذائية أو عرضية بير 
ا او ا ا 1 3 


ف وق شكين كدوام 8017 زوالاسوط ان تكورن الك اسفشيونة محية 
يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة والوقوع في 
المعضة!41 ١‏ 
(مسألة :)١77‏ الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة 
فى الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج -كقبح منظره وسوء خلقه 
وفقره وغير ذلك - وبين أن تكون ناشئة من بعض العوارض مثل وجود 
الضرة وعدم إيفاء الزوج بعض الحقوق المستحبة أو الواجبة كالقسم 
النفقة (*م) 
و ١‏ 


(0) تقدم في أول كتاب الخلع أن كراهة الزوج لها لا توجب الخلع؛ وإن 
اوخبت الخياراة ان كانت الكراهة مئها اضا. 

(09) لأصالة عدم ترتب الأثرء ولقوله تعالى مفَإِنْ حَفْتُهُ أل ييا خُدُودَ الله 
قَلا جُناحَ عَلَئِهِا فيمَا إفْتَدَتْ به»١١".‏ 

ووجه الترديد احتمال أن تكون الآية المباركة واردة في مقام بيان حكمة 
التشريع النوعي, لا تحديد موضوع الكراهة منها. 

لكنه مشكل, كما يظهر من الأخبار الواردة في بيانها. وقد تقدم 

ثم إن المدار على الكراهة الشديدة سواء أبرزتها بالقول أو بالفعل» وحيث 
أن الأخير لا دلالة فيه إلا بأن تفعل المخالفة لزوجها صريحة. فالمدار على تحقق 
خوف عدم إقامة حدوده تعالى فيما بينهماء سواء علم من قولها أو فعلها أو 
غيرهما. 

(0)كل ذلك لظهور الإطلاق كما مر _والاتفاق. 


)ا سورة لمر 


م اا 1315ل ع لت ا 
نعم إن كانت الكراهة وطلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها بالسب 
والشتم والضرب ونحوهاء فتريد تخليص نفسها منه فبذلت شيئاً ليطلقها فطلقها 
لم يتحقق الخلع وحرم عليه ياخذ ومني 707 ولكن الطلاق صح رجعياً 01 
(مسألة :)١‏ لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة لم 
يصح الخلع 217 ولم يملك العوض 50 


(11) كتاباً. وسنة, وإجماعاً. 

أما الكتاب, فقوله تعالى «قَلاً تَعُضُلُومُنَ أن يَنْكِحْنَ أَرْوْاجَمُنَ إذا تَراضَوا 
َِنَهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ14'". فنهى جل شأنه عن العضل - أي: الشدة ‏ مع حصول 
التراضي بينهما. 

وأما السنة, فعن نبينا الأعظمييةٌ في المعتبر: «و مَن أجبر بامرأة حتى 
تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النارء لأن الله يغضب للمرأة كما 
يغضب لليتيم»! '". كنا وود هف ١‏ ا كنا ررابها افرا سالك زوسيا الطلاق عت 
غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة»' ". 

وأما الإجماع, فهو من المسلمين. 

(؟1) أما الصحة. فلوقوعه عن أهله وفي محله., فتشمله العمومات 
والإطلاقات. وأما كونه رجعيا فلأصالة الرجعة في الطلاق. كما مر في كتاب 
الطلاق, إلا إذا كان المورد بائناً فيكون بائناً حينئذ. 

(18) لأنه حينئذٍ من القضايا المنتفية بانتفاء الموضوع. وتقدم أن الخلع 
متقوم بالكراهة. 

(18) لعدم سببية لملكيته. لانحصار السببية فى الخلع. والمفروض 
بطلانه. 


(1) و(" الوسائل باب: ؟ من أبواب الخلع. 


طلاق الخلع بائن الا أن ترجع المرئة فى العدة بما بذلت 2 


ولكن صح الطلاقء فإن كان مورده الرجعى كان رجعياً وإلاكان يائناً 71 

(فسألة5 أ طلذى الغلع بان 777 ليتع فيه اجون مالم كرسي 
المرأة فيما بذلت. ولها الرجوع فيه ما دامت في العدة. فإذا رجعت كان له 
السوع ]لني تا 


(10) لما مر في المسألة السابقة. فلا حاجة إلى التكرار بعد ذلك. 

(17) إجماعاً. ونصوصاً, ففى صحيح ابن بزيع عن مولانا الرضايًة: «تبين 
متف وان 'غناءت أن يرد اليها هنا اخد متها وتكوق امراته قعليتك»١ ١‏ 

وعن الصادق نيد فى صحيح عبد الله بن سنان: «لا رجعة للزوج على 
المختلعة ولا على المبارأة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها»' '"'. 

وفى موثق أبي العباس عن أبي عبد الله كا أيضاً: «المختلعة إن رجعت في 
شيء من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك»' ". فيترتب عليه جميع أحكام الطلاق 
البائن من عدم النفقة وغيره ما لم ترجع كما مر. 

(17) اجماعاً. ونصوصاً تقدم بعضها. ئمّ إن أقسام الطلاق ثلاثة: 

الأول: أن يكون الطلاق بائنا طلقا . 

الثانى: أن يكون رجعياً كنلك, وتقدم تفصيلهما في أول الطلاق. 

الثالث: أن يكون بائناً من طرف الزوجء لكنه يصير رجعياً بواسطة رجوع 
المرأة في الفدية. وهذا هو طلاق الخلع والمبارأة, فهما برزخ بين البائن الفعلي 
والرجعي الاقتضائي. 

وهل الأصل في الطلاق مطلقاً أن يكون رجعياً إلا ما خرج بالدليل أو 
يكون بالعكس, يمكن أن يقال: إن مقتضى الأصل اللفظيء وهو إطلاق قوله 
(0) الوسائل باتة “امن آبوات الخلم واليتاراة العدرت :4 


(1) الوسائل باب: ,من أبواب الخلع الحديث :4. 
(؟) الوسائل باب: من أبواب الخلع الحديث :: 
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عسو ااه ايامح اي ل ا م ا م م ل ا يان 
(مء 
بعد رجوعها 5 


الو و و هّن أَحَقٌّ برَدّهة» ١١‏ ' بعد صدق الموضوع عرفاً. هو الأول. بل 
يمكن أن يقال إنه مقتضى الأصل العملي أيضاًء لأن قطع العلقة بين الزوجين له 
مراتب مختلفة, وأقل مرتبتها معلومة. ونشك في تحقق المرتبة القصوى - 
البائن ‏ فيرجع إلى أ أصالة ا 

إن قيل: إن مقتضى الأصل عدم صحة الرجوع إلا مع إحراز الموضوع, 
فيكون مقتضى الأصل حينئذٍ كون الطلاق بائناً. 

يقال: موضوع عدم الرجوع., إحراز البينونة المطلقة وانقطاع العصمة. 
وهو غير محرزء فيكون المقام بالنسبة إلى هذا الأصل من الشك في 
أصل الموضوع., مضافاً إلى أن إطلاق الآية المباركة <و تَكُولتهُةَ أَحَدُ 
بِرَدْهِنَ»4 بعد صدق الموضوع عرفاً. يقتضي جواز الرجوع حتى في مورد الشك 
ايا 

(654) البحث في المقام من جهتين. 

م هل يختص طلاق الخلع بخصوص الطلاق الرجعيء أو يعم البائن 
أيضاً؟ مقتضى الإطلاق والاتفاق هو الثاني, فيجري طلاق الخلع في جميع أقسام 
طلاق البائن أيضاً. فلا موضوع للرجعة في كل منهما حينئلٍ. 

الثانية: يستفاد من الأخبار الملازمة بين صحة رجوعها في البذل وصحة 
رجوعه في النكاح, فلو لم يمكن الثاني لا يصح الأولء مثل ما تقدم من قول 
مولانا الرضااكا وان «تبين منه. وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها 
وتكون امرأته فعلت»!". وقول الصادقنىة في صحيح ابن سنان: «و إن 


.178: سورة البقرة‎ )١( 
الوسائل باب: ,من أبواب الخلع الحديث :؟.‎ )1١( 


لو رجعت المرئة بالفداء يصير الطلاق رجعياً ' 
امي ا ال را و و1 1 


فلو لم يجز له الرجوع كالمطلقة ثلاثاً وكما إذا كانت المختلعة ممن ليست 
لها عدة -كاليائسة والصغيرة وغير المدخول بها لم يكن لها الرجوع فى 
اليزل 630 ١‏ 

بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيما بذلت مع فرض عدم علمه بذلك إلى 
انقضاء محل رجوعه. فلو رجعت عند نفسها ولم يطلع عليه الزوج حتى انقضت 
العذة له اف ل ب 2070 

(مسألة ١5؟):‏ لو رجعت المرأة إلى الفداء فللزوج حينئذٍ حق الرجوع كما 
مر. فهل يصير الطلاق رجعياً بمجرد رجوعها ويترتب عليه آثاره - من وجوب 
النفقة والتوارث وغيرهما وإن لم يرجع الزوج إلى النكاح بعد أو لا؟ وجهان 
الأوجه هو الأول ."١7‏ 


ارتجعت في شيء مما أعطيتني, فأنا أملك ببضعك»('. مضافاً إلى قاعدة نفي 
الظرن والاضال اضرف والاحساى يفيه رذلك ابضاًء تكون وسدوعها بتالقده 
منوطاً بإمكان رجوعه إلى النكاح بعد رجوعها إلى الفداء. 

(8) لما مر مين الدلازمة مين عيحة الرجوعين:, 

)١(‏ لأن المنساق من الأدلة الدالة على جواز رجوع الزوج إنما هو صورة 
بذلها مع التفات الزوج إليه. ومع عدم التفاته إليه لا يبقى موضوع لرجوعه حينئد. 

وتوهم: التمسك بالإطلاق. 

جحدوفى دمح | الالساق من التجموع وكنة| [ذا روج الووع: باحك 
المختلعة, أو كانت رابعة فخلعها وتزوج ببديلها. 

(1/) لما أثبتنا سابقاً من أصالة الرجعية في كل طلاق, ما لم يدل دليل على 
الخروجء وخرج به خصوص زمان عدم رجوعها في الفداء فما دامت لم تروجع 
إلى الفداء فهي بائنة ‏ وبقي الباقي تحت هذا الأضل. 


.,: الوسائل باب: / من أبواب الخلع الحديث‎ )١( 


0 7 مهذدب الاحكام اج 5 


(مسألة 37): لو أنشاً الرجوع جاهلاً برجوعها في الفداء فصادف سبق 
رجوعها صم رجوعه (17/5). 

(مسألة 77): لو خالعها وشرط الرجوع في الخلع لم يصح ("". وكذا لم 
يصح الطلاق إن لم يعقبه به 27" 

(مسألة 7): لو اتفقا في الكمية واختلفا في الجنس أو بالعكس يقدم قول 
الترأة قنهما عه تسد 81 


ومنه: .يظهر عدم صحة التمسك باستصحاب إنشاء الطلاق بائنا لعدم إحراز 
المستصحب بوجه. فإنه كان ما داميا لا دائمياء مع إطلاق قولهمئة في أخبار 
الخلع كما مر: «و تكون امرأته», أو «فأنا أملك ببضعك». إلى غير ذلك من 
التعبيرات التي يستفاد منها ترتب أحكام الطلاق الرجمعي بعد رجوعها وقبل 
رجوعه., كما هو المفروض واللّه العالم. 

(77) لفرض وجود المقتضي وفقد المانع. فتشمله الإطلاقات بلا مدافع, 
وتقدم أنه لا يعتبر في الرجوع قصد عنوانه. بل يكفي قصد ذات 
الفعل. 

(70) لأن الشرط مخالف للشرع., كما مر من أن طلاق الخلع بائن إلا إذا 
رجع إلى التعليق في الشرطء بأن يكون مراده إن رجعت فيما بذلت أرجع في 
النكاح. 

(74) لفرض وحدتهماء فبطلان أحدهما يستلزم بطلان الآخر. وأما لو عقبه 
بالطلاق. فيمكن القول بصحة الطلاق حينئزٍ للتفكيك بينهماء وإن بطلان الخاص لا 
يستلزم بطلان أصل العام, كما مر في الأصول. 

(70) لأصالة عدم ثبوت غير ما تدعيها إلا إذا أقام الرجل البينة على دعواه. 


ا ا ا 1 
وكذا لو اختلفا فى المراد واتفقا فى القدر (075. 

(مسألة 8؟): إذا اتفقا في الطلاق واختلفا في الاختلاع فأنكرته المرأة 
وادعاه الرجلء قدّم قول المرأة مع يمينها (29. 

(مسألة 5): لو اختلفا فى الرجوع فادعى الرجل رجوعها بالفداء 
وأنكرت يقدم قولها مع لبيك 5 

(مسألة 3 يكفي في الكراهة الموجبة للخلع مجرد دعواها ذلك 
وفداؤها للطلاق ولا يتوقف على إثباتها لدى الحاكم الشرعى 17" 

(مسألة 38): المبارأة قسم من الطلاق (46, 


وأما اليمين فلأجل قطع الخصومة, مضافاً إلى الإجماع. 

واحتمال التحالف في البين وإن أمكن بدوياً ولكنه لا وجه له, لأن المقام 
ليس من المعاوضات الحقيقية حتى يجري فيه جميع أحكامها. بل هو إيقاع 
مشوب بالفداء كما تقدم. 

(/) ظهر وجهه مما تقدم. 

(7) لأن قولها موافق للأصل فيقدّم كما مرء وأما اليمين فلأجل قطع النزاع 
والخصوية: 

(0) لأصالة عدم رجوعهاء فلا مورد حينئذٍ لدعوى الصحة في رجوع 
الزوجء وأما اليمين فلما مر مضافاً إلى الإجماع. 

(9) لإطلاقات الأدلة. وعموماتها. وعدم مقيد ومخصص لها في البين, 
وكون الطلاق مطلقاً بيد من أخذ بالساق. فما عن بعض من التوقف لا دليل عليه, 
وما ذكروه في وجه لم يثبت من طرقنا. 

(4) لظاهر النصء والاتفاق, وأن المبارأة بمعنى المفارقة. وهي من الفراق 
الذي هو الطلاق, فكما أن البيع له أقسام يعمها عنوان البيع كما تقدم. فكذا الطلاق. 


فيعتبر فيها جميع شروطه المتقدمة ١!‏ . ويعتبر فيها ما يشترط في الخلع 
من الفدية والكراهة. فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة (؟4. وتقع بلفظ 
الطلاة ق مجرداً 877 بأن يسقول الزوج بعد ما بسذلت المرأة له 
شيئاً ليطلقها: (أنتِ طالق على ما بذلت) وبلفظ (بارئتك) متبعا بلفظ 
الطلاق7"* بأن يقول الزوج: (بارئتكِ على كذا فأنتِ طالق) ولا يقع بلفظ 
بارئتك مجده](046 


)4١(‏ للإجماع. وظاهر النصوص.ء منها قولها9: «المبارأة تطليقة بائن 
وليس فيها رجعة»!'', وفى صحيح حمران قال: «سمعت أيا جعفر ايا يتحدث 
قال: المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهماء لأن العصمة منها 
قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج»' ''. وفي صحيح زرارة: «المبارئة بمنزلة 
المختلعة»' ", إلى غير ذلك من النصوص. 

(87) للنصء وقد أرسلوا ذلك إرسال المسلّمات الفقهية, كما أرسلوا قولهم 
«أنها ضرب من الخلع» كذلك أيضاًء ويكفي ذلك في حصول الاطمئنان بالحكم 


كما اكتفوا به بل المبارأة داخلة فى حقيقة الخلع من جهة تحقق الفدية من الزوجة 
وإن اشكملت على خصوصية زائدة, وهي نفرة الزوج أبضاء ولكنها له توجب 
التبإين الفردي كما هو واضح. 


(8) لفرض أن المبارأة طلاق مع تنافر الزوجين. فيشملها إطلاق ما دل 
على كفاية الطلاق في تحققها بلا شبهة في البين. وتقدم في الخلع كفاية الطلاق 
في جره اايضاء والمباراء فرد منه. هذا مع ظهور إجماعهم على الحكم : في فى المقام. 

(8) للإطلاق, والاتفاق كما تقدم في الخلع ذلك أيضاً. 

(80) للإجماعء ولكن ظاهر جملة من النصوص حصول الفرقة وإن لم 


)١(‏ و(١)‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الخلع والمبارأة. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الخلع الحديث :غ. 


المباراة تفارق الخلع بأمور 
اس شي سيقت الى 5 0# 





(مسألة 59): المبارأة وإن كانت كالخلع 677 لكنها تفارقه بأمور 
ع لاه 
ناا د : 


يه 


أحدها: أنها تسترتب على كراهة كل من الزوججين تلصاحبه لكا 


يتبع بالطلا منها قول الصادق.اك( في موثق جميل بن دراج: «المبارأة تكون من 
غير أن يتبعها الطلاق»!١'.‏ ومنها ما تقدم في صحيح حمران: «المبارأة تبين من 
ساعتها من غير طلاق», فلم تخرج المسألة عن التمام. بل زيدت عليها الغمة 
والظلام. فمنهم من قدم الإجماع على النص بدعوى الهجران؛ ومنهم مَن عكس 
ذلك. ومنهم من جعل أصل النزاع لفظياً. فقال: إن من يقول بالاكتفاء. يقول به فيما 
إذا كان لفظ المبارأة ظاهراً في الطلاق عرفاً. فلا بد من الاكتفاء به قهرأ لحجية 
الظهور شرعاً. وما يظهر منه العدم إنما هو فيما إذا لم يكن لفظ المبارأة له الظهور 
الفعلى في الفراقء فلا بد وأن يتبع حينئذٍ بالطلاق. 

ولكن مقتضى الأصل بقاء الزوجية إلا مع دليل قاطع على الفرقة, وهو ما 
ادعي عليه الإجماع. والله العالم. 

(47) لأنها طلاق بالفدية, والخلع أيضأ كذلك. مضافاً إلى الإجماع. 
واطلاق قول الصادقة في معتبرة داود بن سرحان: «و المختلعة بمنزلة 
المبارئة»(". وقوله.كة أيضاً: «المبارئة بمنزلة المختلعة»!". 

(807) دل عليها أدلة خاصة. والحصر فيها شرعي استقرائي. 

(86) إجماعاً. ونصوصاً. منها ما عن الصادق.2ة في موثق سماعة: «سألته 
عن المبارأة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من 

غيره: ويكون قد أعطاها بعضه. فيكره كل واحد منهما ضاحية. فتقول المرأة 
لزوجها: ما أخذت منك فهو لي. وما بقي عليك فهو لك. وأبارئك. فيقول 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الخلع الحديث :غ. 
(1) و(”) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الخلع الحديث: ١‏ وغ. 


ا 333520 13333 ص ا 
بخلاف الخلع فإنه يترتب على كراهة الزوجة خاصة كما مر 617 

ثانيها: أنه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها("). بل 
الأحوط أن يكون اقل ين 531 


الرجل لها: فإن أنت رجعت فى شىء مما تركت فأنا أحق ببضعك)(١.‏ 

(649) ومرما يتعلق به 0 النص والإجماع' ". 

(4قا'نسي ذلك الى المشهون:واهدل عليه بحملة من الشصوض«شتها 
قول الصادق .ث9 في موثق أبي بصير في حديث المبارأة: «و لا يحل لزوجها أن 
يأخذ منها إلا المهر فما دونه»!". وفي صحيح زرارة عن أبي جعفراكة: 
(العبارا كك :متينا فون السبة انم و الحقدلنة ود ينها ها شت او عا راغا 
علنهمن حداق: اى كدر وانئما غناو المياركة بوهد مهيا دون الفعداق: 
والمختلعة يؤخذ منها ما شاء؛لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل 
لها»!؟. 

)4١1(‏ نسب ذلك إلى جمع, لقول أبي جعفر فيما مر: «المبارأة يؤخذ منها 
ذو الصذاق. والتختلعة يوهت متها نا سعت» اوها تراطيا علية مق سداق از 
أكثر». وحيث أنه لا تقاوم قاعدة السلطنة ‏ الثابتة بالعقل والنقل!"' ‏ للمرأة على 
مهرها تماماً أو بعضاً. فلا بد من حمله على مطلق الرجحان, والاحتياط في أخذ 
الزوج أقل ما دفعته من تمام المهرء كما يحمل صحيح أبي بصير عن الصادق .99: 
«إلا المهر فما دونه»!'' على ذلك والله العالم. 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الخلع والمبارأة الحديث:: 

)2( تقدم فى صفحة :118. 

(*) و () الوسائل باب: غ من أبواب الخلع والمبارأة الحديث: ١‏ وغ. 
)6 البحار ج: 5 صفحة: 7377 الطبعة الحديثة. 

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلع الحديث :غ. 


طلاق المباراة بائن كالخلع 
٠0‏ 


بخلاف الخلع فإنه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص 
3 

ثالنها: أنه إذا وقعت بلفظ (بارئت) يجب فيها اتباعه بالطلاق بقوله: 
(فأنتٍ أو هى ‏ طالق) 127 بخلاف الخلع, إذ يجوز أن يوقعه بلفظ (الخلع) 
مجرداً كما مر. وإن قيل فيه أيضاً بوجوب اتباعه بالطلاق لكن الأقوى خلافه 
كماما (65)/, 

(مسألة *7): طلاق المبارأة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع إلا أن 
ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة, فله الرجوع حينئذٍ إليها كما تقدم في 


الخلع (10). 


(؟4) مرما يتعلق بذلك. فلا وجه للإعادة والتكرار. 

(98) للأصلء وظهور الإجماع, والاتفاق. 

وأما قول أبي جعفراكة في صحيح حمران: «المبارأة تبين من ساعتها من 
غير طلاق ولا ميراث بينهماء لأن العصمة منها قد بانت»!'. ومثله غيره محمول 
على استيناف الطلاق مجدداً. 

(45) وتقدم ما .يتعلق به فراجع. 

(40) للإجماع, والنصوص في كل ذلك. منها: قول الصادق.2ة في معتبرة 
جميل بن دراج: «المبارأة تطليقة بائن وليس فيها رجعة»'". وقولهك: «فيكره 
كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي, وما بقي 
عليك فهو لك وأبارئك. فيقول الرجل لها: فإن أنت رجعت في شيء مما تسركت 
فأنا أحق ببضعك»! ", وتقدم في صحيح حمران عن أبي جعفركة: «المبارأة 
)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الخلع الحديث :غ. 


(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلع الحديث :4. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلع الحديث :: 


سس ل شه لسرت لخن 
(مسألة 01 اهل تجري المبارأة في الفسخ فيما إذا كان جائزا أو يختص 
بالطلاق. وجهان (7", وكذا في الخلع 259 
(مسألة 77"): تعتد المبارئة والمختلعة حيث شاءت ولا نفقة لها عليه 
اليف 


تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث, لأن العصمة منها قد بانت ساعة كان 
ذلك منها ومن الزوج»!"". 

(95) من أن كلاً من الطلاق والفداء برضا الطرفين. فيكون مطابقاً للقاعدة 
إعطاء وأخذاً إن كان الفداء بعنوان إيجاد الداعي لإزالة قيد النكاح, وذلك يتحقق 
في الفسخ. 

ومن أن المنساق من الأدلة خصوص الطلاق فقطء. ففي مورد الشك 
ب بقاء النكاح. 





(9) يجري فيه ما مر آنفاً من غير فرق. 
(44) لفرض أن الطلاق بائن, فلا يترتب عليه أحكام الطلاق الرجعي من 


السكنى والنفقة كما مر. 
نعو لو رجعت إلى النداء ولم يرجع الزوج يتقلب الطلاق رجعياً 
فيلحقه أحكامه. وتعتد حينئذ فى بيت زوجها على ما تقدم وتستحق 5 النفقة, 


عليه يحمل ما عن الصادق.ة في موثق أبي بصير: «عدّة المبارئة, والمختلعة, 
والمخيرة. عدة المطلقة, ويعتددن في بيوت أزواجين»!": وعنه اليا أيضاً في 
موئق داود بن سرحان: «المختلعة عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها»! "'. ومثله 
غيره مع إعراض المشهور عن إطلاقهاء وأنها محمولة. وفي موثق رفاعة: «أنه 
)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الخلع الحديث . 0 


(؟) الوسائل:باب: ٠‏ من أبواب الخلع والمبار أ الحديك 8 
() الوسائل باب: ١٠١‏ من أبواب الخلع والمبارأة الحديث :؟. 


يجوز للزوج تزويج أخ تكل من المختلعة والمبارئة 


و يجوز للزوج تزويج أخت كل منهما أو الخامسة (3"). 





سأل أبا عبدالله: عن المختلعة إلها سكنى ونفقة؟ قال: لا سكنى لها ولا 
نفقة»1١".‏ هذا والله العالم بالحقائق. 

(49) لما عرفت من أن الطلاق بائن, مضافاً إلى موئق أبي بصير عن 
الصادقا4ة: «سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها من 
قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم. قد برئت عصمتها وليس له عليها 
رجعة»! ') وتقدم أن المبارئة بمنزلة المختلعة. 


)١(‏ الوسائل باب: ١1‏ من أبواب الخلع. 
(؟) الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب الخلع. 


كتاب الظهار والإيلاء واللعان 

الظهار: من الظهر في مقابل البطن لغةٌ وعرفاً وشرعاً. لقول المظاهر: «أنتٍ 
علي كظهر أمي» 

والأصل فيه بعد الكتاب الكريم : ِالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهم 
با كبارت ا مُه ليقولونَ منكرا من القول 3 رُوراً 
5 الله لعنة عزوة» "١‏ مها ووا«الترقان عبن فبيذا الأسظل 1 كما عد 
الصادق ا في صحيح أبان: «كان رجل على عهد رسول الْهيَّيةُ يقال له أوس 
بن الصامت, وكان تحته امرأة يقال لها: خولة بنت المنذر, فقال لها ذات يوم: 
أنتٍ على كظهر أمي ثمٌّ ندم وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علىّ, 
فجاءت إلى رسول الْهوَيةُ فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لى: أنتِ على 
كظهر أمى ‏ وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها ‏ فقال لها 
رسول الْهيَيةُ: ما أظنك إلا وقد حرمت عليه, فرفعت المرأة يدها إلى السماء 
فقالت: أشكو إلى الله فراق زوجيء فأنزل الله يا محمد «قَدْ م سَمِعَ آللَهُ قَولَ أَلْتِي 
تُجادِلَكَ فِي رَؤْجها» الآيتين» ئمٌ أنزل الله عزوجل الكفارة في ذلك فقال: 
و الَدَيْنَ يظاهةوة م تتائية» الايفيق»١""‏ ويبتقاد.منه أن المرأة نادت مسن 
المؤمنات, لأنها جاءت إلى النبييِة وقد اعتنى الله تعالى بهاء ورحمها سترتب 
الأئر على شكواهاء وقدم كلامها على قول وضولة فقال يد دضع الله فول أي 
تُجَادِلَكَ فِي رَْجِها وَ تَشْتَكِى إِلَى الوق النة قفي تهان ناف وهدا اول 


1تهورة التجادلةة أو 
١‏ الوسانا باش امن ابواني الظهارالحدوك ١‏ 


ظهار وقع في الاإسلام. 

وفي صحيح حمران عن أبي جعفرنكة قال: «إن أمير المؤمنين.12 قال: 
إن امرأة من المسلمين أتت رسول الَهيَيْيةُ فقالت: يا رسول الله إن فلانا زوجي 
قد نرت له بطني وأعنته على دنياه وآخرته فلم ير مني مكروها وأنا أشكوه إلى 
الله وإليك, قال#َيهُ: فما تشكينه؟ قالت: إنه قال لي اليوم: أنت علىّ حرام كظهر 
أمي. وقد أخرجني من منزليء فانظر في أمريء فقال رسول الْهيلةٌ: ما أنزل الله 
على كتاباً اقضي به بينك وبين زوجك. وأنا أكره أن أكون من المتكلفين, 
فجعلت تبكي وتشستكي ما بها إلى الله وإلى رسوله وانصرفتء فسمع الله 
محاورتها لرسوله وما شكت إليه فأنزل الله بذلك قراناً وبشم الله أَوَحْيِنٍ 
لرَحِيمٍ قد يع أللَهُ َل التي تُجادلَكَ فِي رَوْجِها و تشتكي إلى الله وَ الله 
يَسْمَعٌ تخاو كنا» يعني محاورتها لرسول لله في زوجها إن لله تيع تَصِير 
الْذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ من نِسايِهِمْ امن أَمَهاتهِمِنْ أمَهِائهُمْ إل آللأئي 
وَلَدْنَّهُْ و إِنَّهُمْ لَيَُولُونَ مُنكراً مِنَ لْقَوْلٍ و رُوراًوَ إِنَّ آللّة لَعَدُوٌ خَفُورُه ضبعث 
رسول الْهييةُ إلى المرأة فاتته, فقال لها: جئني بزوجكء فأتنه به. فقال: أقلتٌ 
لامرأتك هذه أنت علي حرام كظهر أسي؟ فقال: قد قلت ذلك. فقال رسول 
الْهييْيهُ: قد أنزل الله فيك قرآناً. فقرأ عليه ما أنزل الله من قوله <ِقَدْ سَمِع آللَّهُ 
قَولَ لْتَى تُجادِلَكَ4 - الآية. فضم امرأتك إليك. فإنى ة قد قلت منكراً من القول 
وزوراء قد عفا الله عنك وغفر لك فلا تعد. فانصرف الرجل وهو نادم على ما 
قال ايام وكره الله ذلك للمؤمنين بعد. فأنزل الله عزوجل «ِألَّذِينَ يُظَاهِرُونَ 

نساء نسائهم تُمّ يَُودُونَ يما فالوا» يعني ما قال الرجل الأول لامرأنه أنتٍِ عليّ 
بو الأول «ف (عليه) تحرير 
رقبة من قبل أن يتماسا» يعني مجامعتهما ‏ الحديث!''. والظاهر اتحاد القضية. 


١١ الوشاتل:يات: امن أبوات الظهار الحدرك‎ )١( 


كتاب الظهار 
أما الظهار فهو كان طلاقاً في الجاهلية وموجباً للحرمة الأبدية '''. وقد 
غير شرع الاسلام حكمه وجعله موجياً لتحريم الزوجة المظاهرة منها ولزوم 
الكقارة الوه "١‏ كنا يفعت تنيلك 
(مسألة :)١‏ صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: : (أنتِ علي 
كظهر أمي). أو يقول 1 أنتِ (هذه) مشيراً إليها 3 اي فلانة) (1) 
ويجوز تبديل (علىٌ) بقوله ( منّي) أو (عندي) أو (لدي) 57 


)١(‏ لما تقدم في صحيح أبان. وعن علي ك9: «فإن العرب كانت إذا ظاهر 
رجل منهم من امرأته 6 عليه إلى آخر الأبد»(". 

(؟) كتاباً. وسنةً. وإجماعاً. قال تعالى <و أَلَّذِينَ يُظَاهِدُونَ من نشايوم 

يدون لما فالُوا مَِْير رقن بل أن يَتَمَاسَا ذلك ُوعَظُونَ به وَ أله 

بما تَعمَلُونَ خَبِيرٌ4! ", وأما السنة فقد تقدم بعضهاء وسيأتي التفصيل إن شاء 
لله تعالى. كما تدل على حرمته الأدلة الثلائة على ما يأتى. 

(*) لتحقق الظهور العرفي, الذي هو المدار في الافادة والاستفادة في 
العمية:مضافاً إلى الجعماع: وسااورة افق الأتقباز المتعدمة من لف :وأن ته إنها هو 
من باب المثال فقط لا الموضوعية. 

(4) لما مر في سابقة من غير فرقء وكذا لا يعتبر في التشبيه لفظ «الكاف», 
بل يكفي «مثل» وغيره مما يدل على التشبيه. 


() الوسائل باب ١‏ امن أبواب الظهار الحديث ١١‏ 
)0 سورة المجادلة : ؟,. 


لها 


سَ 


5 


مهذب ب الاحكام اج لهف 





لسممبجبتيبي يت و مي ا ا ا 
ل 6 عدم 0 د 0 وأثسباهها احياة 07 ينا ن يسقول: 


5 أو كنا ٠‏ ففى وقوع ؛ الظهار قولان: 5-8 ذلك 5 لا يخلو من 
ني 
قوة 


(0) لتحقق الموضوع قصداء وشمول إطلاق الدليل له عرفاً. فيجزي ذلك 
شرعا. 

(3) لخبر يونس عن الصادق 14: «سألته عن رجل قال لامرأته: 
أن نِ على كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها, أيكون 
ذلك الظهار؟ وهل يلزمه ما يلزم المظاهر؟ قال:9#: المظاهر إذا ظاهر من امرأته 
فقال: هي عليّ كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منهاء ينوي 
بذلك التحريم, فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير»!'", وفي خبر 
سديرا". عن الصادقكة قلت له: «الرجل يقول لامرأته أنتِ د علي كشعر أمي 
أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها؟ قال.9#: ما عنى به. إن أراد به الظهار نهو 
الظهار». 

ونوقش فيه. أولاً: بأنه مخالف لمادة اشتقاق الظهار. 

وثانياً: بمخالفته للحصر المنساق من الأدلة. 

وثالثاً: بأنهد خلاف أصالة عدم الحرمة. 

والكل باطل. أما الأول: فلا دليل من عقل أو نقل على لزوم مطابقة اللفظ 
المنشا لمبد! الاشتقاق بل مقتضى الأصل والاطلاق 6 _, ذلك. 

وأما الثاني: فالحصر غالبي إضافيء لا أن يكون حقيقيأ 

وأما الأخير: نلحكومة ظواهر الأدلة على الأصول 57 


(1)الوسائل بابي ة من انوا الظهار الحديف؟١.‏ 
3 الواتن بالم اهو انواتب الطهان الجوده :ا 





فى الظهار وأحكا 
ع 6 هقه 


الواقانة: الك كات أوإزالك امى)فتاصدا بد اتكري لاعار السدرلة 
والتعظيم أو كبر السن وغير ذلك لم يقع وإن كان الأحوط خلافه. بل لا يترك 
الاحننا ”0 

(مسألة 7): لو شبّهها بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت والأخت. 
فمع ذكر الظهر بأن قال مثلاً: (أنتِ علىٌ كظهر اش د بقع الظهار على 
الع 0 


() من الجمود على خصوص مورد النص فلا تحرم, ولذا أشكل 
المحقق يله في الشرائع في الحرمة. 

ومن الأولوية, فإنه إذا حرمت بالتنزيل بالظهر فيكون التنزيل بالكل أولى 
بالتحريم. فيشمله إطلاق قول الصادق26ة في خبر يونس: «لزمه الكفارة في كل 
قليل منها أو كثير»!". 

لكن الحديث مرسل والأولوية غير مقطوع بها. هذا مع قصده للظهار 
المعروف. 

وأما لو قصد التعظيم أو شيئاً آخر. فلا وجه للحرمة, للأصلء والإجماع, 
وظواهر الأدلة الدالة على لزوم قصد التحريم. 

(8) لصحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفركة عن الظهار؟ فقال: هو من 
كل ذي محرم: أم أو أخت أو عمة أو خالة, ولا يكون الظهار في 
يمين» قلت: كيف .يكون؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير 
جماع : أنتٍ علي حرام مثل ظهر 5 أو أختي: وهو يريد بذلك 
اللهار» 0 

وصحيح جميل بن دراج: «قلت لأبي عبداللهكة: الرجل يقول لامرأته: 


(9) الؤسائل بات 4 هن آبوات الظهار الحدريت :1 
[؟)الوسائل بات: امن آبوات الظيار الحداية:١١.‏ 


2 مهذب الاحكام / ج ١؟‏ 
وبدونه كما إذا قال (كأختي) أو (كرأس أختي) لم يقع على إشكال (1. 
(مسألة "): لا يتحقق الظهار لو شبّهها بالرضاعيات من المحاره ,)3١(‏ 


أنت على كظهر عيّته أو خالته قال: الظهار»7". 

وفى خبر يونس عن الصادقلىة: «و كذلك إذا هو قال: كبعض 
المحارم»!". 

وأما صحيح سيف التمار: «قلت لأبي عبدالله.9ة: الرجل يقول لامرأته: أنت 
على كظهر أختي أو عمتي أو خالتي, ققال: إنما ذكر الله الأمهات وأن هذا 
الحرام»! ". فيحمل على أنه تعالى ذكر الأمهات. وهو لا ينافي إلحاق باقي 
المحرمات بها بالسنة, فتكون الأمهات هي الأصل في التحريم لذكرها في الكتاب 
الكريم كما مر. 

(9) ادعى في الشرائع القطع بعدم الوقوع, فإن كان مستنده الإجماع: فهو 
غير متحقق كما لا يخفى على المتأمل» وإن كان مدركه الأصل فهو محكوم 
باللاطلاقات. 

ومقتضى إطلاق ما تقدم من صحيح زرارة - وأن الظهار حقيقة واحدة ‏ 
الوقوع, إلا أن يكون إجماع في البين على عدم الوقوع. 

)٠١(‏ للأصل بعد عدم دليل على الخلاف. إلا إطلاق قولدَيةُ: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب»'. وفي شموله لمثل المقام إشكالء إذ المنساق منه 
النكاح كما عرفت في كتاب النكاح في فصل المحرمات بالرضاع. 

وأما قولهة في صحيح زرارة: «هو من كل ذي محرم»!'' أي مسن 
النسبيات. لما هو المنساق منه. 

)١١)١1(‏ الوسائل باب: غ من أبواب الظهار الحديث: ؟ وغ. 
(") الوسائل باب: 5 من أبواب الظهار الحديث :غ. 


() الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث .١:‏ 
(0) الوسائل باب: غ من أبواب الظهار الحديث .١:‏ 


(مسألة ): لو شبّهها بالمحرّمة بالمصاهرة لم يقع الظهار. وكذا لو شبّهها 
بما يحرم في حال كأخت الزوجة وعمتها أو شبّهها بالرجال 21١!‏ 

(مسألة 0): الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل؛ فلو قالت 
المرأة لزوجها: (أنتَ علي كظهر أبي أو أغى )لوو يي 3 

(مسألة 00 بشترط في الظهار وقوعه بحضور 5 يسمعان قول 
المظاهر كالطلاق ١!‏ وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار ', فلا يقع من 
الصبي والمجنون ولا المكره والساهي (9. بل ولا مع الغضب السالب 
020 


)1١(‏ كل ذلك للأصلء بعد عدم انسباق ذلك كله من الأدلة. مضافاً إلى 
الإجماع. 

)١١(‏ لما تقدم من الأصلء, والإجماعء وظواهر الأدلة. 

)0 إجماعاً وتشسوضا هنا ما عن أبي جعفر اثلا فى صحيح حمران: «لا 
يكون ظهار إلا على طهر بغير جماعء بشهادة شاهدين مسلمين»!١,‏ ومثله غيره 
وتقدم في الإشهاد على الطلاق منا يعتبر في الشاهد(". 

(15) لما تقدم غير مرة أن هذه كلها من الشرائط العامة لكل إنشاء. عقداً 
كان أو إيقاعاً. 

(16) إجماعاً. ونصاً قال الصادق#2ة: «لا يكون الظهار إلا على مثل موضع 
الطلاق»' ". وتقدم في شرائط المطلّق ما يتعلق بالمقام. 

)1١(‏ أما اعتبار القصد فللإجماع, ولقول الصادق.( في صحيح عبيد بن 
)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب الظهار الحديث :غ. 


سه 01 ,. 


قت؛ 
5 مهدب لاحكام اج 25 


0 ا يا يواقعها فيه على 
التفصيل المذكور في الطلاق ١"!‏ وفى ا* كتراط كونها فد حول بها ولا 
اضحيها ذلك 050 


زرارة: «لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق, ولا ظهار إلا ماأريديه الظهار»''"', 
وعن أبي جعفر ني : في الموثئق: «لا يكون ظهار في يمينء ولا في إضرارء ولا 
فى غضب»' ". والمنساق من الأول والمتيقن من الأخير إنما هو صورة سلب 
القصد. 

وأما عدم وقوعه من الغضبان والسكران وغيرهما؛لعدم تحقق القصد 
والارادة الجدية, مضافاً إلى ما تقدم. 

(51) اعفاعاء ونضوضا تقدم بعضها هناك فراجع. ويكفي في ذلك إطلاق 

لديَية: «لا يكون ظهار إلا مثل موضع الطلاق»7 ". 

(16) لما عن الصادق فى الصحيح: «لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل 
بها»!؟' وفى صحيح ابن مسلم عن أبي جعفراة: «في المرأة التي لم يدخل بها 
زوجهاء قال.9: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار»!" 

ونسب إلى جمع من القدماء منهم المفيد والمرتضى عدم اعتباره. 
لإطلاق الآّية١١.‏ وقوله9#: «لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق»!", ولا 
يعتبر في الطلاق الدخولء فلا يعتبر فيه أيضاً. 

وهو مردود بأن الإطلاق قابل للتقييد. سواء كان من الكتاب أم السنة, 
1 الوسائل ريات : “من أبواب الظهار, 

3 الوسائل باب: من أبواب الظهار الحديث‎ )1١( 

() الوسائلبات: ١‏ من أبواب الظهار الحديث 1 
(6()8) الوسا لاف قن آبوان الظهار الحذيث: 1و 
) 


1) سورة المجادلة ١:‏ 
1 الرنيا نا مافة انين ارات الوا التديت * 


في الظهار وأحكامه / 3 
(مسألة 1): يعتبر في إنشاء الظهار التنجيز. فلو علقه بانقضاء الشهر أو 
دخوله لم يقع (51. ويجوز تعليقه على شرط!' '". 


والتشبيه في جهة لا في كل الجهات. 

ثم إنه لا فرق في الدخول بين القبل والدير لما تقدم مكرراً. 

(14) للإجماع, ولما تقدم في الطلاق من البطلان لو علّقه على الوقت 
بخلاف ما لو علقه على شرط غير مناف لنفس الانشاء. 

)٠١(‏ للإجماعء والعمومات. ونصوص خاصة منها قول الصادقءة في 
صحيح ابن الحجاج: «الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعةء والآخر 
بعدها. فالذي يكقّر قبل المواقعة الذي يقول: أنت على كظهر أميء ولا يقول إن 
فعلت بك كذا وكذاء والذي يكفّر بعد المواقعة الذي يقول: أنت على كظهر أمي إن 
قريتك»(2. 

وفي سجحوم حريز عن الصادقنظةٍ أيضاً: «الظهار ظهاران: فأحدهما أن 
يقول: أنتٍ علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع, فإذا قال: 
أنتِ علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل فحنث. فعليه الكفارة حين يحنث» " 
إلى غير ذلك من الروايات. 

وأما دعوى الاجماع على عدم صحة التعليق فيه. وخبر الزيات قال: 
«قلت لأبي الحسن الرضاءاكة: إني ظاهرت من امرأتي. فقال: كيف قلت؟ قال: 
قلت أنتٍ علىّ كظهر أمي إن فعلت كذا وكذاء فقال.#ة: لا شيء عليك فلا 
نا 

وفي خبر ابن بكير قلت لأبي الحسنالة: «إني قلت لامرأتي: أنت عليّ 
كور أ ند ممتي ذا السدرة ترس هه تقال لس بعلياك: قتيين اقلت 


تعذ)) 


أو(" الوسات ناتف كامن ابواب الظيار الحديت ١و1‏ 
(©) الوسشائل بانب 4 ذفن أبوانبةالظيار الحدحت :ا 
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(مسألة 8): لو جعل الظهار يمينا لم يقع (". وكذا لو جعله 
نا 

ا 4 لا يصح التوقيت فى الظهار زماناً أو مكاناً بأن يظاهر منها 
شهراً مثلاً ثم اول فين 


إني قويّ على أن أكقّر. فقال: ليس عليك شيء. فقلت: إني قوي على أن 
أكفّر رقبة ورقبتينء قال: ليس عليك شيء. قويت أو لم تقو»!''. وغيرهما من 
الأخبار. 

موهونة: أما الأول: فلعدم ثبوته لذهاب جمع إلى الخلافء وأما الأخبار 
فيمكن حملها على التعليق في ذات الإنشاء لا على تعليق المنشأء أو حملها على 
التقية' ''. واللّه العالم. 

(1؟) لأن المنساق من الأدلة أنه إنشاء مستقل في مقابل اليمين مضافاً إلى 
قولهم ةا : : «لا يكون ظهار في يمين» ولا في إضرارء ولا في غضب»! 5 وفي 
صضحيح زرارة: «لا يكون الظهار في يمين» 0 

(9؟) لما تقدم فى في الصحيح. 

(؟) للأصل؛و لأن المنساق من الأدلة كونه كما كان في زمن الجاهلية 
فالشارع أوجب فيه الكفارة, وما كان فيها إنما هو الحرمة الأبدية لا المؤقتة. 

وأما ما يظهر من بعض الروايات من صحته مثل: خبر سلمة بن صخر 
قال وكنت أبرا قد أوك من ماع التساء نا لميوة غيريفلما دقل رشان 
ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان. خوفاً من أصيب في ليلتي شيئاً فأتابع 
في ذلك إلى أن يدركني النهار ولا أقدر أن أترك, فبينما هي تخدمني من الليل إذا 
1 الزسائل يات :امن ابواتالظهار الخديف: ‏ 
") راجع المغني لابن قدامة ج: / صفحة .01١:‏ 


) 
١‏ 
لتر ا لامن أبواب الظهار الحديث .٠:‏ 
(5) الوسائل باب: ؛ من أبواب الظهار الحديث .١:‏ 


فى الظهار وأحكا 
في الظهار وأحكامه 0 0 


(مسألة :)١٠١‏ الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجة فى المظاهرة. فيقع على 
المتمتع بها بل وعلى المملوكة (2"). 


انكشف لي منها شيء فوثبت عليهاء فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم 
خبري وقلت لهم انطلقوا معي إلى رسول الْهييةُ فأخبروه بأمري, فقالوا: والله لا 
نفعل نتخوف أن ,ينزل قرآن ويقول فينا رسول الْهوَّيةِ مقالة يبقى علينا عارها. 
لكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. فخرجت حدى أتيت النبي َيه فأخبرته بخبري, 
فقال لي: أنت بذاك فقلت: أنا بذاك, فقال: أنت بذاكء فقلت أنا بذاك فقال: أنت 
بذاك. فقلت: نعم ها أنا ذا فامض فى حكم الله عزوجلء فأنا صابر له. قال: أعتق 
رقبة» فضربت صفحة رقبتي بيديء فقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك 
غيرهاء فقال: فصم شهرين متتابعين؛ فقلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني 
إلا من الصوم؟ قال: فتصدقء قلت: والذي بعثك بالحق لقد يتنا ليلتنا وما لنا عشاء. 
فقال: اذهب إلى صاحب صدقة بني رزين فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك وسقا 
من تمر ستين مسكيناً ئمّ استعن بسائره عليك وعلى عيالك؛ قال: فرجعت إلى 
قومى فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله السعة 
والبن كة. وقد أمر لي بصدقتكم: فادفعوها إلّ فدفعوها ١!»‏ قاصر سنداً كما لا 
0 ءِِ 
(4؟) للإطلاق الشامل لهماء وصحيح ابن مسلم عن أحدهماء2: «سألته 
عن الظهار على الحرة والأمة؟ فقال.99: نعم»!"'. وفي موثق إسحاق بن عمار 
قال: «سألت أبا إبراهيم عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال.:9ة: الحرة والأمة في 
ذلك سواء»(". إلى غير ذلك من الأخبار. 
0 استدرك رسال اي افق ابوات الظهار وفي السئن الكبرى ج: /ا صفحة :130 


(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الظهار الحديث :؟. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الظهار الحديث ,١:‏ 


0 ا سس سهد د هذ 


(مسألة :)١١‏ يصح الظهار من الكافر والخصي والمجبوب (9"', وكذا 
بق العيي 777 كنا ومه سفن نا فك ال 


ودعوى الانصراف لا وجه لها في مقابل النص. 

كما أن كون الفئة أو الطلاق من لوازم الظهار فلا يجري في ما لا يجري فيه 
الطلاق. لا وجه له لأنه من أحكام بعض الأفراد لا من مقومات طبيعته, فلا وجه 
لما نسب إلى جمع منهم المفيد من العدم. 

وأما كير حت يق يران قال تاسالت أبااعبداشاكة عن رعسل جبعل 
جاريته عليه كظهر أمه؟ قال: يأتيها وليس عليه شىء»!! محمول بإخلال 
الشرائط له. أو على التقية١".‏ 1 

(0؟) كل ذلك لظهور الاطلاقء والاتفاق, هذا بالنسبة إلى نفس الظهار. وأما 
بالنسبة إلى الكفارة من الكافر فصحتها مبنية على تحقق قصد القربة منه. وقد 
أثبتنا تحققه من بعضهم كما مر. 

نعم, إن لم يحصل منه كالوئني أو غيره فلا تصح منه. 

(7؟) لما تقدم في سابقة, مضافاً إلى موئق أبي حمزة النمالي عن أبي 
جعفرائة قال: «سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال:94: نصف ما على الحر من 
الصوم. وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق»! ". وفي صحيح جميل!؟! عن 
الصادق.ة فى حديث الظهار: «إن الحر والمملوك سواء. غير أن على المملوك 
تفتيها على اللعررمن الكذارة بواسن عا عو عرزتو لاض انها علد سياء 
شهر». إلى غير ذلك من الأخبار. هذا إذا لم يأذن المولى بالعتق أو الصدقة, وإلا 
فلا يلزمه الصوم. والله العالم. 

(0؟) لما تقدم فى صحيح جميل. 
(١)الوسائل‏ باب: ١١‏ من أبواب الظها رز الحديتث :3 
(1) راجع المغنى لابن قدامة ج: / صفحة :018. 
) 
) 


6 الوساكل حاب> امن أآبواب الظيا و الحدية ا 
) الوساتلنات: امن أبوات الظيار الخديت:: 


فى الظهار وأحكامه 
فى الظهار و 00 


(مسألة :)١7‏ لا يحتاج الظهار إلى اتباعه بالطلاق (24. ولو ظاهر ونوى 
الطلاق لم ان وإن ظاهر ورادفه بالطلاق وقع الطلاق إن قصده دون 
الظهار 200 

(مسألة :)١‏ الظهار حرام .)١(‏ ولكن قد يقال: أنه معفو كالصغائر التى 
كفو تبان ما راي 1 


(8؟) للأصلء وظهور الأدلة, والاتفاق. وأن الظهار بنفسه موجب للتحريم. 

(14) أما عدم وقوع الظهار. فلعدم تحقق القصد إلى مفهومه. وأما عدم 
وقوع الطلاق عندنا فلعدم ظهوره فيه كما تقدم في ألفاظ الطلاق.ء فيكون قول 
الصادق+99: «لا يقع ظهار عن طلاق ولا طلاق عن ظهار» ١‏ موافقا للقاعدة, كما 
عرفت. 

(0) أما عدم وقوع الظهار, فلأنه لم يقصد به مفهومه. وأما وقوع الطلاق 
فلفرض وقوع القصد به فيقع إن تحققت سائر الشرائط. 

(1©) لقوله تعالى «وَإِنَّهُ لَبقُولُونَ منْكرامِنَ الْقَولٍ وَ رُورا4!", ولا ريب أن 
المنكر والزور محرمانء. ولما ورد فى بعض النصوص! ". 

(؟") أما العفوء فلما قد يقال لتعقبه به في الآبة الكريمة بقوله جل شأنه: 39 
إن الله لَعَفُوٌ غَفُودٌ» ولكنه اعت 

نعمء إطلاق قوله تعالى «إِنْ تَجْتَنبُوا كَبِائِرَ ما تُنْهَونَ عَنْهُ تُكَفَرْ عَنْكُمْ 
سَيَمَاتَكُم وَ تُدْخْلْكُمْ مُدْخَلاًكَريما»!. ‏ وذكرنا في التفسير: أن هذه الآية 
الشريفة من الآيات الامتنانية المعدودة التي يدل سياقها على العطف والرحمة 
)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الظهار الحديث .١:‏ 
)1١(‏ سورة المجادلة :؟. 


0 الوساتل ناحعة مق أبوانب الظيان الحدديف 1 
(غ) سورة النياء ١‏ 5 


3 2< مهب الاحكام /ج 5١‏ 
(مسألة :)١8‏ إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطئٌ 
المظاهرة ولا يحل له حتى يكفّر 17" 


وقفة الغناق .يفت التقو يقد سان تقلقه! هقانا الى ذكفر الكيقارة فى 
الكتاب يؤيد ذلك. وهذا مبني على كونه من الصغائر ولم .يثبت أنه من الكبائر, إلا 
أن يقال: كل معصية كبيرة إلا ما خرج بالدليل. ولكن هذا أول الدعوى. وأما 
سقوط الحرمة بالكفارة فمسلّم للآية. ولما يأتى من النصوص. واللّه العالم 
بالحقائق. 

(0") كتاباً. وسنة؛ وإجماعاً. قال تعالى <وَ أَلَّذِينَ يُظَاهِدُونَ من ع نيهم نَم تَ 
به َعُودُونَ لما فالُوا فَتَحْرِيمُ رَقَبٍَمِنْ قبل أَنْ يَتَمَاسَا ذلْكَة تُوعَظُونَ به وَ آَللّهُ بنا 
تَعمَلوة خَبِيرٌ 4" وعن م في الموثق: «متى تجب الكفارة على المظاهر؟ 
قال 92 إذا أراد أن يواقم»7" 

وعنهاثة أيضاً فى صحيح جميل: «الظهار متى يقع على صاحبه فيه 
الكفارة؟ فقال]2ة: إذا أراد أن يواقع امرأته. قلت: فإن طلّقها قبل أن ,يواقعها أ عليه 
كفارة؟ قال سقطت الكفارة عنه»!6. 

وفى صحيح الحلبي: «سألت أب عبدالله1ة عن الرجل يظاهر من امرأته ثم 
يريد أن يتم على طلاقها؟ قاليكة: ليس عليه كفارة, قلت: فإن أراد أن يمسّهاء قال: 
لا يمسّها حتى يكفّر. قلت: فإن فعل فعليه شيء؟ فقال: أي والله إنه لآثم ظالم, 
قلت: عليه كفارة غير الأولى؟ قال: نعم»!". 

وعن علي بن مهزيار قال: «كتب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسسن.99: 


)١(‏ راجع مواهب الرحمن فى تفسير القرآن ج: : / صفحة: ط النجف الأشرف. 
)١(‏ سورة المجادلة :". 

19 الوساتل ناننة 0 من أبواب الظهار الحديث 1 

(؟) الوشائل ناب +امن أبواب الظهار العديك 2 

(6) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب الظهار الحديث :؛. 


لو وطأ المظاهرة قبل أن يكفر كانت عليه كفارتان 02 
فإذا كفر حل له وطوها 7" ". ولا تلزم كفارة أخرى بعد وطئها (0". ولو وطأها 
قبل أن يكفر كانت عليه كفار تان 77" 


جعلت فداكء إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجسبت عليه 
الكفارة. حنث أو لم يحنثء ويقول: حنثه كلامه بالظهار. وإنما جعلت عليه 
الكفارة عقوبة لكلامه وإلا فلا كفارة عليه. فوقع390 بخطه لا تجب الكفارة حتى 
يحنث»١١)‏ أي عند إرادة الوطى. 

وها يهن فاته القلاف وان البراة الوط اتقسه مكل بوواية ورازة قلت 
لأبي جعفرائة: إني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليهاء ئمٌّ كفرت, فقال: هكذا 
يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفّر.»! ". 

وعن الصادقنكة في روايته الثانية: «رجل ظاهر ثم واقع قبل أن 
يكفّر. فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟»!" إما محمول على 
الاتكار كما هو الظاهر, أو على الظهار المعلّق. أو على التقية. واه 
العالم. 

(5*) لظواهر ما تقدم من الأدلة مثل قولهاكة: «إذا أراد أن يواقعها»أو «لا 
يمسّها حتى يكفّر». وإجماع الأجلة. 

(0) للأصلء وما مر من الأدلة. 

() لحصول سبب كفارة الأولى بإرادة العود. والثانية بالوطئ فيتعدد 
السبب وتتعدد الكفارة, ولعدم التداخلء مضافاً إلى الإجماع. والنصوص منها 
قول الصادق.كة فى معتبرة حسن الصيقل: «قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم 
يكمّر قال!3#: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت: فإن أتاها قبل أن يكفر؟ 
قال: بس ما صنعء قلت: عليه شيء؟ قال: أساء وظلم, قلت: فيلزمه شيء؟ قال: 


1 الؤسنائل باب هق ابوات الظهار الحد ث8 
(؟) و( الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الظهار الحديث: ؟ و6. 


3 1 مهذب الاحكام ليا 5" 
والملامسة؟ ف فيه شكال 5 


رق أيضاً)»!0. 

وما يظهر منه الخلاف مثل صحيح الحلبي عن الصادق9: «سألته عن 
رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال#ة: يكفّر ثلاث مراتء قلت: فإن واقع 
قبل أن يكفّر قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفّر»''' وعن أبي جعفريكة في 
صحيح زرارة: «إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ئمّ غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه 
كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفْر» ". وما مر من رواية سلمة بن صخرة عن 
النبي 1 '. وفي رواية السكوني عن الصادقاةٍ قال: «قال أمير المؤمنين990: 
أتى رجل من الأنصار من بنى النجار رسول اليه فقال: إني ظاهرت من امرأتي 
فواقعتها قبل أن أكفّر. قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت بريق خاخالها 
وبياض ساقها ذ 0 07 فقال له النبييية: لا تقربها حتى تكفّر وأمره 
بكفارة الظهار ا يستغفر الله»/* 

محمول على صورة العذر يفن جهل او نسيان,. مع أنها مهجورة عند 
المشهور. ولم ينسب العمل بها إلا من الشاذ. 

(/0) من أصالة الحلية فيجوز مطلقاً إلا الوطء. ومن احتمال أن يكون 
المراد بالمس في الآية الشريفة!"' مطلق المسء فيحرم مطلقاً كالمطلقة ويعضده 
ما ورد من أن الظهار مثل الطلاق/" 

)١(‏ الوسائل:نات: 0 من أبواب الظهار الحديث ا 
(1) الوسائل باب: م 1 
)او( 6)الوسائل بات:.امن أبواب الظهار: 4 

() تقدم فى صفحة :/11. 
١‏ 
١‏ 


0( سورة 5 المحادلة (/0): , 
1 لماكل باب من أبرات انيار اللعديت 7 





اذا تزوجها بعد انقضاء العدة لا يجب عليه التكفير َ 
03ز3زية2ة2ة2ة242420420 2 2909042424242ة2ز2ز2ز2ز1ز1 1 زذز<ز < < < ||[ ا1*“ 2 


(مسألة 00): إذا طلقها رجعياً ثم راجعها لم يحل له وطوها حتى 
ك5" ميخلانتيها ذا تروحيا حديدا هن اكنتضاء اليذه أواقتئ العنة اذ 
كان الطلاق باثناً. فإنه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطوها بلا تكفير (01). 


ولكن المنساق من الآية الشريفة الجماع بقرينة سائر موارد استعمال المس 
بالنسبة إليهن في القرآ 01 

والتنزيل في الرواية على الطلاق إنما هو في مقام اعتبار الشرائط لا في 
سائر الجهات. 

(8*) لإطلاق قولهم يلك الرجعية بمنزلة الزوجة فتشملها أحكام الزوجة 
مطلقاً. إلااما دل الدليل على الخلاف. وهو مفقود كما مر في كتاب الطلاق, مضافاً 
إلى قول الصادق .ك9 في الموثق: «إذا طلّق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة»!" 
المجهول على ها د كرفا 

(4") لانقطاع العصمة بينهما بانقضاء العدة في الأولى. وبمجرد الطلاق في 
الثانية. هذا هو مقتضى القاعدة. 

وأما خبر النميري عن الصادقنثة: «رجل ظاهر ثم طلّق. قال/#: سقطت 
عنه الكفارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة. قيل. فإنه راجعهاء قال: إن كان إنما 
طلّقها لإسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبداً إذا عاود المجامعة, 
وإن كان طلّقها وهو لا ينوي شيئاً من ذلك فلا بأس أن يراجع ولاكفارة عليه»! " 
فمضانا الى فصوو نتن لأ عامل. يد 

وأما موئق علي بن جعفر عن أخيه موسى]39: «رجل ظاهر من امرأته ثم 
طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت,. ثم طَلّقها الذي تزوجها فراجعها 
0 هورة 5301 والاحوات 2ق 


اللسائل نات افق آبوات الظوار العديف ا 
[2) الوماكل نات امن ابؤات الظيان الخد يسن 


ذب الاحكا ١‏ 
م يب ر_2- هلب الاحكام/جا5 


(مسألة 8١):كفارة‏ الظهار كما مر فى كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة 
مرتبة: عتق رقبة, وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين. وإذا عجز عنه فإطعام 
6 
11 


الأولء هل عليه الكفارة للظهار الأول؟ قال: نعمء عتق رقبة, أو صيام. أو 


ردن ! 0 


ا ل ل ل ل ل 
محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفرءاة عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلقها 
قبل أن يواقعها فبانت منه. هل عليه كفارة؟ قال: لا»' ". ومنها معتبرة الكناسي 
قال: «سألت أبا جعفرناكة عن رجل ظاهر من امرأته ثيّ طلّقها تطليقة؟ فقال: إذا 
طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار. وهدم 00 يراجعها؟ قال: 
نعم هي أمرأته. فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن 
يتماساء قلت: فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد. هل 
يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا, قد بانت منه وملكت نفسها»' ". وما مر من 
القاعدة. 

(50) كتاباً, وسنة. وإجماعاً. قال الله تعالى في كتابه لكريم و الدية 
ُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِم لم ] يَُودُونَ يما الوا ريد دَق من قبل أذ يَتَمَاسَا دلْكَهُ 
ُوعَظُونَ بِهِ وَ آَللّهُ بيبا تَعمَلُونَ خَبِيرُ. قَمَنْ لَمْ يَجَدْ قَصِيِامُ شَهْرَيْنٍ مُتنَابِعَئْنِ مِنْ قبل 
أَنْ يَتَمَاسا فَمَدُ لغ بتشتطع فإطفام يح مشكيد ذلك لؤيئو بالل و وله و 


- 
ع 


تلك حْدُودُ آللهِوَللْكَافِرِينَ عَذْابٌ أليمه 2 

وأما السنة. ففي موئق أبي بم د قال: «جاء رجل إلى 
رسول الله ييه فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي. قالع َيه وسلم: اذهب فأعتق 
رقبة. قال: ليس عنديء قال: اذهب فصم شهرين متتابعين, قال: لا أقوى. قال: 


(غ) سورة المجادلة: 1 


جز عن الكفارة يجزيه الاستغفا 
ودر ار 4 ار 05100 _ 


(مسألة لو عجز عن الكفارة ولم يقدر عليها ولو بالاستدانة ثم 


اذهب فأطعم ستين مسكيناً. قال: ليس عنديء قال فقال رسول الله: أنا أنتصدق 
عنك. فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكيناً. قال: اذهب فتصدق بها. فقال والذي 
بعثك بالحق ما أعلم ما بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي, قال: فاذهب 
فكل وأطعم عيالك»' إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة. وقد تقدم بعضها في 
كتاب الكفارات!". 

(41) لعموم قوله يد في موثق داود بن فرقد: «الاستغفار توبة وكفارة لكل 
مَن لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة»' ", وفى موثق إسحاق بن عمار عن 
الصادق#ة: «إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو أن لا 
يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى 
ما يكقّر به يوما من الأيام فليكفّر. وإن تصدق بكفه فأطعم نفسه وعياله فإنه 
يجزوًه إذا كان محتاجا وإلا يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود. فحسبه 
بذلك _والله -كفارة»!6. 

وأما خبر أبي الجارود قال: «سأل أبو الورد أبا جعفراكة وأنا عنده عن 
رجل قال لامرأنه: أنتِ علي كظهر أذمي مائة مرة؟ فقال أبو جعفرا/ة: يطيق يكل 
مرة عتتق نسمة؟ قال: لا قال: يطيق إطعام ستين مسكيناً مائة مرة؟ قال: لاء قال: 
يفرق بينهما»!”. يمكن حمله على عدم القدرة فعلاً. وإمكان تحصيلها بعد ذلك. 
وكذا موئق أبي بصير عن الصادقءكة: «وكل من عجز عن الكفارة التي 
00 لمات باح كنم ار ان ناراك الع 

؟) راجع المجلد الثانى والعشرين صفحة :80 


/ 
) 
(4(51)الوسائل هات تس أبوافةالكنارات الحديت: كوا 

(8) الوسائل باب + هن ابواتٍ الكفارات الحديت::؟. 


١ ِ‏ 
لا” لاسا ل سس متك 


(مسألة :)١8‏ لو ظاهر من واحدة ا تعددت الكفارة ليا وكذالو 


ظاهر من أربع يلفطل نا 


تجب عليه من صوم, أو عتق, أو صدقة, في يمين أو نذر. أو قتل أو غير ذلك مما 
يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة, ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم 
يجد ما يكفّر به حرمت عليه أن يجامعهاء وفرّق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن 
يكون معها ولا يجامعها»' '". 

(9]) لقاعدة تعدد السبب المقتضى لتعدد المسببء مضافاً إلى التصوص 
منها صحيح أبن مسلم عن أبي جعفر الباقر/9ة: «سألته عن رجل ظاهر من امرأته 
خمس مرات أو أكثر. ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة»! ''. ومنها صحيح 
الحلبى عن الصادق90ة: «رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات, قالءك9: يكفّْر ثلاث 
موأ 00 الى شين ذلقدمن الروايانت: 

وما يظهر منه الخلاف. مثل ما عن عبد الرحمن بن الحجاجء عن 
الصادقائة: «في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحدء قال: عليه 
كنار واعدة " محمو ل ١‏ مطروح. 

(4) للإجماع. ولانحلال اللفظ في الواقع إلى الأربع. فستتعدد الكفارة 
لقم مضناذا إلى لصوف مقي اموت يعفر ان قال « وال العنعون وق نهزا أينا 
الحسن الرضاءكة عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال اة: يكفر لكل واحدة 
كفارة. وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته, ما عليه؟ قال: عليه لكل واحدة 
منهما كفارة عتق رقبة: أو صيام شهرين متتابعين؛ أو إطعام ستين مسكيناً»!", 
وفي خبر حفص بن البختري عن الصادقنئة: «في رجل كان له عشر جوار 
)١(‏ الوسائل باس من ارا الكثارات الحدية :1 


١ 
انو( و1 الؤسائل ناتك مق انوا الظيار العديفة 1و و‎ 
١: (8)الوسانلتناك1 6 امن أبوانعة الها الحديك‎ 


ان لم د المظاهرة ترك وطئها رفعت امرها ال الحا 
كو لظا ل 117 را ل ل ال 00 ليل 


(مسألة 19): تقدم أن الظهار على قسمين مطلق ومعلق على شرطء فلو 
أطلق حرم عليه الوطء حتى يكفر, وأما لو علق جاز له الوطاء مالم يحصل 
الشرط ".وان كان الفترظ هو الوط 560 

(مسألة :)3١‏ يجب على الزوج الإنفاق على المظاهرة وإن حرم عليه 
و2 

(مسألة :)5١‏ إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض ("'', 
وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم 97 فيحضره ويخيّره بين 
الرجعة بعد التكفير وبين طلاقهاء فإن اختار أحدهما وإلا أنظره ثلاثة أشهر 


من حين المرافعة فإن انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيّق 


فنظاهر منهن حعيا كيه بكلام واحد. فقال: عليه عشر كفارات)71١.‏ 

وما يظهر منه الخلاف مثل معتبرة غياث بن إبراهيم. عن الصادق. عن 
آبائه. عن علي 82: «رجل ظاهر من أربع نسوة, قال: عليه كفارة واحدة» محمول 
على الإنكار, أو غيره. أو مطروح. 

(15) لعدم تحقق المنشأ قبل حصول الشرط. 

(40) فتكون الكفارة بعد الوطي كغيره من الشرائط. فيحرم لو أراد وطأها 

(41) لاستصحاب جميع آثار الزوجية التي منها الإنفاق. إلا ما خرج 
بالدليل.ء وهو خصوص الوطي وإن المانع منه جاء من قبله. 

(/4) للأصلء والإجماع. وانحصار الحق بينهماء فلا وقع للاعتراض بعد 
الرضا. 

440 الال مسري لعل هذه الكنوو مانا إلى الاجماع: 


”: من أبواب الظهار الحديث‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 


ل الل ل لس عست فا 
عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ولا يجبره على خصوص أحدهما 
ل 1551 

(مسألة !5): الظاهر اعتبار العربية فى الظهار كما مر فى الطلاق (*6. 


(59) أرسل جميع ذلك إرسال المسلّمات الفقهية, وادعوا الإجماع على 
ذلك كله. وإن ذلك من الأمو ر الحسبية التي لم ينصب الحاكم إلا لأجلهاء ويدل 
على ذلك موثق الكناسي عن أبي جعفرنة قال: «قلت له: فإن ظاهر منها ثمّ 
تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسّهاء هل عليه في ذلك شيء؟ 
قال: هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها. ولكن يجب عليه ما يجب على 
المظاهر قبل أن يجامع؛ وهي امرأته. قلت: فإن رفعته إلى السلطان وقالت: هذا 
زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على 
المظاهر, فقالك9: ليس عليه أن يجبر على العتقء والصيامء والإطعام, إذا لم يكن 
له مأ يعتق. ولم يقو على الصيام. ولم يجد ما يتصدق به. قال: فإن كان يقدر على 
أن يعتق فإن على الإمام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسّها ومن 
005-50 

وفي معتبرة أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله.ا عن رجل ظاهر من 
امرأته؟ قال: ان أتاها فعليه عتق رقبة, أو صيام شهرين متتابعين: أو إطعام ستين 
مسكيناً. وإلاّ ترك ثلاثة أشهر فإن فاء وإلاّ أوقف حتى يسأل لك حاجة في 
امرأتك أو تطلّقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته. وإن طلَّق واحدة فهو 
أملك برجعتها»!". 

(00) لأن هذا هو المنساق من جميع الأدلة كما مر. 


0 الؤسا تناب لاا من أبوانت الظهانء 
(؟) الوسائل .ناتك83 1 هن ابوات الطهان, 


لو اختلف الزوجان فى تحقق الظهار وعدمه 00 | 06 

(مسألة 37): لو اختلف الزوجان فى تحقق الظهار وعدمه. فادعاه الرجل 
وأنكرته المرأة يقدم قولها مع اليمين 0١7‏ إلا إذا أقام الرجل البينة فيقدم قوله 
ا ولوداة 3 يقده ا 2600 


(01) أما تقديم قولها فللأصل الموضوعي - وهو بقاء حلية الوطي - 
والحكمي وهو أصالة عدم وقوع الظهار. وأما اليمين فلقطع الخصومة. 

(؟0) لعموم ما دل على حجية البينة. 

(0) لما مر في سابقة من غير فرق. 


2” 


كتاب الاياا. 
وهوالحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدة تزيد 
عن أربعة أشهر للإضرار بها . فلا يتحقق الإيلاء بالحلف على ترك وطئ 
المملوكة”"), 


وهو مصدر آلى يوّلي. وفي الأصل بمعنى القصرء وبسمى الحلف المذكور 
إيلاءً لكونه قصراً ترك الوطي في مدة خاصة, وهو ثابت بالكتاب, والسنة, 
ا قال تعالى للد لين يلون من نسائهم تَرَيَّصُ رق ة أَشْهر إن فاؤٌ فَإِنَ 
الله غَفُورٌ رَحِيمُ. وَإِنْ عَرَمُوا لطَّلاقَ فَإِنَ لله م سميع عليم» 0 

وقال الصادق .9# في 55000 ايها وجل الى هو عر اه و الا بللا 
أن يقول 5 لا أجامعك كذا وكذاء واللّه لأغيظنك ثم يغاضبها فإنه يتربص به أربعة 
أشهر» !"ا 

وقد كان طلاقاً في العاهلية كالظهار. فغيّر الشارع حكمه وجعل له 
أحكاماً خاصة, فمع تحقق شرائطه يكون إيلاءً» وإلا فهو يمين يجري عليه 
أحكامه. 

)١(‏ يأتي الوجه في ذلك كله إن شاء الله تعالى. 

(1) لظواهر الأدلة. مضافاً إلى الإجماع. وفي موثق أبي نصر عن أبي 
الحسن الرضا قال: «سألته عن الرجل يولي من أمته؟ فقال.4#: لا. كيف يؤلي 


,1 ١7و‎ 575 سورة البقرة:‎ )١( 
3 الفسائنباف؟ امن أبوات الابلا الحديك‎ )( 


ولا المتمتع بها 7'. ولا لغير المدخول بها (". ولا بالحلف على ترك وطئها مدة 
لا تزيد عن أربعة أشهر (©, ولا في ما إذاكان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو 


كونها مريضة أو غير ذلك (. وإن انعقد اليمين فى جميع ذلك. ويترتب عليه 
اقارة ذا لدعت وو 


وليس لها طلاق»! ١‏ 

(*) لقول الصادقكة في صحيح ابن أبي يعفور: «لا إيلاء على الرجل من 
المرأة التي تمتع بها»' "', وما مر من التعليل في سابقة بقة. مضافاً إلى الإجماع. وظاهر 
قوله تعالى «وَإِنْ عَرَمُوا آَلطّلاقَ4 المنفي في المستمتع بها. 

(5) إجماعاً. ونصوصاً منها قول أبي جعفرية في صحيح ابن مسلم: «غير 
المدخول بها لا بقع عليها إيلاء ولا ظهار»' ". 

وفي معتبرة أبي الصباح عن الصادق2: «لا يقع الإإيلاء إلا على امرأة قد 
دخل بها زوجها»! ". 

وفى صحيح زرارة عن الصادق92: «لا يكون مؤّليا حتى يدخل»7". إلى 
غير ذلك من الأخبار. 

(0) لظهور الإجماع, وقول أبي جعفرا في صحيح زرارة: «لا يكون إيلاء 
حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر»!". 

(1) لعدم تحقق الإضرار حينئذٍء مضافاً إلى ظهور إجماعهم عليه. وقول 
علي اذ في معتبرة السكوني: «ليس في الإصلاح إيلاء»". 

(0) لتحقق المقتضي حينئذٍ لانعقاده. وفقد المانع. فيشمله الإطلاق 


ان الزسافق ةلمن اندات القرلةة العديف ةا 

(1) التهذيب ج: 8 حديث 7١:‏ 1, 

(؟) الوسائل باب: وخ نوات الظهار الحديث :3 

(؛) و (0) الوسائل باب: + من أبواب الإيلاء الحديث: ” و١.‏ 
ارت 4 من أبواب الإيلاء الحديث :". 

(8) الوسائل باب كاتمن أبواب:الارلاء اللحديق :ل 


فى الايلاء وأحكامه 
و 2-0 كرف 





(مسألة :)١‏ لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلا باسم الله تعالى 
المختص به أو الغالب إطلاقه عليه (5, ولا يعتبر فيه العربية ولا اللفظ 
الصريح '!' في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل كإدخال الفرج 
في الفرجء بل المعتبر صدق كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ له 
ظهور في ذلك (''. فيكفي قوله (لا أطأك) أو (لا أجامعك) أو (لا أمسّك) 
بل وقوله: (لا جمع رأسي وراك وسناةة أو.ميغخدة) إذ١‏ قهن بذلك ترك 
الجماء 0١7‏ 


والعموم بلا مدافع. 

(8) لأنه يمين؛ وكل .يمين كذلك. اجماعاً. ونصوصاً تقدم بعضها في كتاب 
لبعد 3 وفي صحيح محمد بن مسلم قال: : «قلت لأبي جعفراة: قول الله 
عزوجل هو آَللَّئلِ ذا يَعْشى » - « و َلنّجْم إذا هَوئ» وما أشبه ذلك. فقال 9 : لله أن 
يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به» 0 

(9) كل منهما للأصلء والإطلاق الشامل لكل اللغات وجميع الألفاظ. 

نعم, لا بد من القصد إليه. فلا يقع من الساهي والسكران وغيرهما ممن لا 
يكون له قصدء لما مر غير مرة من عدم الأئر للفعل الفاقد له. 

)0٠١(‏ لحجية الظواهر مطلقاً فى جميع المحاورات كلهاء ما لم يدل دليل 
على الخلاف وهو مفقود. 

)1١(‏ للإطلاق في جميع ذلك مضافاً إلى موئق بريد بن معاوية قال: 
«سمعت أبا عبداللهة يقول في الإيلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا 
مشت ميو يي ا لافنا 


00 الوسائل 5 ؟من أبواب اللا اد 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الإيلاء الحديث .١:‏ 


ا ا لس 1ت د 


(مسألة "): إذا تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن 
المواقعة فلا كلاء("5', وإلا فلها المرافعة إلى الحاكه("', فيحضره وينظره 
أربعة و 030 


وصحيح أبي بصير عن الصادق9: «سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال: هو أن 
يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك»١''‏ إلى غير ذلك من الأخبار مما مر. 

)1١(‏ للأصلء والإجماع. وقول الصادقين:ية: «إذا آلى الرجل أن لا 
يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر, ولا إثم عليه في كفه عنها 
في الأربعة أشهر, فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكت ورضيت فهو في 
حل وسعة, فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفيء فتمسّهاء وإما أن تطلّق؛ وعزم 
الطلاق أن يخلى عنهاء فإذا حاضت وطهرت طلّقها. وهو أحق برجعتها ما لم 
تمض ثلائة قروء. فهذا الإيلاء الذي أنز له الله تعالى في ككتابه وسنة 
ورسوله )1 ". 

وفى صحيح أبي بصير عن الصادقاكة: «فان صبرت عليه فلها أن 


م" 


(1) لأنه منصوب لإقامة الأمور الحسبية. والمقام منها. 

(15) اجماعاً. ونصوصاً منها ما في موئق أبي بصير عن الصادق !4ه قال: 
«الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها إلى أن قال وإن رفعته 
إلى الإمام أنظره أربعة أشهرء ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما 
أن تطلّق, فإن أبن حبسه أبدأ»!؟. 

وفى صحيح أبي نصر البزنطي قال: «سأله صفوان وأنا حاضر عن الإإيلاء؟ 
(أكا الوسائل ناك قاين أبوات الخبلاء لخدي 


[1) الوسائل ناب امن أبوات الا رلا العد يك ١:‏ 
انو () الوسائلياف من أبوات الايلاء الحديك اوة. 


فى الابلاء وأحكامه 
يسمه 000000 هه 


فإن رجع وواقعها فى هذه المدة فهو. وإلا أجبر على أحد الأمرين. إما 
الرجوع أو الطلاق (4', فإن فعل أحدهما وإلا ضيّق عليه وحبسه حتى يختار 
ال 37 





فقال: إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر. ثم يقول له: إما 
أن تطلّق وإما أن تمسك»6('"'. إلى غير ذلك من الأخبار. 

وما دل على الخلافء مثل ما عن أبى جعفركة فى خبر أبى الجارود: 
«اللإيلاء يوقف بعد سنة, فقلت بعد سنة؟ اثقال: نعمء يوقف بعد سئة»7. وعن 
الصادق6ةٍ فى خبر أبي مرريم: «يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها»' '' محمول على 
الإيقاف حتى يحكم الحاكم, لا على المدة سنة أو أكثر من أربعة أشهر بقرينة قول 
أبي الحسن .9 في معتبرة عثمان بن عيسى: «سألته عن رجل آلى من امرأته. متى 
يرق بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر ووقفء قلت له: من يوقفه؟ قال: الإمام, 
قلت: وإن لم يوقفه عشر سنين, قال: هي امرآته»|6. 

(16) اجماعاً. ونصاً. ففى صحيح الحلبي عن الصادق 9: «أيما رجل آلى 
من امرأته, والايلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا والله لأغيظنك ثم يغاضبها, 
فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخد بعد الأربعة أشهر, فيوقف فإذا فاء وهو أن 
يصالح أهله فإن الله غفور رحيم, وإن لم ين أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما 
طلاق حتى يوقف. وإن كان أيضاً بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن يفيء أو 
يطلّق»!“. وما دل على الخلاف -كما مر محمول أو مطروح. 

(17) للإجماع, ولقول الصادق9# في معتبرة حماد: «في المؤلي إذا أبئ أن 
يطلّق, كان أمير المؤمنين:92 يجعل له حظيرة من قصب ويجعله [يحبسه] فيها 
ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلّق)!'. ومثله غيره. 


50 الوعانل يناي ا افن ابوات الآرلآء الخديت: ١‏ 


ذزذ ذزذزذزذز ز 0 يي 20 


وله يتكزره على احدهها عن 37 
(مسألة "): المشهور أن الأربعة التي ينظر فيها ثم يجبر على أحد 
الامرين بعدها هي فنبحيق التراقه 107 


وأما خبر خلف بن حماد عن الصادقيىة: «في المؤلي إما أن يفيء أو 
يطلّق, فإن فعل وإلا ضربت عنقه»٠١!‏ محمول على من رد حكم الإمام وامتنع من 
قبوله. 

(1) لظواهر الأدلة, والإجماع. 

وما يظهر منه أن الإمام يفرّق بينهماء مثل معتبرة سماعة قال: «سألته عن 
رجل آلى من امرأته ‏ إلى أن قال -إن لم يفيء بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله 
أو يطلّق, جبر على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف. وإن كان بعد 
الأربعة الأشهر. فإن أبي فرّق بينهما الإمام»!". محمول على ججبر الإمام له 
بالفراق, أو مطروح. 

(14) لظواهر النصوص.ء منها قول أبي الحسن الرضاءئة: «إنما يوقف إذا 
قدّمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلّق وإما أن 
تمسك»7". 

وعنه ث9 أيضاً: «إن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان»!؟) 

وفي موئق أبي بصير عن الصادقك9: «الإيلاء: هو أن يحلف الرجل على 
امرأته أن لا يجامعهاء فإن صبرت عليه فلها أن تصبرء وإن رفعته إلى الإمام أنظره 
أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة, وإما أن تطلّق, فإن أبى 


حيسية اذا 


(1) الوسائل اف امن آبواب الأرلة العديت: 7 
1 الوسا كل باتك ذافن ادوات الأبلاء العدينة 1 
)نو (ة)الوسائلناف: من أبراتالابل التحديف» ولاو 


ف الابلاء وأحكامه 
ل جا وآ سام 


وقيل من حين الإيلاء .)١ ١7‏ فعلى هذا لو لم ترافع حتى انقضت المدة ألزمه بأحد 
الأمرين من دون إمهال واتتظار مدة. وفيه تأمل (*"). 

(مسألة *): يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن ١‏ فلو عقد عليها 
جديداً فى العدة أو بعدها كانت كأن لم يئول عليها ("' بخلاف ما إذا طلّقها 
ا فق 


مع أن المتعارف أن ذلك من مناصب الإمام ليحفظ به النظام, ولا يقع النزاع 
بين الأنام. 

(15) نسب ذلك إلى جمع - منهم الإسكافي وابن أبي عقيل وغيرهما - 
مستنديين فى ذلك إلى الأصل. والعمومات, والاطلاقات من الآبة والروايات. مثل 
قول الصادق 991 في معتبرة بريد بن معاوية: «لا يكون إيلاء إلا إذا آلى الرجل ألا 
يقرب امرأته. ولا يمسّهاء ولا يجمع رأسه ورأسهاء فهو في سعة مالم تمض 
الأربعة أشهر, فإذا مضت أربعة أشهر وقف. فإما أن يفيء فيمسشها وإما أن يعزم على 
الطلاق»!'', وقريب منه غيره. 

وفيه: ان الأصل لا محل له مع الدليل: والعمومات والإطلاقات مقيدة بما 
يفن الأخبار السعمول:نها عتن الأضحات: 

)٠8(‏ ظهر وجهه مما مر. 

)1١(‏ لانقطاع العصمة بينهما فتصير كالأجنبية بالمرة. فلا موضوع لايلائها 
بعد الطلاق البائن. 

(9؟) لزوال الايلاء بالطلاق. واستئناف الزوجية مستقلاً بعد الانقطاع 
بالمرة. وتقدم مثله في الفلواز ارظن . 

(1) لما هو المعلوم نصاً -كما مر وفتوئ, من أن المطلّقة الرجعية بمنزلة 
الزوجة, بل لو آلى منها في زمان الرجعة يقع الإإيلاء عليهاء لما عرفت. 


1 الرسائل اتات مق ارات الأرلاة العدية: 1 


لي الس ا ل ل سح سس تنا 


فإنه وإن خرج بذلك من حقها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم 7" 
لكن لا يزول حكم الايلاء إلا بانقضاء العدة (9"', فلو راجعها فى العدة عاد إلى 
الشكو لأول :كلها المطا له بحتها والفر افيه 777 ْ 

(مسألة 0): متى وطأها الزوج لزمته الكفارة ("", سواء كان في مدة 
التريص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة, لأنه قد حنث اليمين على 
كال 597و ]وجا ةالنيهذ ١‏ العفت ون وضورعد انتكناء الم ة ومظالعها و ا 
الحاكم به تخييراًء وبهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الأيمان. كما أنه يمتاز عن 
غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر فى غيره من كون متعلقه مباحا تساوى طرفاه أو 
كان رايضاً يا اد دنيا 0 ْ 

(مسألة ع): لو أسقطت حتقها لا بسقط أصل المطالبة )*٠(‏ 

(مسألة 7): لو كان عذر في البين من الوطي بعد انقضاء مدة التربص 
فإن كان من قبلها كالمرض أو الحيض ونحوهما لم يكن لها المطالبة 


(4؟) لفرض تحقق الطلاق الرجعيء وأدنى أثره زوال حقها من هذه 
الجهة. 1 

(10) لأنها في زمان العدة بمنزلة الزوجة, فيترتب الحكم عليه وتكون بعد 
انقضاء العدة أجنبية فيزول الحكم. 

(7؟) لتحقق الموضوع. فيترتب الحكم عليه قهراً. 

(3) لإطلاق كفارة حنث اليمين -كما تقدم مضافاً إلى الاتفاق. 

)"١(‏ فيشمله الاطلاق. والاتفاق. 

(14) لظواهر الأدلة, وإجماع الأجلة في كل واحد من الامتيازين. 

(8) لأن الاسقاط إنما يتعلق بالنسبة إلى ما كان لا بالنسبة إلى ما يتجدد. 

نعم لو أسقط الحق مطلقاً بالنسبة إلى ما كان وما يتجدد بعوض صلح 
ونحوه. فالظاهر السقوط. 


اق الايلاء وأحكامه ا 
خخ ل سه 


بالفئة 7' '". وإن كان من قبله فالظاهر أن لها المطالبة (""". 

(مسألة 8): كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين اجتمع فيها التخيير 
والترتيب. وهى عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فإن عجز صام 
ثلاث أيام متواليات ('). 


(1”) للإجماع, وأنه معذورء ولعدم المضارة لها. 
(؟) للأصلء والاطلاق. وأنه مخبر بين الفئة والطلاق. فله أن 


(") لأنه يمين خاص فتشمله أدلة كفارتهاء فمن الكتاب قوله تعالى: 
فَكَفَارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِن أؤْسَطما تُطَعِمُونَ أَهُلِيكئ أؤ كِسْوَثَهُمْ 


م- 
نما 


- - 5 مدل - ا 5 ١‏ ضّ - ُّ واءًِ و ١‏ 
م6 مه هم م ه. اماه م6 دس 4 |/21 5 م )اس ٠‏ اعامه ]80/0 ٠1١‏ م | > 


ومن السنة قول الصادق.ة فى صحيح الحلبي «في كفارة اليمين يطعم 
غشرة مساكين: لكل :مسكين عد من خلظة أو عد من ,ذقيق :وحفنة أو كسرتهم 
لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة, وهو في ذلك بالخيار أي ذلك شاء صنع؛ فإن لم 
يقدر على واحدة من الثلاث. فالضيام عليه ثلاثة أيام»' ". 

وفي خبر حسين بن سعيد عن أبي عبدالله ة قال: «سألته عن كفارة 
البعين ؟ :قال تعنئ ررقنة أو كسيوة::والكسوة زياف أو اطماة صقر مسناكين أى 
ذلك فعل أجزأ عنه. فإن لم يجد فصيام ثلائة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين 
مدأ مدّأ»!". وتقدم ما يتعلق بمقدار ما يعطي وغيره من الأحكام في كتاب 
الكفارات/6). 
)١(‏ سورة المائدة: 9 


(؟) و(" الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الكفارات الحديث: ١‏ و ؟. 
قم راجع ج: "١‏ صفحة: .,158-1753١‏ 


أ ذَب ١‏ 
ا ارم لان مهذب الاحكام / ج57 


(مسألة 9): لو آلى مدة معينة تزيد عن أربعة أشهر فعليه الكفارة سواء 
حرست انمره ا 

(مسألة :)٠١‏ لو ادعى الوطء وأنكرت يقبل قوله مع يمينه[6). 

(5") أما الأول, فلأن الوطء وقع في مدة الإيلاء, فتشمله أدلة لزوم الكفارة 
فى حنث اليمين, كما تقدم فى كتاب الأيمان والنذور. 

1 وأما الثاني أي: الو 5 بعد انقضاء المدة. فادعى على لزوم الكفارة 
الإجماع, مضافاً إلى نص خاصء ففي معتبر منصور بن حازم عن الصادق نيا 
قال: «سألته عن رجل الى من امرأته فمرت به أربعة أشهر؟ قال.9: يوقف. فان 
عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة, وإلا كفر عن مشفة واميكنيا 7 
وعنه ك9 أيضاً في المرسل: «و لا يقربها حتى يكقّر عن يمينه»!". فيجب 
الكفارة على المؤلي مطلقاً. وجعلوا ذلك من الفروق بين مطلق اليمين والاإيلاء كما 
م 

وبذلك ,يعلم أنه لا مجرى للأصل بعد خروج المدة لما مر من الأخبار. والله 
العالم بالحقائق. 

(80) نصاًء واجماعاًء قال أبو جعفر الباقرناثة في معتبرة إسحاق بن عمار: 
«إن عليا 9# سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسسّها. ويزعم أنه يمسّها؟ 
قال99: يحلف ويترك»!". وما عن الصادق.ئة في المرسل: «في فئة المؤلي 
إذا قال: قد فعلت, وأنكرت المرأة. فالقول قول الرجل ولا إيلاء»! '. مع 
أنه من فعله فلو لم يقبل قوله مع يمينه لزم الحرج المنفي في الشريعة 
المقدسة. 


17 الستائل بابمة كلمو ام الاباك الحديف او 
:اونا رماي لاهن الواك الخراقيا اديت ١‏ 
0 استشدرك الوشائز ناب 1 اتهن أبوات الأ دالاه: عدوت ١‏ 


الايلاء وأحكامه 
في الأبلدة وات ييل 


(مسألة ١١):إذا‏ اختلفا فى انقضاء المدة يقدّم قول مَن يدعى بقاءها! 7" 
وكذا لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء أو المرافعة فالقول قول من يدعى 
الفف ”7 

حره 1 

(مسألة :)١7‏ لو اختار الزوج الطلاق بعد المرافعة كان الطلاق رجعياً ما 

(مسألة 37): لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إن كان المحلوف عليه 
وانفد ا والاهاق وعدا وال 23 





(0) للأصلء سواء ادعت المرأة انقضاءها حتى تلزمه بالفئة أم الطلاق - 
وادعى الرجل بقاءها أو بالعكس. 

(0”) لما تقدم في سابقة من غير فرق. 

(8*) على المشهورء لما تقدم من أنه الأصل في الطلاق(١.‏ ولصحيح بريد 
بن معاوية عن الصادقناث9: «فإذا مضت الأربعة أشهر أوقف, فإما أن يفيء فيمسّها. 
وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من محيضها 
طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين, ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض 
الثلائة الأقراء»! ". 0 

وأما صحيح منصور بن حازم عن الصادقاة: «المؤلي إذا وقف فلم يفيء 
طلّق تطليقة بائنة»! '". وقريب منه غيره محمول على ما سبقه تطليقتين؛ أو أن 
الإمام يرى المصلحة في إجباره بذلك. 

نم إنه لو طلّق رجعياً ئمّ رجع عاد الإيلاء -كما مر حتى يفيء أو يطلّق 
ثانياً. ولكن بطلاقها يسقط حقها كما عرفت سابقاً. 

(59) أما الأول. فلعدم التكرر في السبب فلا يتكرر المسبب لا محالة. 








الاو( الوسافل تانعه نامز اواك الأ العدوف: دو 


مهذّب الاحكام / ج 7١‏ 
لركاط أ ا بييي ‏ سمس ا و و ا ا ل 
(مسألة :)١٠‏ لو وطأ المؤلى فى حال عدم التكليف من سهو أو نسيان أو 
1 ءّ 0 : 5 ل و 
جنون أو اشتباه بحليلة أو نحو ذلك _-في مدة التربص فلاكفارة عليه 7" ". 
(مسألة :)١0‏ يصح الجمع بين الظهار والإيلاء. ولا تستباح بدون 
الكنا )]١(‏ 
فقيس : 


وأما الثانى. فلتكرر السبب فيتكرر المسبب أيضاً كما لو قال: والله لا 
وطأتك خمسة أشهر. فإذا انقضت فو الله لا وطأتك ثلائة أشهر أو أقل أو أكثر, 
فهما ايلاان كما عرفت. 

)٠(‏ لعدم تحقق العمد والاختيارء والكفارة تدور مدار وجودهما. وهل 
يزول حكم الإيلاء أو لا؟ وجهان: مقتضى الأصل البقاء. 

(61) أما الأول: فلبقاء الزوجية, فيصح إيقاع كل منهما. 

وأما الثانى: فلما مر من أن الإباحة منوطة بأداء الكفارة في كل منهماء على 
ما تقدم التفصيل. والله العالم. 


كتاب اللعان 


وهي مباهلة خاصة بين الزوجين !7 


وهو لغة الطرد والابعاة وشرغا «سباهلة خاضة نين الزوجكين »فيو باهو 
من المعنى اللغوي أيضاًء ولا فرق بينهما إلا بالجزئية والكلية, كما هو كذلك فى 
جميع موضوعات الأحكام التي رتبت عليها الآثار الشرعية والأحكام امت 

كنا من انفاً..وعفريهة تابنت بالكياب: 0 والإجماع؛ قال تعالى: 
< آلّذِينَ يَرمُونَ أَْواجَهُمْ وَ َم يَكْ لَهُمْ شُهَداء إلا أْمسَهُمْ َشَهادهُ أحَدِمِم بغ 
شَهَاداتِ بالل إِنَهُ لَمِنَ الضادقين. “3 الْخامسَةٌ أن لَعْنَتَ الله عَلَيِهِ إِنْ كان مِنَ 
الكاذبين. و عَنَْا لْعَذْابَ أنْ تَشْهَدَ ادي شَهَاداتِ بالل إِنّهُ لَمِنَ الْكاذبينَ. “3 
الخامسَة 0ت الله عَلَيِهَا إِنْ كانَ مك الضاذ قية 4 37 

وأما السنة. فهي متضافرة بين الفريقين» فعن الصادق.#! في موثق عبد 
الرحمن بن الحجاج قال: «إن رجلاً من المسلمين أتى رسول اليه فقال: يا 
رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلاً يجامعها ما كان 
يصنع؟ فأعرض عنه رسول الْهييةُ فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو 
الذي ابتلى بذلك من امرأته. قال: فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيها. 
قال فأرسل رسول الْهييه إلى ذلك الرجل فدعاءه. فقال: أنت الذي رأيت مع 
امرأتك رجلاً؟ فقال: نعم, فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عزوجل قد 


.4-5 سورة النور:‎ )١( 


اال يي هن 
أنزل الحكم فيك وفيهاء قال: فأحضرها زوجها فوقفها رسول الَهية وقال للزوج: 
اشهد أربع شهادات بالله أنك لمن الصادقين فيما رميتها به. قال: فشهد ثم قال 
رسول الْهوَياة: أمسك. ووعظه ثم قال: اتق الله فإن لعنة الله شديدة. ثم قال: اشهد 
الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين: قال: فشهد فأمر به فنحىء ثب 
اليه للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به. 
قال: فشهدت ثم قال لها: أمسكي, فوعّظها ثمَّ قال لها: اتق الله فإن غضب اله 
شديد, ثم قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من 
الصادقين فيما رماك به. قال فشهدت قال: ففرّق بينهما وقال لهما لا تجتمعا بنكاح 
أبداً بعد ما تلاعنتما»('"'. إلى غير ذلك من الروايات. 

وعن ابن عباس: «لما نزلت «و الَّذِينَ يَدْمُونَ ألْمُْخْصَنَاتِ» ‏ الآية ‏ قال 
سعد بن معاذ: يا رسول الله إني لأعلم أنها حق من عند الله تعالى شأنه. ولكن 
تعجبت أن لو وجدت لكاعاً يفخذها لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه حتى اتى 
مطتخوداء فرك إى لا ترم عن لق جاعدر فنا لتوا دن با 
هلال بن أمية, فقال: .يا رسول الله إني جئت أهلي عشاءً فوجدت عندها رجلاً 
يقال له: شريك بن سمحاء فرأيت بعينى وسمعت بأذني, فكره النبي يي ذلك, فقال 
سعد: الآن يضرب النبي هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين, فقال هلال: 
واللّه إني لأرجو أن يجعل الله لي مخرجاً. فبينما هم كذلك إذ نزل: «وَ الْذِينَ 
يَدَمُونَ أَدْوَاجَهُة4 فقال رسول الديقة: أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا 
0 

ويمكن انتهاؤه إلى الفطرة في الجملة, فإن المتخاصمين في مقام التخاصم 
فول أعدها الاخر: لعو انه الكداذي سنا اوها مساوق هنذا التحي ين 
الاصطلاحات المختلفة في الألسنة المتشتته. 


01 الوفنائل بان اهن أبوانت اللغان الحديف؟ ١‏ 
(1) راجع السنن الكبرى للبيهقى ج: /اصفحة: 915: 


لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة 
أثرها دفع حد أو نفي ولد كما تعرف تفصيله 7"". 

(مسألة :)١‏ إنما يشرع اللعان فى مقامين: أحدهما فيما إذا رمى الزوج 
زوجته بالزناء الثانى: فيما إذا نفى ولديّة مَن ولد فى فراشه (') مع إمكان لحوقه 
د 3 
اللو يعض الاسات المربية: ب و بالشياع و 3 شخص نتة (06 


ف اماع ونضاء انف احنهما كد فى صحيح محمد بن مسلم: له 
يكون اللعان إلا بنفي ولد. وإذا قذف الرجل امرأته لا عنها»!'". وأما موثق أبي 
بصير عن الصادق9ة: «لا يكون اللعان إلا بنفي الولد»! '". فالحصر فيه إضافي 
يقرينة الاية المباركة فو الدية يَدْمُونَ أَرْرْاجَهُةُ4 أي: يقذفون أزواجهم: وما تقدم 
من صحيح محمد بن مسلمء شيببب الفا وكا ره القد ف بالدقاء.ولخرى: نفي الولديّة 
كما عرفت. 

(؛) لأنه مع عدم إمكان ذلك فهو منفى عنه شرعاً. فلا حاجة إلى اللعان. 

(0) كل ذلك للأصلء والإجماع. والنتصوص منها قول الصادق.( في 
صحيح الحلبي: «إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين 
رجليها رجلا بزني بها»' ". 

ومنها: موثق أبى بصير عن أبى عبدالله9: «إنه قال فى الرجل ,يقذف امرأته 
يجلد ثمّ يخلى بينهماء ولا يلاعنها حتى يقول: إنه قد رأى بين رجليها من يفجر 
بها»!6. 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم قال: «سألته عن الرجل يفتري على امرأته 


لكان[ 8 الرسائل تام ةن وات اللعاق الحديك د و" 
1 الوماتل :نان ادن ابوافة اللعان اديت 6 ١‏ 


١ -‏ 
20 مجم هد حلط 


نعم يجوز مع اليقين!7, لكن لا يصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن 
ينه(" بل يحد حد القذف مع مطالبتها(, إلا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط 
الأمة فندرا عند التدد 1 


قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أني رأيتك تفعلين كذا 
وكذا|»7". 

وفي خبر محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني .]2ة: «إذا قال: إنه لم يره. 
قيل له: أقم البينة. وإل كان بمنزلة غيره جلد الحد»'". إلى غير ذلك من 
الأخبار. 

ومقتضى هذه الروايات تحقق الروية والمشاهدة في القذف في اللعان 
الشرعية بالزناء وفي غير ذلك لا يجوز قذف زوجته. 

(7) لأن له حجية ذاتية, فهو مجبول على العمل بيقينه. 

(0) لأن حجية اليقين لمن حصل له. لا يستلزم حجيته لغيره. 

(8) أما الأول: فلتحقق المقتضي وفقد المانع, فيشمله عموم أدلة القذف بلا 
مدافع. 

وأما الثاني: فلأن إقامة الحدود في حقوق الناس مشروطة بطلب صاحبها. 
كما يأتى ذ ىعري لحن لمات ماد ٠‏ من الفصل الأول منه. 

(4) كتاباً. وسنة. واجماعاً قال تعالى < ألَِينَ يَدَمُونَ أَزْوَاجَهُه وَ لَه يَكُنْ 
لَهُهْ شُهَداءً ؛ إلا أنْفْسَهُمْ فُسَهُُ فَشَهَادَةٌ حدم أرْبَعُ شَهَاداتٍ الله إِنَهُلَمِنَ آلضادِقِينَ. 1 
الخامسَة مه أن لفت الله عله إنْ كان مِن الْكَاِبين. و يَدْرَوًا عنهَا أْعذات أن تَْهد 
ا والخامشة مَدَ أَنَّ عَضَبَ آله عَلَيِهَا إِنْ كان مِنَ 

لصادقين» د 

نو( ؟) الؤسائل ناي: من أيوات اللعاق الكدايق: اوه 
(؟) سورة النور: 5-. 


يشترط فى ثبوت اللعان بالقذف أن يدعى المشاهدة قل 


(مسألة #):بشسرط فى قبوت اللتعان بالقدف أن يدع 
المقاهنة” "7 تبلا لان قسن ل مدعها وين لم سكن جديا 
ىاب 05 
عمى 


وفي صحيح الفضيل قال: «سألته عن رجل افترى على امرأته؟ قال: 
يلاعنهاء فإن أبي أن يلاعنها جلد الحد وردّت إليه امرأته. وإن لا عنها فرّق بينهما 
ولم تحل له إلى يوم القيامة, والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله أني رأيتك 
تزنين, والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذيين: فإن أقرت رجمت. وإن أرادت 
أن تدرأ عنها العذاب شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن 

غضب الله عليها إن كان من الصادقين, فإن كان انتفى من ولدها ألحق بأخواله 
0 055 | 5-7 ا أخده ولد زنا حل الذق سجميه 
الحد»(". 


وفي معتبره ة زرارة قال: «سئل أبو عبداللهكة عن قول اللّه عزوجل: 

<وَالَّذِينَ يَرمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ شُهَذاء إلا أنْقُسَهُمْه قال: هو 
القاذف الذي يقذف امرأته, فإذا قذفها ثمٌ أقِرّ أنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه 
امرأته. وان أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين - 
الحديث -»7". إلى غير ذلك من الروايات التي تدل على أنه إذا أوقع اللعان 
الجامع للشرائط يدرأ عنه الحد. 

)٠١(‏ اجماعاً. ونصوصاً منها ما تقدم من قول الصادق.99: «و لا يلاعنها 
حتى ,بقول إنه قد رأى بين رجليها من يفجر بها»' ", وفي رواية اخري أن الزوج 
يقول: «رأيت ذلك بعيني» 0 

)١1١(‏ لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. مضافاً إلى الإجماع. فيختتص 


4( )الوسائل باب ١‏ من ابوات اللعان الحذيف: 6و /. 
(©) () الوسائل باب: "من ابواب اللغان الحديث؟ ١‏ وغ. 


لالس التي ل ل ا 
فيحدان مغ غده اليكنة 1""لروآن لأ يكون لدريية ١0‏ فإن كانت للديينة تعين 
إقامتها لنفي الحد ولا العان نا 

(مسألة ؟): يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة 
دائمة(2"9. فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحد القاذف مع عدم البيّنة .2١7(‏ وكذا 
فى طايه على ال 031 


لعان الأعمى بنفى الولد فقط. 

فنا عن الجهية وز في المسالك من أن المراد من الروّية والمعاينة في 
الأخبار العلم, وطو مضل لاعن اننا 

دعوى بلا دليل واجتهاد في مقابل النص. 

(؟1١)‏ لعمومات أدلة حد القذف الشامل 0 مضافاً إلى الإجماع اهنا 

١‏ لقوله تعالى <وَ لَمْ يَكْنْ لَه شهَدْاءٌ إلا فْسَهُمْ قَشَهَادَه أَحَدِهِه أَرْتَمٌ 
شَهَاداتِ باللّه» مضافاً إلى الإجماع. وظاهر النصوص المتقدمة. 

)١15(‏ لأن اللعان إنما هو حجة ضعيفة, والبينة حجة قوية. ولا تصل النوبة 
إلى الضعيفة مع القوية, مضافاً إلى ظهور الإجماع. 

(16) اجماعاً. ونصوصاً منها صحيح ابن سئان عن الصادقنىةٍ قال: «لا 
يلاعن الحر الأمة, ولا الذمية, ولا التي يتمتع بها»''". 

ومنها: صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق2ة أيضاً: «لا يلاعن الرجل 
المرأة التي يتمتع منها»' '' إلى غير ذلك من الروايات. 

(11) لعموم ما دل على وجوب الحد عند تحقق السببء. كما يأتي فى 
كتاب الحدود في الموجب الثالث منه إن شاء الله تعالى. 

(17) لما تقدم من النصوص. 

ونسب إلى السيد والمفيد الوقوع في المنقطعة للإطلاقاتء ولكنها مقيدة 


310( الوساءنات: ١5‏ من أنواي اللعان الخدية: و2 


وان تكون م كار فلا لعان فيمّن لم يدخل بهاء وأن تكون غير 
مشهورة بالزنا ١7‏ '6. وإلا فلا لعان بل ولا حد حتى يدفع باللعان (' ''. بل عليه 
التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبينة !' ؟'. كما يشترط فيها الكمال بالبلوغ 
والعقك7؟"), رالسادعة من لصي قري 010 


يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ 6 
حي 1 


بالنصوص السابقة, فلا وجه للأخذ بها. 

(1) اجماعاً. ونصوصاً مستفيضة منها قول الصادق/2ة في معتبرة ابن أبي 
عمير قال: «قلت له: الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بهاء قالك: يضرب الحد 
فقان بينه وبينها»(١).‏ 

وفي موثق أبي بصير عن الصادق.#ة: «لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل 
بأهله»7". 

وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفراكة: «لا تكون الملاعنة ولا 
الايلاء إلا بعد الدخول»7 " إلى غير ذلك من الأخبار. 

(19) لأن اللعان إنما شرع لصون العرض عن الانتهاك؛ وأن المشهورة بالزنا 
منهتكة فلا موضوع للّعان. مضافاً إلى ظهور الإجماع. 

)٠١(‏ لما يأتي في الحدود من اشتراط العفة في المقذوف, والمشهورة بالزنا 
قر عفن فلا حوضو لعدالناف سل 2" 

(١؟)‏ أما مع الدفع بالبينة, فلا موضوع للحد ولا للتعزير. وأما التعزير فلأنه 
على كل منكر لو لم تكن متجاهرة بحيث لم ببق موضوع للمنكر بالنسبة إليها. 

(؟؟) اجماعاً. مضافاً إلى سلب عبارة الصبية والمجنونة. 

(؟) للإجماع. والنصوص, فعن السكوني عن الصادق عن أبيه عن 
علي نيه : «الخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان. إنما اللعان باللسان»! 2 وفي 


1 اتن" الوجائ وناب أ مره ارات اللفان العدية: 1و وه 
(4)الؤسائل ناف و من. أبوات اللعاق الحديف: 7 :١‏ 


222 مهذب الاحكام / ج 7١‏ 
(مسألة 0): يعتبر في الزوج الملاعن: البلوغ. والعقل والاختيار (2؟", ولا 


يعتبر فيه الحرية !©" 


موئق أبى بصير قال: «سئل أبو عبداللها عن رجل قذف امرأته بالزنا وهسى 
خرساء فاه لا تسمع ما قال؟ فقال: إن كان لها بينة تشهد لها عند الإمام, 52 
الحد وفرّق بينهماء ثم لا تحل له أبداًء وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه. ما 
أقام معها ولا ائم عليها»!'! وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله 91ة: 
«في رجل قذف امرأته وهي خرساء. قال: يفرّق بينهما»!'' فهذه الروايات دالة 
على عدم ثبوت اللعان إن كانت متصفة بالخرس والصمم, وأنها تحرم بمجرد 
القذف. 

(5؟) لأنها من الشرائط العامة وتقدم مكررا اعتبارها. ولسلب عبارات 
الصبى والمجنون, ولا يترتب على قذفهما حد حتى ينتفى باللعان. مضافاً إلى 
الإجماع. 1 

(10) للأصل, والإطلاق. وما عن الصادقنىة فى صحيح جميل بن دراج: 
«الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم وبين المملوك والحرة. وبين العبد 
والأمة. وبين المسلم واليهودية والنصرانية, ولا يتوارثئان. ولا يتوارث الحر 
والمملوكة»! ' وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهماء: «أنه سئل عن عبد 
قذف امرأته؟ قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار»!“'. 

وأما موثق ابن سنان عن الصادق.2ة: «لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا 
التي يتمتع بها»!”. وما في معتبرة السكوني: «ليس بين خمس من النساء وبين 
أزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفهاء والنصرانية. والأمة 
تحت الحر فيقذفهاء والحرة تكون تحت العبد فيقذفهاء والمجلود في الفرية لأن 


.١ و(5)الوسائل باب: كلقن ابزافة اللعان الحديث: ؟ و‎ )١( 
111» الوضانا تبان امن ابوات اللعان السوف‎ ) 61 3) 


فى شرائط المقذوفة 
8 سر 10 


ويصح لعان الأخرس إن كان له إشارة مفهمة (7"). 

(مسألة ع): لا يجوز للرجل أن 535050 
وق 17 «ادشعل ل أموبوقد مشى فته إلى ذفان وضع يميم هر 
فصاعدا ولم يتجاوز عن أقصى مدة امس ا وي اه 
إذا اتهمها 47". بل يجب عليه الإقرار بولديته 2"7, فعن النبيي: «أيما رجل 
جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على روس الخلائق». 

نعم يجب عليه أن ينفيه ولو باللعان مع علمه بعدم تكوّنه منه (' '". من 
مواسع اختاال دروظ لحان به زز كان يضيب افر اشر لواقم با 
لا نفيه. لئلا يلحق بنسبة مَن ليس منه فيترتب عليه حكم الولد في الميراث 
والنكاح ونظر 8 وو 0 


ان تقالى تقول-:39 كفلا النقه كاذه اذ امه :و التخرساك نس بسيتها وبين 
زوجها''' إما محمول على الوطي بالملك ‏ وكذا في الذمية ‏ أو مطروح لأجل 
التقية. 

(17) للإجماع, ولما تقدم في الإقرار والطلاق وغيرهما. 

ماللا احماعا بل سترورة من النقه يم وود انااسى الكاسن» واخضوضاً 
تعرض بعضها في المتن. 

)١8(‏ لشمول إطلاق دليلهم من الإجماع وغيره لكل واحد من الصورتين. 

(9؟) لما تقدم, ولقاعدة الفراش 

() للإجماع., ولئلا يلحق بنسبة من ليس منه, كما في المتن. 

(1©) لأنه باللعان ينتفي الولد منه شرعاً. فلا تترتب آثار الولدية عليه 


الرسائل بان ومن أبوات اللعان الحددف: ا 


0 د 2 

(مسألة 7): إذا نفى ولدية مَن ولد في فراشه. فإن علم أنه دخل بأمه 
دخولاً يمكن مع لحوق الولد به أو أقر هو بذلك ومع ذلك نفاه لا يسمع منه هذا 
الفلفى :وله ونتنى :عه لبا للفان .ولا يقير" .نواها لوالو بيعل ذلك 
المي ها وقد تناد [ ادر | عن 3 كر :لسن ان :قال «دهدا الس زللقىء ان 
اك السب ران قنارء راجن لم ااغلبامه أضتلا دان انكر وعر ونا 
يمكن تكونه منه فحينئذ وإن لم ينتف عنه بمجرد نفيه لكن باللعان ينتفي 
270 

(مسألة 8): إنما يشرع اللعان لنفي الؤلة: اذا كانت المراه سكورحة بالعقد 
الذاتم" "5 واما ولد المتبتع :بها فينتفى يثفية من دون لعان 97" وإن لم يجزاله 
لولم يي ال 


(07) لأنه أكذب بفعله أو إقراره نفي الولد. فلا يسمع مثل هذا النفي 

(") أما عدم النفى عنه بمجرد النفي. فلعدم اعتبار نفيه إلا إذا كان ذلك 
بوجه شرعيء وهو اللعان الشرعي. وأما النفي باللعان فلتحقق لاطي وفقد 
المانع. فتشمله العمومات, والإطلاقات بلا محذور فيه. هذا إذا تحقق الدخول, 
وإلا فلا لعان مطلقاً. 

(4") اجماعاً. ونصاً كما تقدم ‏ قال أبو عبدالله اي في صحيح ابن أبي 
يعفور: «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها»' '". 

(0*) للإجماع, وإطلاق ما تقدم من النصء ومر في أحكام المتعة ما يتعلق 
بالمقام. 

(5") لقاعدة الفراش, مضافاً إلى الإجماع. فالأقسام ثلاثة: 


00 الوشائل اف كمع وان اللناة الحديك 31 


لا يجوز للرجل أن ينكر الولد مع امكان لحوقه به 6" 


نعم لو علم أنه قد دخل بها دخولا يمكن تكوّن الولد منه أو أقر بذلك ومع 
ذلك قد نفاه لم ينتف عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك كما هو كذلك في الدائمة عد 
والمتمتع بها إنما هو فيما إذا كانت المرأة تحته وولدت ولداً ولم يعلم دخول 
الرجل بها دخولاً يمكن تكوّن الولد منه ولم يقر الزوج بذلك وقد نفاه الزوج 
واحتمل صدقه وكذبه ففي ولد الدائمة لم ينتف إلا باللعان ويشرع اللعان لنفيه 
وفي ولد المتمتع بها ينتفى عنه بمجرد نفيه بحسب ظاهر الشرع ولا يشرع فيه 
اللعات 087 

(مسألة 8): لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملاً أو 
مك90 


الأول: العلم بكون الولد له لا يجوز له النفي لا باللعان ولا بغيره. بلا فرق 
فى الذائنة و الحيعة. 

الثاني: العلم بأن الولد ليس له يجب نفيه في الدائمة باللعان. وفي المتمتعة 
ينفي بغير لعان. 

الثالث: التردد والشك في ذلك بنفي في الدائمة باللعان, وفي المتعة ينفي 
بمجرد النفى ولا يحتاج إلى اللعان ففي صحيح ابن حنظلة قال: «سألت أبا 
عبدالله عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط 
الولد إن أراد»!''. وقريب منه غيره. 

(50) لما مر من وقوع التكذيب بين اللعان, وما أقر أو فعلء فلا اعتبار 


باللعان حينئذ. 
(8) على ما هو المنساق من النصوص التي مر بعضهاء مضافاً إلى 
الإجماع. 


(9") لاطلاق الدليل الشامل لهما. وما يظهر منه الخلاف مثل رواية أبي 


(1)الوسائل يتمق آرواتك المفنة العدك ٠‏ 


210 مسمس 2 ا 

(مسألة :)٠١‏ من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد 
زنال''' لاحتمال تكوّنه عن وطئ شبهة أو غيره. فلو علم الرجل بعدم التحاق 
الولد به وإن جاز له بل وجب عليه نفيه عن نفسه "١7‏ لكن لا يجوز أن يرميها 
بالنانا و ريم والدنها يكو ته ول و0 0 

(مسألة :)3١‏ لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك 7"'. سواء 
كان إقراره بالصريح أو بالكناية, مثل: أن يبشّر به. ويقال له: بارك الله لك في 
مولودك: فيقول: آمين أو إن شاء الله تعالى (", بل قيل انه إذا كان الزوج 
حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعد 
درك 540 


بصير عن الصادقى: «كان أمير المؤمنين.! يلاعن في كل حال إلا أن تكون 
حاملاًٌ»!١'.‏ محمول على التأخير في صورة خوف الحامل من الجهوضء أو إقامة 
الحد بعد النكول. 

(0) لا شرعاً ولا عقلاً بعد فرض إمكان الوطي بالشبهة. 

(11) لما مر من حفظ النسب وآثاره وعدم اختلاطه. 

(؟4) لما تقدم. ويأتى في الحدود من حرمة قذف الزوجة بالزنا. 

(1) لقاعدة: «إن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». فلا يسمع إنكاره بعد 
الإقرار ما لم تقم حجة على بطلان الاقرار حين حدوثه, هذا مضافاً إلى الإجماع. 
(5:) المدار كله على الظهور العرفي الذي هو حجة معتبرة مطلقاً. 

(0) القائل هو الشيخءة في المبسوطء. ونسبه في المسالك إلى المشهور, 
وخلاصة دليلهم: أن مقنضى إطلاق قولهديَية: «الولد للفراش»!'! هو الإلحاق 
مطلقاً. فالسكوت تقرير حينئزٍ فلا يجوز النفي بعد ذلك. 


(5)الوساكل ناف: امن انوانب اللعاك لدت 7 
(؟) الوسائل باب: 08 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث: ”: 


لافرق في مشروعية اللعان بين كون الولد حملاً أو منفصلاً 


05560 





لالس ذلك ان معنيو 520 

(مسألة :)١7‏ لا يقع اللعان إل عند الحاكم الشرعى أو من نصبه 
لذلك7"'. وصورته أن يبدا الربجل ويقول بعد ما قذفها أو نفى 
ولدها(6),. 


وفي إطلاقه تأمل إذ يمكن أن يكون السكوت لعارض من العوارض ولذا 
اشتهر أن السكوت أعم من الرضا. 

نعمء لو كان مثل سكوت البكر في النكاح فالقرينة على الرضا موجود. 

(7) كما عن الشهيد في المسالك. ولكن قد عرفت الإشكال في إطلاقه. 

(17) لظواهر النصوصء منها قول أبي عبدالله ي: «و اللعان أن يقول الرجل 
لامرأته عند الوالي: إني رأيت رجلاً مكان مجلسي منهاء أو ينتفيى من ولدها 
فيقول: ليس مني, فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي»' '". 

ومنها: صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضائكة: «كيف الملاعنة؟ قال: 
يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن 
ا 

ومنها: صحيح ابن مسلم: «سألت أبا جعفر الباقرية: عن الملاعن 
والالافقة كرت يمينا 0 قال يلين اناه مسخدير القفيلة»" «مسطيانا إلى 
الإجماع, ويقوم مقامه من نصبه بدليل اذنه وولايته. 

(8؛) هذه الصورة مذكورة في القرآن الكريم!؟! والسنة المستفيضة'", 
ومورد الإجماع. 





عارك الؤبتاتل انهه كاقن يوان اللغان لخديف .١‏ 
ان الوسائ ناب ١‏ من اواك اللعان لخدمك 8و ؟. 
(]) سورة النور: 1-1., 

(6)الؤسائل بانيه: ٠١‏ من انوا اللعات: 


(أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفى ولدها) يقول 
ذلك أربع مرات. ثم يقول مرة واحدة: (لعنة الله علىّ إن كنت من الكاذبين). ثهَ 
تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات: (أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فى مقالته من 
الرمي بالزنا أو نفي الولد) ثم تقول مرة واحدة: (إن غضب الله علىٌّ إن كان من 
الصادقى)(9, 

(مسألة:*١)نيحب‏ أن حكون الشبياةة واللعن على الوحه ادنكو 680 
نلو قال أو قتالت احلك أو اسم أو تسهدت أو انا قياهة أ يرلا لظ 
الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل: إني 
صادق أو لصادق أو من صادقين من غير ذكر اللام أو قالت المرأة إنه لكاذب 
أو كاذب أو من الكاذبين لم يقع (97, وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب 
والمرأة بالعكس !81 

(مسألة :)١١‏ يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إياه 
عليه(؟2. فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع '؟9. 

(مسألة :)١0‏ يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة ويجوز بغيرها مع 
التعذر (08 


(4) فيتحقق اللعان بعد تساوي اللعنات وتقابلها. 

(00) لظاهر الكتاب كما تقدم ‏ والنصوص, والإجماع. 

(01) لأنه خلاف المنقول شرعاً. 

(07) لأصالة عدم ترتب الأثر في غير ما هو الظاهر من القرآنء والخبر, 
والمتيقن من الإجماع المعتبر. 

(0) لظواهر النصوصء مضافاً إلى دعوى الإجماع. والأصل في غير 
المتيقن من الأدلة. 

(08) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط. 

(00) أما الأول: فلأنه المنساق من الأدلة, مضافاً إلى الإجماع. 


لا يقع اللعان الا عند الحاكم الشرعى 2 


(مسألة 12): بحس ان يكونا قاتمين عد التلفظ بالفاظينا الخمسة 677 
وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفظ كل منهما أو يكفى قيام كل منهما عند 
تلنظه ونا وخضية؟ الحورظيما | لايل 11.1077 يعت أن ببد | الرعل 1 تلظ 
المذكووة الدواء كد لك 9 


وأما الثاني: فلأن الضرورات تبيح المحظورات كما في غير المقام هذا 
إذا كان الحاكم عارفا بتلك اللغة وإلا يحتاج إلى المترجم كما يأتىي في كتاب 
القضاء. 

(01) لظواهر النصوص. منها قول أبي جعفر الباقرائة فى صحيح جميل: 
«يجلس الإمام 0 القلة مهنا نين ندة ممحقل القيلة محذاثة وسيدا 
بالرجل ثم المرأة»'١'.‏ وقول الود اله فى صحيح الحجاج: «فأوقفهما رسول 
الله يان ثم قال للروج: اشهد»!"ا 

وأنا ها تظير ميقه 52200 الصادق ]ةا فى المرسل أنه قال: 
«و السنة أن يجلس الإمام للمتلاعنين ويقيمهما 1 اَعَد ضهنا مستقيل 
القبلة»!". محمول على القبوت بغير الكتابء فلا ينافي الوجوب 
بدليل آخر أو الندب كذلك. مضافاً إلى قصور سنده. وفى صحيح علي بن جعفر 
عن أخيه82: «الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً؟ فقال: الملاعنة وشبهها من 
قيام»!". 

(00) لاحتمال شمول إطلاق الدليل لذلك. ولكنه مشكل مع ذهاب بعض 
إلى كفاية القيام حين التلفظ فقط. 

(0) لظاهر الكتاب. وما تقدم من النصوص المعتبرة, وأن لعانها لإسقاط 
الحد عن نفسهاء فلا يكون ذلك إلا بعد لعان الزوج فلو لا عنت قبله لغي. 


لكاجو و١‏ الوساتن الى 'لامق آبوات اللغان العديف: اوه 
سيقو ك الوس اتن افيه اميق ابؤابت اللفان الحدينه 3 


مهذّب الاحكام /اج 4 


(04) لظواهر الأدلة, وأصالة عدم تحقق اللعان إلا بالمعينة في الخارج من 
الزوجات. 

ثم إنهم اختلفوا فى أن اللعان شهادة أو يمين, واستدل للأول بإطلاق 
الشهادة عليه في الكتاب. والسنةء قال تعالى «فَشَهْادَة أَحَدِهِة4) إلى آخر الآية 
التي أطلق عليها لفظ الشهادة في خمسة مواضع منها. 

ومن السنة قول النبي #2 للرجل: «اشهد أربع شهادات ‏ وللمرأة - 
اشهدي»!' وقول الصادق320: «ليس بين خمس نساء وبين أزواجهن ملاعنة - 
إلى أن قال والمجلود في الفرية لأن الله تعالى يقول «3 لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهِادَة 
الرلة 7 الى شين دمن اللشار. 

واشفكن الخوفة فية, 

أولا: بأن إطلاق الشهادة أعم من ذلك. 

وثانيا: بإطلاق اليمين عليه في الكتاب والسنة, كما يأتي. 

كما استدل بأنه أيمان وليس شهادة. بما ورد في الكتاب والسنة أيضاً, قال 
تغالى <بالله إنَهُلَمِنَ آَلصادِقِينَ». وقولها «بالله ِنَهُلَمِنَ ألْكَاذْبِينَ4 وإن استحباب 
التغليظ في الأيمان دون الشهادة. 

ومن السنة: ما مرء وقولهية لهلال بن أمية: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو 
انك لصادق»!). وكذلك قولدييه بعد التلاعن: «لو لا الأيمان لكان لي ولها 
)١(‏ سورة النور: + 
() الؤسائل بات ان رات اللعان الحديث: .١‏ 
ظ 


") الوسائل باب: من آبوات اللعآن العدديت: 17 
؛) السئن الكبرى للبيهقى ج: : لا اصفحة: .١10‏ 


ما يستحب للحاكم فى اللعان - 
با ام أن الا ل 1 


ولا يجب عليها تعيين الرجل ('6. 

(مسألة :)١4‏ يستحب في اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة. وأن 
يقف الرجل عن يمينه والمرأة والولد عن يمين الرجل .١(‏ ويحضر مجلس 
اللعان مَن يسمعه 57”, وأن يعظه الحاكم قبل ذكر اللعن وكذا المرأة قبل ذكر 
الغضف يفن 


شأن» 7" وإن كل منهما يلاعن نفسه. ولا معنى لشهادة أحد لنفسه هذا. 

وليس كل واحد من الاستدلالين تام في الدليلية. 

والمتحصل من المجموء. أنه برزخ بينهماء فإنه شهادة من جهة ويمين من 
اخرى, ولا محذور فيه من عقل أو نقل. 

ولايترتب على هذا الاختلاف ثمرة علمية ولا عملية, إذ لو قيل إنه شهادة, 
لا يلتزمون بترتب جميع أحكام الشهادة عليه. وكذا لو قيل يأنه يمين. 

(1) لعدم احتمال التعدد فيه. فلا يجب عليها ذلك. 

)1١(‏ لما عن أبي الحسن الرضاة في صحيح البزنطي: «أصلحك الله تعالى 
كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه 
والمرأة والصبي عن يساره»!". وفي صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر اك 
عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما 
بين يديه ستقيل القدلة يانه وييدا بالرجل 3 بالمرأة»(؟) 

(19) كما روى ذلك عن رسول الْهيية!؟. ولتعظيم الأمر وأخذ العبرة 


(6) لما عن الصادق اه في خبر عباد البصرىي: «ان رسول اللهيَية قال 


,110 السنن الكبرى للبيهقي ج: : لا اصفحة:‎ )١( 
و(") الوسائل باب: اعرج أوا تب اللعاة ن الحديث: ؟ و غ.‎ )١( 


(؛) السنن الكبرى للبيهقي ج: : لا صفحة: 98و١5‏ وؤا5, 


ا 0 بهذت الاجكام 5١‏ 


وأن يغلّظ اللعان بالقول والمكان والزمان © 

(مسألة 2)39: إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام 
( ج700 
ربعد 

الأول: انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما (7. 

الثانى: الحوفة الأدنة قاذ تحن له ابذ ا وله قد يوون اوه دان 
الحكمان ثابتان فى مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفى الولر (64). 


للرجل: بعد الشهادات الأربع: اتق الله فإن لعنة الله شديدة, ثم قال: اشهد الخامسة 
- إلى أن قال ثم قاليية: للامرأة بعد ود الأربع: أمسكي فوعظهاء وقال: 
تق الله فإن غضب الله شديد دالحديق يد ” "الواغيوة من الروايات. 

(14) لما تقدم في كتاب الأيمان. هذا كله إذا لم يكن محذور شرعي آخر 
في البين. 

(10) بلااشك في ذلك ولا ربب من جميع الإمامية ونصوصهم. 

(17) للإجماعء وما مر من النصوص منها ما عن الصادقءظا فى صحيح 
عبد الرحمن بن الحجاج: أن رسول الْهيدةُ بعد ما تم اللعان: «فرق بينهما وقال 
لهما: لا تجتمعا بنكاح أبداً بعد ما تلاعنتما»!"'. إلى غير ذلك من الروايات الدالة 
على أن فرقة اللعان فسخ كالرضاع والردّة. فلا يعتبر فيه شرائط الطلاق ولا 
احكامه. 

(10) نصاء واجماعاً. قال أبو عبدالله]9؛ في صحيح زرارة: «ثمٌ لا تحلٌ له 
ال نف 1 القيامة»! "', وعن نبينا الأعظميّةة: «اذهبا فلن يحل لك ولن تحلي له 
أبدأ»!؟. ومر قولهيلة: «لا تجتمعا بنكاح أبدأ»!*. إلى غير ذلك من الروايات 
وهي تفيل العقد العويت | يكنا . 

(8) لاطلاق الدليل الشامل لهما 


في الأحكام المترتبة على اللعان 
الزوجة بلعانها (؟ 7. فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي اللعان تخلص الرجل عن حد 
القذف وتحذد المرأة حد الزانية: لأن لعان الرجل بمتزلة البينة فى إثبات زنا 
الزو- اسفن 1 

الزابع: اتققاء الوالد عن 'الرخل:ذون النراة إن علاعنا للفيد 77" يمع انه 
لو نفاه وادعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل 
والولد(, 


(14) للآبة المباركة!", والإجماعء والنصوص قال الصادق.9ة فى صحيح 
زرارة: «القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد 
وردت إليه امرأته, وإن أبى إل أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذيين: وإن أرادت أن تدرا عن 
نفسها العذاب ‏ والعذاب هو الرجم ‏ فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين, 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقينء فإن لم تفعل رجمت,ء وإن 
فعلت ودرأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة, قلت: أرأيت إن فرّق 
بينهما ولها ولد فمات قال: ترثه أمه فإن ماتت 000 أخواله, ومن قال: إنه ولد 
زنا جلّد الحد. قلت: يرد إليه الولد إذا أقر به؟ قال: لا ولا كرامة ولا يرث الابن 
وبرثه الابن»!"ا 

)7١(‏ فيكون المقتتضي للحد موجود والمانع مفقود فتحد. 

)/١(‏ لفرض إقرارها بأن الولد منها وللرجلء فاللعان أئبت نفيه عن الرجل 
دون المرأة. 

(77) لانتفاء النسبة بينهما شرعاً. فلا نسبة حتى يتحقق الاارث. 


)١(‏ سورة النور: أ 
ا الوساتل ناه من أوزات اللعان العدديف» ١‏ 


مالظ تسيب ا الاحكام ا 3 


فلا يرث كل منهما عن الآخر. وكذا بين الولد وكل من انتسب إليه بالأبوة 
كالجحد والحدة والآخ وال عت للأب وكذا الأعمام والعمات بخللاف اذه 
ومن انين انها 77" عن أن الاغنوة اللآتوالاء :حك الافوة 
0/١‏ 
مر 20 
(مسألة :)73١‏ إذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفى الولد لحق به الولد فيما 
00 نينا ْ 


(7) لتحقق النسبة الشرعية, فيترتب عليها جميع أحكامها. 

(4) لصدق النسبة من جهتهاء فيثبت جميع أحكامها. 

(70) اجماعاً. ونصوصاً منها ما عن أبي عبدالله:ة فى صحيح الحلبي: 
«سألته عن الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها فيلاعنها ويفارقهاء ثم 
يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذّب نفسه. فقالييية: أما المرأة فلا ترجع إليه. وأما 
الولد فإني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده. وليس له ميراثء ويرث الابن الأب 
ولا يرث الأب الابن» يكون ميرائه لأخواله. فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرئونه 
ولا يرئهم فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد»' '". 

وما .يظهر منه الخلاف مثل معتبرة أبي الصباح الكناني عن الصادقاظة: 
«سألته عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة 
وزعم أن الولد ولده. هل يرد عليه ولده؟ قال:ثة: لا. ولا كرامة لا يرد عليه ولا 
تحل له إلى يوم القيامة»!'. محمول بالنسبة إلى ما له لا بالنسبة إلى ما عليه 
فيكون صحيح الحلبي المتقدم بمنزلة الشرح والبيان لجميع الروايات الواردة في 
الباب, فلا فلا وجه لتوهم التعارض بينها. ولا بد حينئذ من رد غيره إليه. 

وعليه يحمل صحيحة الثاني عن أبي عبداللها2ة: «عن رجل لا عن امرأته 


الوشائل ثاب اهن آنواتك اللفاق الحددف ا 
(19الوسا تل رانية دمن انؤانية اللعاة الخددف ذه 





اللعان انفساخ و ليس بطلاق 0 
ا 40 0 


ولا يزقة الأب :ولا من ينقري ه71" 


(مسألة :)"5١‏ لو أخل أحدهما بشىء من شرائط اللعان المعتبرة لم يصح 
وسكي حافك لد 0090 

(مسألة 37): تقدم أن لعان الزوجين يوجب انفساخ النكاح الذي بينهما 
وليس بطلاق (4", فلا يعتبر شرائط الطلاق فيه (1". 

نعم يصح لعان المطلقة الرجعية وأثره أنها تحرم أبداً بخلاف البائن فلا 


يصح اللعان فيه 7" . 


وهي حبلى, وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنهاء فلما وضعت ادّعاه وَأَقرٌ به 
وزعم أنه منه. فقال92: يرد عليه ولده ويرئه ولا يجلد. لأن اللعان بينهما قد 
مضى»(١‏ أي يرثه الولد لا الوالد. بقرينة ما تقدم من صحيح الحلبي أيضاً. 

وكذا معتبرة محمد بن الفضيل عن أبى الحسن اكه قال: «سألته عن رجل 
لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثرّ أكذب نفسه, هل يرد عليه ولده؟ فقال: إذا أكذب 
نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدأ»!". يعني ,يرد الولد فيما 
عليه كل أن.يرت أباء لآ فيما لمقلا يرنه أنوذ كما مر 

(1/) لزوال النسبة بينهما شرعاً. 

(7) أما عدم الصحة في الأول: فلقاعدة انتفاء المشروط بائتفاء شرطه. 

وأما عدم النفوذ في الثاني: فلكونه خلاف ما أنزل الله تعالى. 

أما الأول فلغبوت الفرقة تضوضاء والجماعا, كما مر: 

وأما الثاني: فلأصالة عدم ترتب آثاره إلا بدليلء وهو مفقود. 

(8) للأصلء ولاختلافهما شرعاً وعرفاً. بل ولغة. 

(6 أما الأول: فلما تقدم مكرراً أنها بمنزلة الزوجة. فتترتب عليها آثار 


)الوا تباي #ذعن أبوات اللعاق الحدايت 15 
18 الوسائن نانيع هوا وات اللعان العدديت 4 


اجتم 220202020202000 مهذبالاحكام/ج75 


(مسألة 77): لو قذفها فما: تت قبل تحقق اللعان سقط اللعان وورثها 
الزوح 5١7‏ ولوارقها استيفاء حذ القذف منه إن لم يلاعن 677 وإلةية 
لوا 


(مسألة 5): إذا شهد أربعة بالزنا والزوج أحدهم ترجم المرأة '؟ 


الزوجية التى منها اللعان. 

وأما الثاني: فلانقطاع العصمة بينهما بالمرةء فلا موضوع للّعان فيه أصلاً. 

)8١(‏ لأصالة بقاء علقة النكاح, فيترتب عليها جميع الآثار. 

(81) لعموم أدلة القذفء وأنه موروث كما يأتى فى محله إن شاء الله تعالى, 
وضروم أله الأنان: التوعب !اقوط للع ماقا الى ووامة اح تمصي رين 
الصادق.92: «في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى. فقال السلطان: مالي 
بهذا علم. عليكم بالكوفة, فجاءت إلى القاضي ليلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا, 
فقالوا هؤلاء: لا ميراث لكء فقال أبو عبدالهثة: إن قام رجل من أهلها مقامها 
فلاعنه فلا ميراث له, وإن أبي أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث 
زوجها»! 0 وقريب منه غيره. ويستفاد منه أن حق اللعان موروث. 

(8) لتحقق اللعان من جانبه الموجب لسقوط ألارث كما مر. 

(85) للعمومات, والإطلاقات كما يأتى في كتاب الحدودء ورواية إبراهيم 
بن نعيم عن الصادق922: «أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجهاء قال: 
تجوز شهادتهم»! 0 

ودعوى ظهور قوله تعالى (و اللي يَأ بن آلفاشَة من نسائكم 
فَاسْتَشْهدُوا عَلَيْهِنَ رْبعَة بَعَةَ نْك4!", وكذا قوله تعالى «بأَرْبَعَة شُهَذَاءَي!؟ 
(0)الوسائل بانهة6١١‏ من أبواب اللعان الحديث: .١‏ 
(9)الوسائل باب ١‏ مق أبوات اللعان الحديت ١١‏ 
ظ 


") سورة النساء: .١0‏ 
غ) سورة النور: 7 , 


يجب على الزوج الملاعن دفع المهر 


ال ل لك 
(مسألة 50): يحرم رمى الولد بالزنا بعد اللعان مطلقاً ولو رماه أحد 
عدلق0 
(مسألة ع3): لو تم اللعان وفرّق بينهما يجب على الزوج دفع المهر إن 
كان على 077 


في كونهم غير الزوج. 

مما لا شاهد لهاء كما قلنا فى التفسير لاطلاق الآية المباركة. 

وأماترو ابه ورارة عه حهن ل «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا 
أحدهم زوجهاء قال]2ة: يلاعن ويجلد الآخرون»!''. فيمكن حمله على اختلال 
بعض الشرائط. 

(80) للإجماع. ولأن النبي2ة: «لما لا عن بين هلال وامرأته فرّق بينهما. 
وقضى لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدهاء ومتى رماها أو رمى ولدها فعليه 
الحد»". وعن الصادق]9ة في معتبرة أبي بصير: «المرأة يلاعنها زوجها ويفرّق 
بينهما إلى من ينسب ولدها؟ فقال/2ة إلى أُمه»!". 

(81) لما تقدم سابقاً من أن فسخ النكاح لا يوجب سقوط المهرء وأنه 
يستقر تمامه بالدخول. 


(1)الزميائل ناي ”امن ابؤاي اللعا الحدذ يت 13 


8 السائل نات كلاس برا اللعان الحدوت: ١‏ 


كتاب العتق 


وهو إزالةقيد:الرفئة: عن الانسان السيلوك ,"١(‏ وله فهل عطي 7" 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ربٌ العباد وهاديهم إلى سبل 
الصلاح والرشاد والصلاة والسلام على معتق النفوس 

عن رقية الجهل وساقيهم إلى صراط العلم والعدل محمد وآله 
الطاهرين. 

وبعد حيث إن مسائل هذا الكتاب في هذه الأعصار مجرد فرض لا واقع 
لها في الخارج, كنت عازماً على عدم التعرض له أصلاً. فالتمسني بعض الأفاضل 
أن أشير إلى أمهات مسائله تتميما لجميع الكتب الفقهية, فأشرت إلى بعضها إجمالاً 
مع كثرة الاشتغال بالأهم وعزة الوقت رجاء أن يعتق الله رقابنا من النار فإنه سميع 

فنقول: مادة [ع ت ق] تستعمل بمعنى التقدم إما في الزمان أو المكان, أو 
الرتبة, فالعتيق ما تقدم إما في الزمان أو المكان أو الرتبة. ومن الأخير من خلص 
نفسه عن الرقيّة وهي الحرية. 

)١(‏ كما في اللغة والشرع. 

(؟) بالأدلة الأربعة, أما الكتاب: فقوله تعالى:طفَكٌ رَقَبَةِ أو إطَْعامٌ فى 


ا هق الاسام ا 


(مسألة :)١‏ يختص الاسترقاق بأهل الحرب دون غيرهم ١!‏ 
نعم أهل الذمة إن أخلُوا بشرائط الذمة دخلوا فى الحربى (؟ 
(مسألة ؟): كل مَن أقر على نفسه بالرقيّة حكم بها عليه إلآّ إذا علم 


ا 


يَوْم ذي مَشْعَبَة» !1 

ونا اله نوى رترة بين جسهم لاجد قل سس لون عن 
الصادق920: «في الرجل يعتق المملوك. قال: ان الله يعتق بكل عضو منه عضوأ من 
النار»! ".عن ثبينا ”2 «من أعتق مسلما أعتق الله العزيز الجبار بكل 
عضو منه عضوا من النار»( "ا 

وأما الإجماع: فهو من المسلمين بل العقلاء. 

وأما العقل. فهو يحكم بحسنه. لأنه إزالة قيد العبودية للمخلوق. وجعله 
مالكاً لأمره بعد أن لا يقدر على شيء. 

(*) لأصالة عدم ملكية أحد لأحد إلا ما خرج بالدليل. مضافاً إلى 
الإجماع. 

(4) تقدم التفصيل في كتاب الجهادا ؛'. فلا حاجة للتكرار هنا بعد ذلك. 
ويجري الاسترقاق أيضاً لو اشترى شخص من حربي ولد أو زوجته. أو أحد 
أرعفافة: حاذ له ذلك وملكة. 

(0) أما الأول: فلقاعدة: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»!”. وقول 
الصادق ةا في صحيح ابن سنان: «كان على 19 يقول: الناس كلهم أحرار إلا 
(1)سورة اللد» ١‏ ' 
(؟) و( لودل بانة: ل روات لطي 0 

ظ 


0) الوسائل باب؛ ل العدية ا 


فى العتة وأحكامه 
في العتق و 52 


(مسألة "): إزالة الرق إما بالمباشرة أو بالسراية أو بالعوارض (7, 
والمباشرة تتحقق في العتق والتدبير والكتابة (". 

(مسألة ؟): يكفي في العتق المباشر كل لفظ ظاهر فيه عرفاً بلا فرق فيه 
بين الأقسام الثلاثة (. فيصح أن يقول في العتق (أنت) أو (هو) أو (فلان 
حر ('". وكذا أن يقول أعتقتك ('أ'. ولا بد من النطق بذلك ولا تكفى الاشارة 
والكتابة مع القدرة عليه .)١١(‏ ْ 


من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك»)(". مضافاً إلى الإجماع. 

وأما الثاني: فلعدم الأثر للإقرار مع العلم بالخلاف. وانصراف النص 
والفقتوى عن هذه الصورة. 

(1) هذا الحصر شرعيء يدل عليه. مضافاً إلى الإجماع, النصوص الآنية 
عند بيان هذه الأقسام. 

(0) لحقق السببية المباشرية في كل ذلك وإن اخختلفت الأولى مع 
الأخيرين فى اعتبار الاطلاق فيها دونهماء إذ الثانية معلّقة على ما بعد الموت, 
والأخيرة 0 أداء مال الكتابة. 

(8) لما مر مكررا من حجية الظواهر المتعارفة عند أهل المحاورة. وعدم 
اعتبار الإهمال والإجمال مطلقاً. 

(9) لظهور كل منها في ذلك. مضافاً إلى الإجماع, وظواهر الأدلة. 

)٠١(‏ لما مر من الظهور العرفي في المراد. مضافاً إلى ورود هذا اللفظ في 
ع الأخبار”". 

)1١(‏ للأصل, وظهور الإجماع. وما عن الباقر! في صحيح زرارة: 
«رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه, قال: ليس ذلك بطلاق» 


0 الوسائل بابيه امن ابرات الى الحدوه: 1 
(؟)الوضائل بان اهن أبوات الى 


00 مهذذب الاحكام اج" 


بلبتتارو ةا يي ل سس ستو سسسب بسيب 
(مسألة 0): روج امال ني الإثاره المفهمة للعتق .)١1(‏ 
(مسألة ع): يعتبر العربية فى العتق على الأحوط مع القدرة 
علب ١ )1١(‏ 


(مسألة /): يعتبر أن يكون انظ عي سماو على ني ف 2 10ا ول كد 
تعيين المُعيَقَ (59', ولا يصح تبعيض تعيض التسر يو بالنسية إلى ا جراد البدن كما ا إذا 
قال: ا وك 0757 


ولا عتاق حتى يتكلم به وقد تقدم في الطلاق ما ينفع المقام. 

(؟1) للإجماع. والنصء ففي صحيح الحلبي عن أبي عبدالّهاظة: «أن أباه 
كيه أن أنانةيدت أى الناس عن اروم و أمها ويب بذك وسول الل 2لا ترويتها 
بعد على اية المغيرة بن نوفل» وإنها وجعت وجعاً شديداً حتى اعتقل لسانها. 
فأتاها الحسن والحسين 2 وهي لا تستطيع الكلام, فجعلا يقولان ‏ والمغيرة 
كاره لما يقولان ‏ أعتقتٍ فلاناً وأهله. فتشير برأسها أن نعم. وكذا وكذاء فتشير 
برأسها: نعم أم لاء قلت: فأجازا ذلك لها؟ قال: نعم»' '". 

(01) أرسل ذلك إرسال المسلّمات. واستند إلى الأصل أيضاً. والأول 
مخدوش إلا أن يكون من الإجماع المعتبر وكذلك الثاني مع إطلاقات الأدلة, ولذا 
عبرنا بالاحتياط. 

)١5(‏ عمدة دليله الإجماع. 

نعم, يصح التعليق في التدبير كما يأتي. 

(10) للأصل, والإطلاق. وتغليب الحرية, فلو قال: أحد عبيدي حرء صح 
ويختار مَن يشاء. 

(11) لأصالة بقاء الرقيّة بعد كون ذلك خلاف المنساق من الأدلة. 


(1) الوسانة يانه اهن أبوات متدمات الطلاى العدينت» ؟. 
( الإساتراية امن آبوات العنف العديف 3 
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وأما لو قال: بدنك أو جسدك أو نفسك حر يصع [31©. 
(مسألة 8): لو أعتق معينا ثم عدل عنه إلى غيره صح عتق المعدول عنه 
وبقى المعدول إليه على الرقيّة (14. 
(مسألة 4): لو أعتق معياً م اشتبه ولم يتذكر أقرع (05). 


(1) لأن ذلك كله عبارة أخرى عن الجميع. فتشمله الإطلاقات 
والعمومات. 

(1) للأصل فيهما بعد عدم دليل على الخلاف. 

(19) لأن القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه. والمقام منهء إلا أن يتذكر إن 


ارجئ واخر فحينئذٍ يؤّخر حتى يتذكر. 


فصل فى ما يعتبر في المعتق 
يعتبر فى المعتق ( (بالكسر) البلوغ الفتل: والاختيار والملكية., والقصد 
اتيس ١١‏ هوم لدو اليه 1 
(مسألة :)١‏ قصد القربة فى المقام كقصدها فى سائر الموارد بلا فرق 
غ0 


)١(‏ لأنها من الشرائط العامة في كل إنشاءء إيقاعاً كان أو عقداًء وقد تقدم 
الوجه فيها مكرراً. فلا وجه للتكرار والإعادة. مضافاً إلى الإجماع. ونصوص 
خاصة دالة على بطلان عتق المكرّه في المقام. ففي و زرارة عن أبي 
جعفرا9: «سألته عن عتق المكرّه؟ فقال: ليس عتقه بعتق»!١.‏ وفي صحيح 
الحلبي عن الصادق992: «سألته عن طلاق السكران؟ فقال: لا يجوز ولا عتقه»! ", 
إلى غير ذلك من الروايات. 

)١(‏ أما اعتبار عدم الحجر فلفرض أنه تصرف ماليء والمحجور ممنوع منه 
كما تقدم في كتاب الحجرء وللإجماع. وأما الأخير فلقولهة في عدة روايات: 
«لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى»! ". 

(*) لاطلاق دليل اعتبارها فيها من غير ما يدل على التفرقة والتفصيل. 


1) الؤسافل بابد قاين انوا الف انعد د 
(10) الومنائل بات امن أبوات التاق الحديت: .١‏ 
() الوسائل باب: غ من أبواب العتق. 


وال 6 
(مسألة "): المشهور بطلان عتق الكافر (7, وفيه إشكال (". 


(5) لما مر من اعتبار البلوغ. ولكن وردت رواية دالة على صحة عتق 
البالغ عشراء وهي ما عن زرارة عن أبي جعفراظة قال: «إذا أتى على الغلام 
عشرسنين, فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو 
جائز»' ''. وقريب منه غيره. 

ولم يعمل بها الأكثر فلا بد من رد علمه إلى أهله. 

(0) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. مضافاً إلى الاجماع, وما تقدم. 

(1) استدلوا عليه بأنه من العبادات. وهي لا تصح منه. 

وفيه: أنه يصح وقفه وصدقاته. وأن الثواب من اله تعالى لا ينحصر في 
وغول الدتة اع يقال بألدالة يدعلياء بل شوحل شأنه لايقيم «احوعة أحمن 
عَمَلاًه!'", سواء كان ذلك في الدنيا أو في البرزخ أو تخفيف العذابء ولذا ذهب 
بعض إلى الصحة بعد تحقق قصذ القربة. 

واستدل عليه أيضاً بأنه يستلزم الولاء. فإذا كان العبد مسلماً يلزم بوت 
الولاء للكافر على المسلمء وهو غير صحيح. 

وفيه: أن كون ذلك من السبيل المنفي'" مشكلء بل ممنوعء, ويمكن أن 
يكون ذلك بنظر الحاكم الشرعي حتى لا يلزم المحذور. 

() قن عرف هما مر.وحه الاشكال: 
الومائل نات تفن ابوات المعق. 


," سورة الكهف:‎ )١( 
.١١ سورة النساء:‎ 02 
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(مسألة ؟): يعتبر في المعتق أن يكون مسلماً على الأحوط (6, 


(8) استدل. 

تارة: بالإجماع. 

وأخرى: بقوله تعالى «وَ لآ تَيَتَمُوا لْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسَْكُمْ 
بآخِذِيه74, وذكرنا و التفسير أن الآية الشريفة تربوية ‏ تحث على البذل 
والعطاء مع حفظ شأن الآخذا". 

وثالثة: بأنه ليس أهلاً للتصرف. 

ورابعة: بخبر سيف بن عميرة قال: «سألت أبا عبدالله920 أيجوز للمسلم أن 
يعتق مشركاً؟ قال: الل 

والكل مخدوش: أما الأول: فلا يقول به الأكثر فضلاً عن الإجماع. 

وأما الثاني: فهي وردت في الإنفاق المالي مثل الزكاة والصدقات المندوبة, 
فلا وجه للتعدي إلى غيرها. 

وأما الثالث: فإذا صمّ قصد التقرب من المعتق (بالكسر) كفى ذلك, وقد 
أعتق على 39 نصرانياً فأسل!4). 

وأما خبر سيف بن عميرة فهو معارض بما ورد عن علي .2 مع أنه يمكن 
حمله على الكراهة. 

فما نسب إلى بعض من الجواز هو الأوفق بالعمومات. وتغليب 
الحرية مهما أمكن. خصوصاً إذا كانت فيه مصالح شرعية شخصية كانت أو 


,١ ١7:5 سورة ال ىَ‎ )١( 

)0( راجع المجلد الرابع من مواهب الرحمن في تفسير القرآن صفحة: 5ط بيروت. 
) 

) 


”) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب العتق الحديث: 6. 
غ) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب العتق الحديث :؟. 
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ويصح عق .وال لان 0 

(مسألة 0): تقدم اعتبار الملكية في المعتق فلو أعتق غير المالك ثم 
أجاز المالك لا يصح ('''. كما لا يصح لو عاق العتق على الملكية "١‏ 


(4) للاطلاقات: والعمومات: والقض الخاصض قفن روابة سعيد عن 
الصادقكة: «لا بأس بأن تعتق ولد الزنا»(". 1 

)٠١(‏ أما اعتبار كون المعتق مالكا لمن يعتقه فيدل عليه الإجماع. وقول 
نبيكا الأعظم عي : «لا عتق لذ بعد ملك)7"). 

وأما عدم جريان الفضولية في العتق فدليله منحصر في الإجماع, الذي 
ادعى على عدم جريانها في الإإيقاعات مطلقاً. وفي كونه من الإجماع المعتبر أول 
الكلام, وتقدم فى بحث الفضولي بعض ما ينفع المقام. 

)1١(‏ لما تقدم في كتاب الطلاق وغيره. وفي صحيح زرارة قال: «سألت 
أبا جعفرائة عن الرجل :يقول: إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا 
الثشوب فهو في المساكين. وإن نكحت ذلانة فهي طالق, قالاكة: ليس ذلك كله 
بشيء لا يطلّق إلا ما يملك. ولا يصدق إلا بما يملك, ولا يعتق إلا ما يملك»! ". 

وعن الصادق28: «في رجل يقول: إن اشتريت عبداً فهو حر لوجه الله. 
وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله وإن تزوجت فلانة فهي طالق. 
قاللة: كل ذلك ليس بشيء إنما يطلّق ويتصدق بما ملك»!. مضافاً إلى 
الإجماع. 

نعم, لو جعل ذلك نذرا أو عهدا أو يمينا صم للعمومات والإطلاقات 
)١(‏ الوسائل باب: 17 من أبواب العتق الحديث: .١‏ 

؟) الوسائل باب: 6 من أبواب العتق الحديث: ؟. 


) 

) 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأيمان الحذيث: 1. 

(غ) مستدرك الوسائل باب: © من أبواب العتق الحديث: /, 


١‏ ااااللكن ا 
(مسألة ع): لا يصح جعل العتق والطلاق يمينا (؟١).‏ 
(مسألة 7): تسصح وتلزم الشروط السائغة في العتق 2١!‏ 


المتقدمتان في كتابه. ويجب الوفاء به لما مر في محله. 

)1١(‏ لما مرفي كتاب الطلاق. ولصحيح منصور بن حازم عن الصادق.9: 
«إن طارقاً كان نخاساً بالمدينة فأتى أبا جعفراءة فقال: يا أبا جعفر إني هالك إني 
حلفت بالطلاق والعتاق والنذورء فقال؛كة له: يا طارق إن هذا من خطوات 
الشيطان»! ''. وفي صحيح الحلبي عن الصادق2ةٍ: «كل يمين لا يراد بها وجه الله 
في طلاق أو عتق فليس بشيء»!"'. إلى غير ذلك من الروايات. 

(1) للإطلاق, والاتفاق. ونصوص خاصة مستفيضة منها: معتبرة أبي 
العباس عن الصادق 9 قال: «سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة كذا 
وكذا؟ قال.92: هو حر وعليه العمالة»!". 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهمائي8: «في الرجل يقول لعبده: 
أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار, 
فأعتقه فيتزوج أو يتسرىء قال:2ة: عليه مائة دينار»! *. 

ومنها: صحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبدالله! عن رجل أعتق 
جارية وشرط عليها أن تخدمه خمس سنينء فأبقت ثم مات الرجلء فوجدها 
ورثته. ألهم أن يستخدموها؟ قالا#: لا»!*, فهو صريح في تقرير الإماماية 
الشرطء وإن الخدمة لا تنقل إلى الورئة لما يأتى في كتاب الإرثء إلى غير ذلك 
من الروايات. 

)١(‏ و١(1)‏ الوسائل باب: ١6‏ دن أبوات الابما الغدروف دو 
الوسائن'باف اهن ابؤات الى العدية ‏ 


40 الوشائل باك من أبوات العتق الحديت: 1 
6 الوسائل بات امن ابوات العقق الحديفأ: 


في العتق وأحكامه 20 


ولو شرط عوهه إلى الرقيّة لو خالف الشرط بطل الشرط و ماع 107و 
خالف الشرط لم يعد للرق (06). 

(مسألة 8): يستحب عتق المؤمن مطلقاً ١77‏ خصوصاً إن مضى 
عليه سبع سنين ١"‏ ومن وجب عليه عتق رقبة لا يجزيه القدبير (14, 

وهذا من خواص العتق. وأما سائر الإإيقاعات فالمشهور بينهم عدم 
صلاحيتها للشرط. 

كما أن مقتضى كون المعبّق ملكاً للمعتتق وأن جميع منافعه له. عدم اعتبار 
رضا المعتّق. وإن كان الأحوط اعتباره خروجاً عن خلاف من خالف. 

(14) أما بطلان الشرطء فلكونه خلاف السنة من رجوع الحر رقا كما 
تقدم. وأما صحة العتق. فلما قلناه مكرراً من أن بطلان الشرط لا يوجب بطلان 
المشروط. مع بناء العتق على التغليب. 

وأما معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق نيا : «سالته عن الرجل يعتق 
مملوكه ويزوجه ابنته ود يشترط عليه إن هو أغارها أن يرده فى الرق؟ قال.كة: له 
شرطه»!"', فهو شاذ لا يصلح لإثبات حكم عالق الأصول الجلاهن. 

(16) للأصل. 

نعم. للمالك أو لورثته المطالبة بالمالية الفائتة بواسطة المخالفة. 

)1١(‏ لما مرفي أول الكتاب, ولأنه إحسان إليه. وإن الله يحب المحسنين. 

(10) لأنه أولى بأن يفك عنه قيد لرقية مستن لم يكن كذلك. وعن 
الصادق نيه : «مّن كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين ؛ أعتقه صاحبه أم لم 

بعتقه»! "', المحمول على ما قلنا من تأكد ا 
(14) نصاًء واجماعاً. ففي رواية إبراهيم الكرخي قلت لأبي عبداللهاكة: 


)١(‏ الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب العتق الحديث: ؟. 
الوشاكل يات لانن أنؤات الفعق الفديت:. 


(مسألة 9): يكره عتق مّن لا يقدر على الاكتساب (31). 
(مسألة :)١١‏ لو نذر عتق أول مملوك ملكه. فتملّك متعدداً يتخير فى عتق 
م1 ْ 


«إن هشاماً سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث, 
فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة, أيجزئ عن الميت العبد الذي 
كان السيد جعل له العتق بعد موته فى تحرير رقبته التى كانت على الميت؟ 
قال اقة: لم00 ١ ١‏ 

(19) لصحيح هشام بن سالم عن الصادق.9ة: «سألته عن عتق النسمة؟ 
فقال: أعتق من أغنى نفسه»'", وفي معتبرة ابن محبوب قال: «كتبت إلى أبي 
العسن الرشالئة بوسالته عن الرحل يدق غلانا عثيرا أ شنيخاً كبيرا أومنببه 
زمانة ولا حيلة له؟ فقال.99: من أعتق مملوكاً لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى 
يستغني عنه. وكذلك كان أمير المؤمنين.2ة .يفعل إذا عتق الصغار ومّن لا حيلة 
له»'" المحمولان على الكراهة اجماعاً. 

)٠١(‏ لانطباق عنوان الأوّلية على كل منهماء ولا ترجيح في البين فيتخير, 
وفي معتبرة الصيقل قال: «سألت الصادق/9ة عن رجل قال: أول مملوك أملكه 
فهو حر فأصاب ستة؟ قال: إنما كان نيته على واحد فليتخير أيهم شاء 
فليعتقه»!4. 

والأولى: اختيار ما يخرج بالقرعة؛لصحيح الحلبي عن الصادق.ة: «في 
رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر. فورث سبعة جميعاً. قالاظة: يقرع بينهم 
)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الكفارات الحديث .١:‏ 
(؟) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب العتق الحديث: ”7 


(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب العتق الحديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث .١:‏ 


في العتق وأحكامه ١مك"‏ 


ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت تو أمين فمع الترتب في الولادة يعتق الأول 
دون الأ 01١١‏ 7 واه ا يو 1117 

(مسألة :)١١‏ لوكان له مماليك فأعتق بعضهم. فسئل هل أعتقت 
مماليكك؟ فقال: نعم ينصرف الجواب إلى خصوص من أعتق دون 
د فين 


وبعتق الذي يخرج اسمه»''. وقريب منه غيره. فيجمع بين الخبرين 
بذلك. 

)7١(‏ لأنه الأول فيشمله عمومات وجوب الوفاء بالنذر. وما بأتي مسن 
الخير. 

(؟؟) لرواية الهاشمي قال: «قضى أمير المؤمنين9#2 في رجل نكح وليدة 
رجل أعتق ربها أول ولد تلده. فولدت توأماً. فقال.:99: أعتق كلاهما»!". وعن 
الصادقنِةِ: «مَن أعتق حملا لمملوكة له أو قال لها: ما ولدت,ء أو أول ما تلدينه 
فهو حرء فذلك جائزء وإن ولت توامين:عتقا يع وهذا هو الفارق بين هذه 
المسألة والمسألة السابقة. فإن متعلق الأولى نكرة في سياق الائبات, وفي الثانية 
لفظ«ما»الموصولة وهو للعموم: 

(؟) أما مع قصد خصوصهم فلا ريب ولا إشكال فيه. وأما مع قصد نفس 
مفهوم اللفظ فقط, لاستصحاب بقاء الرقيّة في غير من عتق. وظهور المحاورة 
العرفية في ذلك. مضافاً إلى الإجماع. والنصء ففي معتبرة سماعة قال: «سألته 
عن رجل قال لثلاث من مماليك له: أنتم أحرار وكان له أربعة. فقال له رجل من 
الناس: أعتقت مماليكك؟ قال: نعمء أ يجب العتق للأربعة حين أجملهم أو هو 
(1) الوسائل باب: 07 من أبواب العتق الحديث: 7و .١‏ 


(؟) الوسائل باب ١‏ "من أبواب العتق الحديث١١.:‏ 
(؟) مستدرك الوسائل باب: 77 من أبواب العتق الحديث: ؟. 


ب ب يبس سس 
(مسألة 07 ادا نذر عتق أمته أن واقعها صح النذر (؟ نان أخرجها 
ع قلكه انسااق الع 000 


للثلائة الذين أعتقوا؟ فقال)9#: إنما يجب العتق لمن أعتق»''"'. فالقرينة على 
التخصيص ظاهرة, وفي غير مورد القرينة يرجع إلى الأصل. 

وبالجملة: المقام من موارد تقديم الظاهر على غيره. أو من موارد تقديم 
الأظهر على الظاهرء فلا وجه للشبهات المذكورة في المطولات. 

ويوّيد ما ذكرنا ما ورد في التقية. أو دفع الضرر. كما في رواية الوليد بن 
هشام المرادي قال: «قدمت من مصر ومعي رقيقء فمررت بالعاشر فسألني فقلت: 
هم أحرار كلهم. فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسناىة فأخبرته بقولي 
للعاشر, فقال: ليس عليك شيء»!"" 

(4؟) لما تقدم في كتاب النذر من العمومات. والإطلاقات الشاملة 
للمقام, فتعتق بتحقق الوطء عرفاً. ولم يكن المقام من العتق المعلق كما هو 
واضح. 

(10) لأن الظاهر من النذر ترك الوطء في الملك حين النذر كما في 
الايلاء ‏ إلا إذا قصد ترك الوطء مطلقاً الأعم من الملكية الحاضرة الموجودة 
والعائدة, وهذا يحتاج إلى عناية خاصة وقرينة مخصوصة. ويدل على ذلك 
صحيح محمد بن مسلم عن أحدهمائي: «سألته عن الرجل تكون له الأمة؟ فقال: 
يوم يأتيها فهى حرة: ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك؟ قال.9#: لا بأس بأن 
يأتيها قد خرجت عن ملكه»' ". 

.1: الوسائل باب: 44 من أبواب العتق الحديث‎ )١ 


(؟) الوسائل نانهة لمن ابوات الفكق الحدية: ١‏ 
0 الوناتل بات همق أبوات لفق الحديك؟ ١‏ : 


في العتق وأحكامه 0 6 
(مسألة :)٠37‏ لو أوصى بعتق كل مملوك قديم أعتق من مضى عليه 
قم متلكة سيقة اكسهر ها لو تكن قرينة عن الختلاق: وكيد لو دان 


وزيك (75). 
(مسألة 238): مَن أعتق وعنده مال من المولى يكون المال للمولى ولا 
1 /" 

يتبعه في العتق ! ١‏ 


(1) لمعتبرة إبراهيم بن هاشم قال: «دخل ابن أبي سعيد المكاري على 
أبي الحسن الرضاءكة فقال له: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر 
لوجه الله؛قال: نعم إن الله يقول في كتابه دحت غاءَكَالْعْوْجُونٍ آلْقَدٍِ4 فما كان من 
مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر»!'". 

وعن الإرشاد قضى علي١99:‏ «في رجل أوصى, فقال: أعتقوا عني كل عبد 
قديم في ملكي, فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع, فسال عن ذلك, فقال92: 
يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر وتلا قوله تعالى «و الْقَمَرَ قَدَوْنَاهُ مَنازِل 
حَنى غاد كَالْعُوْجُونٍ الْقَدِيم4 وقد ثبت أن العرجون إنما ينتهي إلى الشبهة بالهلال 
في تقوّسه ا ار له الثمرة مئه»7". 

هذا إذا لم تكن قربنة في البين وإلا فإنها المتبع. 

والظاهر لا خصوصية في العتق بل الحكم كذلك في غيره أيضاًء مثل النذر 
والصدقة. 

(70) للأصل, وعدم دلالة العتق على تمليك المال بوجه من الوجوه. 

نعم, لو كانت في البين قرينة معتبرة دالة على أن المولى ملّك ماله لعبده 
بعد عتقه. يكون المال له حينئذ. ويحمل عليه الروايات الدالة على أنه إن علم به 
المولى يكون المال للمعتق, وإلا يكون للمولى, كما في صحيح زرارة عن أبي 
جعفر الباقراثة: «سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ 


و1 ؟) الزسائل ناف امن آابوات الى الحديت او 


29 مهذب الاحكام / ج 7١‏ 
(مسألة :)١0‏ مَن أعتق شقصاً ممن ملكه سرى العتق فيه كله (8", 
وإن كان له فيه شريك قوّم عليه مع يساره ومع الإعسار سعى المملوك في 


فقال2ة: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله. وإلا فهو للمعتق»(١".‏ 

وعن أبي عبداللها2: «إذا كاتب الرجل مملوكه أو عتقه وهو يعلم أن له 
مالأء ولم يكن السيد استثنى المال حين أعتقه. فهو للعبد»'!". إلى غير ذلك من 
الروايات. هذا بناء على عدم كون العبد مالكأ لشيء. 

وأما بناءة على صحة ملكيته فما له لنفسه بعد العتق. كما كان له 
قبله. 

(8١؟)‏ اجماعاً. ونصاً منجبرا بالعمل. وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالعتق 
بالسراية. فعن غياث بن إبراهيم عن الصادق.ة: «أن رجلاً أعتق بعض غلامه. 
فقال على.99: هو حر ليس لله شريك»! ". وقريب منه خبر طلحة بن زيدا “". 

وما يظهر منه الخلاف مثل موثق أبي بصير: «سأل الباقر عن رجل أعتق 
نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك؟ قال: يشترط عليها أنها إن 
عجزت عن نجومها ترد في الرق في نصف رقبتها»!”". 

وفي معتبرة حمزة بن حمران عن أحدهماء82: «سألته عن رجل أعتق 
نصف جاريته ثهٌ قذفها بالزنا؟ فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفرالله 
تعالى إلى أن قال قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفهاء قال: 
نعم, وتصلي وهي مخمرة الرأس, ولا تنزوج حتى تؤّدي ماعليها أو يعتق 
النصف الآخر)(''. إلى غير ذلك من الروايات. شاذ مطروح إن لم يقبل الحمل. 





)الوا رتياف انين ابواف ال الويف 

(؟) الوسائل باب: 8 ؟ من أبواب العتق الحديث: .١‏ 

الاو (4)الوشائل باتن: 54 من أبراب العدق الحدية وم 
(6) الوسائل بان ١5‏ من أنواتب المكاتة الحديت ١‏ 

(1) الوسائل باب: 54 من أبواب العتق الحديث: ؟: 


في العتق وأحكامه 2 


فك رقبته (5'', والمعتبر فى القيمة وقت العتق '' '2, 


(14) اجماعاً. ونصاً ففى صحيح الحلبي عن الصادقنىة قال: «سألته عن 
المملوك بين شركاء. فيعتق أحدهم نصيبه؟ فقال: إن ذلك فساد على أصحابه فلا 
يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته. يقوّم قيمة, فيجعل على الذي أعتقه عقوبة, وإنما 
جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده»(". 

وفي موثق سماعة: «سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ 
فقال: هذا فساد على أصحابه. يقوّم قيمة. ويضمن الثمن الذي أعتقه, لأنه أفسده 
على أصحابه»7". إلى غير ذلك من الروايات. 

وبذلك يجمع بينها وبين صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفراك1: «عن 
رجل أعتق غلاماً بينه وبين صاحبه قال: قد أفسد على صاحبه. فإن كان له مال 
أعطى نصف المالء وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام ويوم للمولى, 
ويستخدمه. وكذلك إن كانوا شركاء»' "' وغيره من المطلقات مثل موثق ,يعقوب بن 
شعيب: «قلت لأبي عبدالله!4: رجل أعتق شركاً له في غلام مملوك, عليه شيء؟ 
قال 92 ل . 

(0) لأنه وقت الاتلاف والحيلولة, مضافاً إلى قول الصادق9# فى صحيح 
عبد الرحمن قال: «سألت أبا عبدالله!9ة عن قوم ورئوا عبدا جميعاً فأعتق بعضهم 
نصيبه منهء كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ فقال2ة: نعم 
يؤخذ بما بقى منه بقيمته يوم أعتق»07. 

وفي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفرط#ة: «مّن كان شريكاً في عبد أو 
أمة قليل أو كثير فأعتق حصته ولم يبعه فليشتره صاحبه فيعتقه كله. وإن لم يكن 
له سعة من مال نظر قيمته يوم عتقء ثمٌّ يسعى العبد فى حساب ما بقي حتى 


يف 3 


(1) الوفيائل ناف مخ أنواف' المتى العديق ١‏ 


ا ل سهدي لكام ه51 


و ينغت خحضة الشريك بأداءالقيدة لذ بالةعتاى 017 

(مسألة 88١):إذا‏ ملك شخص أحد الأبوين وإن علوا أو أحد الأولاد وإن 
نزلوا انعتق في الحال 7" ". وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسباً 
يلد 


(1") لأنه المنساق من الأدلة. مضافاً إلى الإجماع. وقاعدة تغليب الحرية 
مهما أمكن. 

(7؟") اجماعاً. ونصاً. وهذا يسمى: ب (العتق بالملك). ولا فرق في الملك 
بين كونه اختيارياً كالشراء ونحوه. أو غير اختياري كالارث, كما لا فرق فسى 
الأولاد بين الذكور والأناث, ففي بطح ميد ب مده عن ان لتر 1011 
ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقواء ويملك ابن أخيه وعمه وخاله 
من الرضاعة»!''. 

وفى معتبرة أبي حمزة قال: «سألت أبا عبداللهة عن المرأة ما تملك من 
قرايتها؟ فقال: كل أحد إلا خمسة: أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها»' ''. وتقدم 
ف بيع الحيوان ما يتعلق بالمقام! ". 

(") نصاً. واجماعاً. ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفراية قال: 
«لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته. ويملك أخاه وغيره من 
ذوى قرابته من الرجال»!6". 

وفي صحيح عبيد بن زرارة عن الصادق 49: «إذا ملك الرجل والديه أو 
أشعه أو غمه أو نقالته حعنقو ا ويملك :ابن أخيه وعية وحالة:ويملك. أخافوععة 


1 الزسا يات /امن أبواب العتق الحديث: .١‏ 
(9)الوضائل بابية امن أبواب الشق اديت .١‏ 
(؟) راجع ج: ١8‏ صفحة: .1١‏ 

(4) الوسائل باتة لثمن أروانه التفق السلدنف: 7 


فى العتق وأحكا 
لي الغتق واحتامه اك 5-060 

(مسألة :)١7‏ تسزول الرقيّة بأمور تسمى ذلك بالعوارض كالعمى 
والجذام. والاقعاد. وإسلام المملوك فق دار الحرب قبل مو لاه وخروجه اليناء 
والتد> ١ 00 ١‏ 


وتخالة امن الزكناعة)' ١‏ الى >غين ذلك من الروايات» ومن فى مسالة #امنخ فصل 
بيع الحيوان ما يرتبط بالمقام. 

(4*) كل ذلك نصوصاًء واجماعاً. فعن الصادق .ا فى صحيح ابن أبي 
عمير: «إذا عمى المملوك فقد عتق»7". 

وفي معتبرة السكوني عن أبي عبداللهةٍ قال: «قال رسول اللّهيةٍ إذا عمي 
المملوك فلا رق عليه. والعبد إذا جذم فلا رق عليه»'!". إلى غير ذلك من 

وفي موثق أبي بصير عن أبي جعفراغة قال: «قضى أمير المؤمنين]2ة فيمّن 
نكل بمملوكه. أنه حر لا سبيل عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحبء فإذا ضمن 
تناك فهنق ببركة)! ": 


وفى معتبرة ة السكوني, عن جعفر, عن أبيه. عن ايائه سي : «ان النبي م 2 
حيث حاصر أهل الطائف قال: أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر. وأيما عبد 
خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد»'١".‏ 

ويدل على زوال الرقيّة بإسلام المملوك سابقاً على مولاه آية نفي 
السبيل!". مضافاً إلى الإجماع. كما دل الإجماع في الإقعاد. 


.,” )الوسائل بات من أبواب العتق الحديث:‎ ١ 

0 (؟) الوسائل باب: من أبواب العتق الحديث: 1 
(:) و (0)الوسائل باب: من أبواب العتق الحديث: ا 
(5) الوشائل نات من ابوات جهاد الندى الحديك» ١‏ 
(7ا)اسوزة الشيناعة ١21‏ 


فصل فى التدبير والمكاتبة والاستيلاد 
(مسألة :)١‏ التدبير والمكاتبة والاستيلاد مسن موجبات التق في 
الحملة ١7‏ 
(مسألة 7): التدبير: هو عتق المملوك معلقاً له على وفاة المولى (', 
ويكفي في تحققه كل لفظ ظاهر فيه عرفاً '"". 


)001( احباعا: وتضوضا فى صحيح ,بعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا 
عبداللهكة الرجل. يكون له الخادم ويقول هى لفلان تخدمه ما عاش. فإذا مات 
فهي حرة, فتأبق الأمة قبل أن يموت البضل تمس سينين او سف نين هه 
يجدها ورثته. ألهم أن يستخدموها إذا أبقت؟ قال#ة: إذا مات الرجل فقد 


جه عتقت»! 0 


وفي رواية محمد بن حكيم المنجبر قال: «سألت أبا الحسن موسى بسن 
جعفر/85 رجل زوج أمته من رجل حرء وقال لها: إذا مات الزوج فهى ححرة, 
فمات الزوج؟ قال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.ء ولا 
ميراث لها منه, لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج»!". 

(؟) لأنه المتيقن من الدليلء والاستعمال. وقد ادعي اتفاق أهل اللغة 
والشرع والعرف عليه. وفي غيره يرجع إلى أصالة بقاء الرقيّة. 

(") لاعتبار الظواهر في المحاورات مطلقاً فتشملها الأدلة لا محالة. 


0( )الوسائل نباك امن آبواب القدير الحدايك ا 


(مسألة 7): يصح التدبير مطلقاً بأن يقول: (أنت حر بعد موتى) ومقيداً 
كتوله (إق عت ف هذه التيكة يقار وانك حر عموتن) ١'٠..ويعر‏ وبدالتضه 
والقربة والتنجيز (8) 

(مسألة ؟): المدبر رق لا يعتق إلا بعد وفاة مولاه 60 

(مسألة 0): يعتبر فى المدبر (بالكسر) أن يكون بالغا عاقلاً قاصداً 
مختاراً!", وأن لا يكون 005 عليه فد 

(مسألة ع): التدبير وإن لم يكن وصية مفهوماً لكنها مثلها في كونه نصاً 


بعد الموت فيترتب عليه جملة من أحكامها كالخروج من الثلث وجواز الرجوع 
. (ة8) 
منه 8 





(5) للإطلاق, والاتفاق. وصحيح ابن حازم قال: «سألت أبا عبد الله اكلا عن 
رجل قال: إن حدث بي حدث في مرضي هذاء فغلامي فلان حر؟ فقال أبو 
عية :ررق مق وستعد ها قناء :وها قناني ”ا 

(5) لما مرء فلو لم يكن قاصداً لأصل العتقء أو لم يقصد القربة فيه. أو قال: 
«إن قدم مسافري فأنت حر بعد وفاتي». لم يصح وقد مر الوجه في كل ذلك 
خصوصا الثالث مكرراً. فراجع. 

(6) للأصل, والإجماع. وظواهر الأدلة. 

() لأن ذلك كله من الشرائط العامة لكل إنشاء. عقدأً كان أو إيقاعاً. فتعتبر 
في المقام أيضاً. 

(6) لأنه تصرف مالي, وكل تصرف مالي مشروط بعدم الحجر. 

(1) أما الأول: فلاختلاف مفهومهما عرفاً. 

وأما الثاني: فلجملة من النصوص.ء ففي صحيح معاوية بن عمار عن 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوصايا الحديث: م 


222 مهذب الاحكام اح "١‏ 
(مسألة 7): لو تصرّف المولى فيه بعد تدبيره -كالبيع والهبة ‏ يبطل 
التدبير(' ١‏ ولو نقل منافعه مع بقاء عينه فلا يوجب البطلان ."١(‏ 


الصادق]9#: «هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها»!'". 

وعنهناثة أيضاً فى صحيح هشام: «هو مملوكه بمنزلة الوصية»". 

وفي موثق أبي بصير: «المدبر مملوك, ولمولاه أن يرجع في تدبيره ‏ إلى أن 
قال وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية:, ئدٌ بدا له بعد فغيرها من 
قبل وي 

وفي صحيح زرارة, عن أبي عبدالّهيةٍ قال: «سألته عن المدبر هو من 
الثنلثك؟ قال: نعمء وللموصي أن برجم في وصيثده, اوضق فى صحة ف را 
وقريب منه صحيح محمد بن مسلم!*. فيكون التدبير يرزخاً بين الوصية 
المحضة, والعتق المحقق فعلاً. وفي غير ما نص فيه لتنزيله منزلة الوصية يرجع 
إلى القواعد والأصول المقررة في العتق. 

)٠١(‏ لأنه رجوح فعلى عن تدبيره. ولا فرق في الرجوع بين القولى مسنه 
والفعلى. كما تقدم فى الوصية. 

)1١(‏ لعدم التنافي والتناقض في البينء ولأن التدبير إنما تعلق بالرقبة وهي 
باقية على حالهاء فلا تنافي بينه وبين التدبير. مع أنه مسنصوصء فسعن 
علىكة قال: «إن رسول الْهييةُ باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته»!''. والمراد 
بالبيع هنا الإجارة, وأما سائر ما ورد من الأخبار في المقام مثل صحيح ابن مسلم: 
«قلت لأبى جعفرة رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمنء قال: إذا احتاج إلى 

1و( الوسائل امش كفن زات الوها ا الحدية» يع 
الوسائل ناب عق أبوَات القدير الحديف: * 


) 
) 
(4) و (6)الوسائل باب: ١‏ من أبواب التدبير الحديث: لاوغ. 

ا الوسائل يانه امن أيؤاي العدسير الخديف: 2 


فى , العتقّ وأحكامه 
في العتق و ١1‏ - 


(مسألة 8): المدبر ينعتق من الثلث فلو لم يكن له شىء سواه ينعتق 
١ 1‏ 


الثمن فهو له. يبيع إن شاء أعتق فذلك من الثلث» '". 

وفي موثق إسحاق بن عمار: «قلت لأبي إبراهيم.2ة: الرجل يعتق مملوكه 
عن دبر ثمٌ يحتاج إلى ثمنه. قال: يبيعه. قلت: فإن كان عن ثمنه غنياً. قال: إن 
رضى المملوك فلا بأس)0(". 

وعن عليا2ة قال: «لا يباع المدبر إل من نفسه» '. إلى غير ذلك من 
الروايات: قلا بد من حملها أو طرحها. 

(17) اجماعاً. ونصاً. ففى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهماء82: 
«المدبر من الثلث»1 ". 

وعن علي 99: «المعتق على دبر فهو من الثلث»'“. 

وفي مقتيرة أبن تخبوية عن الضادى 14 «القندير معلوك ولميولة. أن 
يرجع في تدييره. إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره. قال: 
وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثئا حتى يموت سيده. فإن 
المدير حر إذا مات سيده. وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية 
نم بدا له بعد فغيّرها قبل موته. وإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ 
بها»!*. إلى غير ذلك من الروايات. ويصح تدبير الآبق للإطلاق الشامل له 
اهنا 
)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أيواب التدبير الحديث: /. 
(؟) الوسائل باب: ” من أيواب التدبير الحديتث: غ. 
ظ 


الومنائل :ناف هق أبوات التذييز الكديت: "١‏ 
)و زهة)او (6)الزشائل باف«قمن أبواب العدنيرا الخديت كوا 


2622 مهذب الاحكام اج 5" 

(إقسالة )!ف تاق السدد يطل دير ةوسا يكيس الدب قور 
مول 09 

(مسألة :)١١‏ يصح تدبير الحمل منفرداً أو منضماً مع غيره 320 

(مسألة :)١١‏ المكاتبة بين المولى والعبد معاملة مستقلة خارجة عن 
سائر المعاملات من جهات /59'. وليست عتقاً بل هي برزخ بين الحرية 
والرقيّة!؟''. ويغتفر فيها من الجهالة ما لا يغتفر في غيرها كما مر في 
الحعالة !237 

(مسألة :)١7‏ لا تصح الكتابة بدون ذكر الأجل (04), 

(مسألة :)١7‏ يعبر فى تحتقهاالايجاب والقبول (205, 


00 لفرض أنه رقء ولم يتحرر بعد. 

(14) للإطلاقات الشاملة لذلك. كما يصح العتق فيه كذلك أيضاً. 

(10) أهمها تغاير المفهوم. وإن الكتابة لا بد فيها من أجل بخلاف البيع. وأن 
الكتابة يمتد فيها خيار العبد, ولا يمتد في البيع خيار الشرطء وأن العوض ملك 
للمشتري. والمعوض ملك للبائع. والأمران هنا للمولىء إلى غير ذلك من الجهات. 

)١1١(‏ فليس له استقلال الأحرار. ولا عجز المماليك, ولذا تكون تصرفاته 
مرددة بين الاستقلال والمملوكية. كما يأتي. 

(1) لما .يظهر من الأدلة الواصلة إلينا فى هذا الموضوع, كما يأتي. 

(14) لأصالة بقاء الرقيّة, إل في ما هو المنساق من الأدلة والقواعد بعد 
عدم صحة التمسك بالإطلاقات؛لعدم إحراز كونها في مقام البيان من هذه 
الجهات. 

(19) للإجماع, والسيرة, والاعتبار. والمنساق من مجموع الأخبار. وهل 
يكفي فيها المعاطاة؟ الظاهر ذلك لما أثبتناه في البيع. فراجع. ولا حاجة للتكرار 
هنا. 


فى العتق وأحكامه 00 
و يكفى أن يقول: (كاتبتك) مع تعيين الأجل والعوض 7'', ويقول العبد: 
(قيلت). 

(مسألة :)١8‏ الكتابة قسمان مطلقة ومشروطة,. والأول: ما إذا اقتصر 


على العقد والعوض وذكر الأجل. والثانى: ما إذا قال مع ذلك فإن عجزت فأنت 
0 ْ 
رف :. 


)٠١(‏ لظهور اللفظ في ذلكء كما مر في البيع. 

)1١(‏ اجماعاً. ونصوصاً منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفراة: «إن 
المكاتب إذا أدى شيئاً أعتق بقدر ما أدى. إلا أن يشترط مواليه إن عجز فهو 
مردود. فلهم شروطهي»!". 

وفى صحيحه الآخر عنهاك أيضاً: «في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد 
في الرقء قال: المسلمون عند شروطهم»' ". 

وعن الصادق اا في صحيح الحلبي: «في المكاتب إذ أدى بعض مكاتبته, 
إن الناس كانوا لا يشترطون. وهم اليوم يشترطون. والمسلمون عند شروطهم؛فإن 
كان شرط عليه إن عجز رجع, وإن لم يشترط عليه لم يرجع»' ". إلى غير ذلك من 
الروايات. 

وما دلٌ على الخلاف مثل موثق جابر عن أبي جعفريكة قال: «سألته عن 
المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرّقء فعجز قبل أن يؤدي شيئاً؟ فقال 
أبو جعفرا#ة: لا يردٌ في الرق حتى يمضي ثلاث سنينء ويعتق منه بمقدار ما 
أدى. فإذا أدى ضرباً فليس لهم أن يردوه في الرق». محمول على التقية, أو 
روم 


73( و( الوسائل باب: 2 من أبوات المكاتبة الحديت: غ ولاو8؟. 


6 مهدب الأحكام اج 5" 


(مسألة :)١0‏ حد العجز ما كان يعلم ذلك من حاله عرفاً عن فك 
سي الا ال ل رار 

(مسألة :)١٠8‏ المكاتبة عقد لازم من الطرفين. مطلقة كانت أو 
مشروطة "2 

(مسألة :)١7‏ لو اتفقا على التقايل ما لم يود مال المكاتبة صحّ (6). 


(9؟) لما مر مكرراً من أنه المدار في الموضوعات المترتبة عليها الأحكام 
ما لم يحددها الشارع بحدود قيود. ويختلف ذلك باختلاف الأشخاصء وعليه 
يمكن الجمع بين الروايات. ففي موثق عمار عن الصادقءة: «إن علياً!# كان 
يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق؛ ولكن ينتظر عاماً أو عامين: فإن 
قام بمكاتبته وإلا ردٌ مملوكاً»(". 

وعن علياث أيضاً: «لا يردٌ في الرٌ حتى يتوالى نجمان»!". هذا إذا لم 
يحصل العلم بالعجز وإلا لا معنى للتأخير كما عرفت. 

9 الأنه الحساق بالنسية الهم وقتى مكيرة سيق نن عتلواق: صن 
الصادق82ة. عن آبائه : «إن علياً:1# كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين 
يتلوّمه فإن أقام بحريته وإلا ردّه رقيقاً»!". ومثله غيره المحمول على 
الاستحباب. 

(15) لأصالة اللزوم في كل عقدء إل ما خرج بالدليل ولا دليل على 
الخروج في المقام. 

(0؟) لعموم أدلة الإقالة الجارية في المقام, بلا دليل على التخصيص, كما 
مر في محله. 

.16 الوسائل باب: ؛ من أبواب المكاتبة الحديث:‎ )١( 


( استقدرك الوساتل ناب« قنمن ابواني المكاقة الحدية 3 
(©الوؤسائل باب من أبوات المكاتة الحديك 7 


فى العتق وأحكا 
و ا دي 222 


(مسألة :)١8‏ إذا ماطل من أداء مال الكتابة وكان قادراً عليه جاز الفسخ 
لو أخره عن وقت الحلول 77"). 

(مسألة :)١9‏ لا تبطل الكتابة بموت المولى 229 

(مسألة :)3١‏ يعتبر في المملوك الكمال بالبلوغ والعقل (4". وأن يكون 
ظرف الأداء معلوماً في مال المكاتبة 10 

(مسألة ١5؟):‏ يعتبر في العوض أن يكون مما يصعٌ تملكه للمولى وأن 
يكون معلوم الوصف والقدر '' ". 

(مسألة 77): تجوز المكاتبة على صنعة كالخياطة والسياقة 
والخدمة!1, 


(7؟) لقاعدة السلطنة. ولما تقدم من الأدلة, فللمولى الخيار في فسخ العقد 
وإبقائه حينئذ. 

(30) للأصلء والإجماع, وما في البيع, فللوارث المطالبة بالمال حينئة. 

(1) لما مر مكرراً من عدم أهلية المجنون والصبي للقبولء مضافاً إلى 
الإجماع في المقام. 

(9؟) لأن الجهالة المستلزمة للغرر موجبة للبطلان كما مر في كتاب البيع, 
مضافاً إلى الإجماع في المقام. 

(0") أما الأول: لعدم الملكية الشرعية كما مر في البيع. 

وأما الثاني: فللنهي عن الغرر المستلزم من جهالة الوصف والقدر''". كما 
م 

(1) للإطلاقء والعموم, وما عن الصادق2ة في معتبرة أبي العباس: 
«سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة؟ قال: هو حر وعليه 


, صفحة:‎ ١١/ راجع ج:‎ )١( 


2 مهذب الاحكام /ج 5١‏ 

(مسألة 37): إذا دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل, لمولاه الخيار فى 
القبول والرد 00 

(ضسآلة +3) :لهات المكامن وكان مشروط بظلت المكاتة: وكذالو 
كان مطلقا 017 


العمالة»(''. بناءً على أنه من الكتابة لا من غيره. 

(؟") لقاعدة السلطنة. وعن الصادق0ة في موثق إسحاق بن عمار: «ان 
مكاتباً أتى علياً:#ة وقال: إن سيدي كاتبني وشرط علىّ نجوماً في كل سنة, 
فجئته بالمال كله ضربة, فسألته أن يأخذ كله ضرية ع ان عليه فدعاه 
على 9 فقال له: صدقء فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ فقال: ما اخذ 
إلا النجوم التي شرطت وأتعرض بذلك إلى ميرائه. فقال علي9: أنت أحق 
بشرطك»(". 

وأما صحيح الحلبي عن الصادق.99: «في مكاتب يؤدي نصف مكاتبته, 
ويبقى عليه النصف, فيدعو مواليه ويقول: خذوا ما بقى ضربة واحدة. قال: 
يأخذون ما بقى, ثم يعتق»! "!. محمول على أصل الجواز بقرينة ما تقدم. 

(0") أما الأول: فلقول أبي عبدالله.اي فى صحيح ابن سنان: «في مكاتب 
يموت وقد أدى بعض مكاتبته, وله ابن من جاريته. قال.2ة: إن اشترط عليه إن 
عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية, وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما 
بقي من مكاتبته وورث ما بقى»! *. 

وفي معتبرة مهرم «سألت أبا عبدالله.اث عن المكاتب يموت وله ولد؟ فقال: 
إن كان اشترط عليه فولده مماليك, وإن لم يشترط عليه سعى ولده في 
0 الومضائلساف تخا من اناب العدق الحورف: 


لكاو 6 الوسائل بان الاتيى ابوات الحكاقة اللعديف ان 1 
(4)الوسائل باب: ١5‏ من ابواب المكاثة الحدريك؛ * 


في العتق وأحكامه 222 
واتخون هقد قدو ف :37151 وها تركق كان لعو لذ 

(مسألة 50): لو كاتب عبده ومات قام الورثة مقامه فى العتق 
والابراء ١ 0١‏ 

(مسألة 72): ليس للمكاتب التصرف في ماله إلا باذن مولا 007 


مكاتبة أبيهم, وعتقوا إذا أدوا»١"".‏ 

وأما الثاني: فلصحيح محمد بن قيس عن أبي عبدالله.99: «قضى أمير 
المؤمنين.9 في مكاتب توفي وله مالء قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق منه 
لورئته. وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه. هو مالهم»!". 

وصحيح بريد العجلي: «سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم, ولم 
يشترط عليه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردٌ في الرقٌّ وإن المكاتب أدَّى إلى 
مولاه خمسمأة درهم. ثم مات المكاتب وتر ك مالك وترك ابنا له مدركاً. قال: 
نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه. والنصف الباقي لابن 
المكاتبء لأن المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد لذي كاتب ابا فإن أدّى إلى 
الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه»' ", إلى 
غير ذلك من النصوصء مضافاً إلى الإجماع. 

(”) لما تقدم من النصوص. 

(0©) لانتقال المال إليهم, فلهم الخيار في ذلكء لقاعدة السلطنة. 

(3) لأنه بعد ملك للمولى. ولم يخرج عن الرقيّة. وفي موثق أبي بصير عن 
الصادقاثُا: «المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حجء 
حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو ردٌ في 
الركي. 


)١(‏ و(؟) و(”) الوسائل باب: 77 من أبواب موانع الإرث الحديث: /او١‏ و0. 
(8)الوسائل بات امن أبوات المكاتة الخدديث: ١١‏ 


كنا لك تود البو أن : التضينت فى هال المكا قب 7" وكل ينا نكمي المكاتت 
١ )08( :‏ 
فهو ا 

(مسألة 17١7):كل‏ ما يشترط المولى على المكاتب فى عقد الكتابة يكون 
لازم(" إلا إذاكان منافيا لمقتضى العقد أو مخالفاً للشرع ("). 
بال 01 


وعنه نيه أيضاً في موثقة الآخر: «و لكن يبيع ويشتريء» وإن وقع عليه دين 
في تجارته كان على مولاه أن يقضي عنه لأنه عبده»!١,‏ المحمول على أن البيع 
والشراء للمولى. 

وفي صحيح معاوبة بن وهب عن الصادقالللا: «في مملوك كاتب على 
نفسه وماله وله أمة. وقد شرط عليه أن لا يتزوج, فأعتق الأمة وتزوجهاء قالافا: 
لا.يصح له أن يحدث فيما له إلا الأكلة من الطعام, ونكاحه فاسد مردود -الحديث 
٠‏ ". إلى غير ذلك من الروايات. 

(90”) لما تقدم من أنه برزخ بين الرقٌ والحر, فيشمله قاعدة«حرمة التصرف 
في مال الغير إلا بإذنه». 

(8") لما عرفت من أن تسلط المولى زال عنه بالكتابة في الجملة. إلا إذا 
عجز وفسخ المولى, عاد المال إلى المولى وملكه. 

(4") لقاعدة: «وجوب الوفاء بالشرط». وغيرها كما مر في كتاب البيع. 

(0؛) وقد مر وجه ذلك كله في كتاب البيع! ". فلا وجه للتكرار هنا 
بالاعادة. 

(1]) للإجماع.ء ولأنه مثل نماء المشترك بين الشريكينء كما مر في كتاب 
الشركة, ففي موثق عمار عن الصادقاالة: «في مكاتب بين شريكين فيعتق 


انو 1؟) الوسائلامنة ين روات المقا نه العد ين ام 
2 راجع م: لاا صفحة: ”37 ,١‏ 


فى العتقى وأحكامه 
ال ب لوو - 


(مسألة 59): لو كان له مكاتبان فآدى أحدهما مال الكتابة واشته 
5 بالقدعة (؟5؟) 

(مسألة + "): لو اختلف السيد والمكاتب في قدر مال الكتابة يقدم قول 
0 للد وكذا لو اختلفا في قدر المدة أو في النجوم 7"". 

(مسألة ١"):إذا‏ دفع مال الكتابة أعتقه مولاه ثم بان العوض معيباً أو أنه 
مال الغيرء يعتق وتشتغل ذمته بالعوض إن لم يرض السيد بذلك (2». 

(مسألة 3"37): لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال المكاتبة وكان ما 


عنده لا يفى بالجميع تحاصٌ فيه الديّان مع المولى (27). 


أحدهما نصيبه. كيف يصنع الخادم؟ قال:92: يخدم الثاني يوماً وبخدم نفسه 
يومأ1". الى غيز لمن الأخبار: 

ثم إن الشركة حسب ما أعتق من العبد بالنصف أو الثلث أو الربع, كما هو 
واضح. 
/ (49) لأنها لكل أمر مشتبه, والمقام منه. هذا إذا لم يتذكر بالتأخير أو بقرائن 
أخرئى, وإلا وجب التأخير حتى يتذكر. 

(4) للأصلء ما لم تكن بينة على الخلاف. 

ودعوى: تقديم أصالة الرقيّة عليها. غير صحيحة لأن أصالة عدم الزيادة 
مقدم عليهاء وأن الشارع غلّب جانب الحرية كما مر. 

(:4) ظهر وجهه مما مر. 

[48) كلا لجانب الجر كنا مزه ويسي أذاء .فيال الكهاءة صحيها. 
لاشتغال ذمته به هذا إذا لم يرض المولى به. وإلا فيصح بلاشك. لأن ذلك يكون 
من احد افراد الكلى. 

(17) لما مر في كتاب الدين من أن مال المديون إن لم يحط بالديان 


1) الوفناتل بات 15 مق آبوات المكاتبة الخديدء. 
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(مسألة *"): يجوز كتابة المملوك الكاف (58), 

فنسالة ©9): لو كات غيدة وغني عليه أن يتعيتة مدن زكاتة إن كان 


<َ 


فقيراًل ', وإن لم تجب عليه يستحب التبرع با 7كين 


قسموا بينهم حسب النسبة في الدين, بعد فرض عدم ترجيح في البين. إلا أن يدل 
دليل على الخلاف. ولا دليل كذلك في المقام وأن المولى واحد منهم. 

(800) لاستواء الجميع في الدينية, إل أن يكون في البين مرجح معتبر 
خارجي ,يوجب تقدمه على سائر الديون. وهو مفروض العدم فلا فرق بين 
المطلقة والمشروطة. 

ويمكن الجمع بذلك بين الكلمات. فمن يقول بتأخير مال الكتابة عن سائر 
الديون أي: فيما إذا كان مرجح معتبرء ومن يقول بالتساوي, أي فيما إذا لم يكن 
كذلك. 

(8) لما مر فى عتق الكافر''". وأما قوله تعالى ١‏ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم 
خَثِراً»!'' فهو أعم من الأيمان. 

نعم لو رخ عن الملكنة مثل المرتد ا بضع تتاينه. 

(49) لقوله تعالى < و آتُوهُمْ مِنْ مال الله آلَذِى آناكخ»١"‏ مضافاً إلى 
الإجماع, ومر في كتاب الزكاة ما ينفع المقام. 

(00) لنصوص كثيرة, ففي موثئق ابن الفضيل عن الصادقنة: «تضع عنه 
من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منهاء ولا تزيد فوق ما في نفسكء قلت: 
كم؟ قال: وضع أبو جعف را عن مملوك ألفا من ستة آلاف»!. 


الا سور الور ع 
(؛) الوسائل باب: 4 من أبواب المكاتبة الحديث: .١‏ 


في العتق وأحكامه 02 
(مسألة 0”): يجوز أن يكاتب بعض عبده لو كان الباقي الثم 
بل وإن كان الباقي رقاً لآخر ولم يكن محظور في البين من جهة 
الشريك 60 
(مسألة ع”): يجوز بيع مال الكتابة (؟© كما يجوز بيع المكاتب 


المشروط مع عجزه عن أداء مال الكتابة 6 ولا يجوز بيع المطلق 
. (66 
فيك ٠‏ 


وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهمائ: «سألته عن قول الله عزوجل 
وو آتُوهُهْ مِنْ هال آللَهِ آلَّذِي آنْاكُم» قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه, لا تقول 
أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفاء ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه»7"". 

ثم إنه يكفي صدق الإيتاء من غير تقدير. 

نعم, كل ما زاد كان خيراً وإحساناً. وما عن بعض من التحديد بالربع أو 
الثلث لا دليل له. 

(01) لظهور الإطلاق, والإجماع. 

(09) لما مر من شمول الأظلاق, والاتفاق لهذه الصورة أيضاً. 

نعم, لو كان محظور في البين. فيتوقف على إذن الشريك ورضاه. لفرض 
اعتبار إذنه في المقام. 

(0) لأنه بيع الدين, وقلنا بجوازه في كتاب الدين, فلا وجه للتكرار مرة 


د 


مس 


خرئ. 
)05 لصيرورته رقأ فيكون المقتضي للبيع موجوداً والمانع عنه مفقوداً. 
(00) لأصالة لزوم عقد الكتابة, كما مر بعد عدم مجوز شرعي للرقيّة. 


0 الوسائل ناه كام أنواني المكاقة الحديك؟ ١‏ 
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(مسألة 77"): لا تصح الوصية التمليكية برقبة المكاتب (67. وتصح 
بمال الكتابة ('2, فلو أوصى أن يوضع عن مكاتبه شيئاً صحّ وخرج من الثلث 
)مه 

(مسألة 8): الاستيلاد عبارة عن علوق أمة الشخص منه فى ملكه (81, 


000000 ءءء 
التق فين تضديب :و للها قل يحور بيعي ! : 


(07) لعدم جواز النقل والانتقال بالدسبة إليه. 

نعم. لو كانت الوصية معلقة كما لو قال: إن عجز عن أداء مال الكتابة فقد 
أوصيت به لفلان. صح ذلك, كما عرفت من وجود المقتضي وفقد المانع. ولا يضر 
مثل هذا التعليق فى الوصية, كما مر فى محله. 

(/اه0) لاطلاقات أدلة اوس بعق خدة وجود تقييد في البين. كما تقدم في 
كتاب الوصية. 

(08) لما مر في كتاب الوصية من أنها تخرج من الثلثء فحينئذٍ إن عيّن 
المقدار مثل النصف ما على المكاتب أو الربع أو الثلث تعين, وإلا فالمعوّل القرائن 
الخارجية, ومع فقدها لا بد من التصالح والتراضي مع الورئة. 

(09) هذا هو المعروف في تعريفه. وهو مطابق للمعنى العرفي. وليس تعبداً 
في شيء كما هو معلوم؛ فتصير الأمة في معرض الانعتاق. وهو موضوع لأحكام 
شرعية كثيرة ‏ مخالفة للأصول والقواعد دل الدليل الخاص - مذكورة تلك 
الأحكام في أبواب كثيرة من الفقه. 

(1) اجماعاً. ونصاًء ففي معتبرة ابن ما رد عن الصادق 4#: «في الرجل 
يتزوج الأمة فتلد منه أولاداًء م يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا 
بعد ما ملكهاء ثم يبدو له في بيعهاء قالاظا: هي أمته إن شاء باع, ما لم يحدث 
عنده حمل بعد ذلك. وإن شاء أعتق»('. 


الويائل باه امن أبوات الانعيلاة: 


فى العتق وأحكامه ١‏ 6 
(مسألة 79): أم الولد مملوكة ,١(‏ لا تتحرر بموت سيدها بل من نصيب 
ولدها '"",. فيجوز له التصرف فيها بما شاء إلا النقل 710 


)1١(‏ للنصء والإجماع. ففى صحيح زرارة عن أبي جعفرا2ِةِ: «سألته عن 
أم الولد؟ فقال920: أمة»7". 

وعن ابن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضاكة عن الرجل يأخذ من أم 
ولده شيئا وهبة لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع, أ يجوز ذلك له؟ قال افة: 
نعم إذا كانت أم ولده»' ". إلى غير ذلك من الروايات. 

() اجماعاً. ونصوصاً ففى صحيح محمد بن قيس عن أبي 
جعف را قال: «قال أمير المؤمنين.9ة: أيما رجل ترك سرية لها ولدء وفي بطنها 
ولد. أو لا ولد لهاء فإن أعتقها ربها عتقت, وإن لم .يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها 
كتاب الله. وكتاب الله أحقء فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب 
ولدهاة. 

وفي معتبرة أبي بصير عن الصادق.9ة: «في رجل اشترى جارية يطأها 
فولدت له ولدا فمات ولدهاء قال: إن شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على 
مولاها من ثمنهاء وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه»!؟", إلى غير ذلك 
يخ الو ايا 

(7) لأنه لا معنى للمملوكية إلا استيلاء المالك على التصرف فيها يما شاء 
من أنواع التصرفات المشروعة, وخرج النقل بالدليل كما مر في خبر ابن مارد 
الجتحعس: 
61 10 الرسائل تاب من أواف الاستيلاد الحديث: ١‏ و 5. 


() الرشائل تأ لمن نوات الاشثيلاد العذيت: 1 
() الوسائل باب: © من أبواب الاستيلاد الحديث: ؟. 
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(مسألة ٠+ع):‏ إذا مات مولاها وولدها حي جعلت فى نصيب ولدها. 
وأعتق- عليه 2 

(مسألة ١؟):‏ يستثنى من عدم جواز ب م 
ما إذا كان على مولاها دين منها ولم يمكن له أداوّه إل ببيعها (70) 


(16) نصوصاً واجماعاً. منها قول علي/ة فى صحيح محمد بن قيس: 
«أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد. أو لا ولد لها. فإن أعتقها ربها 
عتقت. وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله. وكتاب الله أحق. فإن 
كان لها ولد وترك مالاً جعلت في نصيب ولدهاء ويمسكها أولياوها حتى يكبر 
الولد. فيكون هو الذي يعتقها إن شاء الله ويكونون هم ,يرئون ولدها ما دامت أمة, 
فإن أعتقها ولدها عتقت,. وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاءوا أرقوا وإن 
شاءوا أعتقوا»('"'. إلى غير ذلك من النصوص. 

وأما ما يظهر منه الخلاف مثل رواية أبي بصير عن الصادق ة: «رجل 
اشترى جارية فولدت منه ولداً فمات؟ قالك9: إن شاء أن يبيعها باعها. وإن مات 
مولاها وعليه دين قوّمت على ابنهاء فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبرء ثم 
يجبر على قيمتهاء وإن مات ابنها قبل أمه يبعث في ميراث الورئة» '. ومثله غيره 
جتحمول: |3 مطروح. 

(10) لما في الصحيح عن أبي إبراهيم90ة قال: «قلت له: أسألك؟ قال: سل, 
قلت: لِمَ باع أمير المؤمنين .99 أمهات الأولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن. قلت: 
وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدهاء ثم لم يود ثمنهاء ولم يدع من 
المال ما يودّى عنه. أخذ ولدها منها وبيعت وأدّي ثمنهاء قلت: فتباع 


[11) الوميائل ناب4 :1 من أبؤات الانيغنلقد الحو نك: ١‏ و 
() الوسائل باب كم أبوات الاستخلاة الخفيت: ا 


في العتق وأحكامه و 

و منها ما إذا جنت خطأ على غير مولاها فى زمان حياته (7. ومنها بيعها على 
1 4 : : : 55 000 

من ينعتق عليها (؟7. ومنها ما إذا عجز مولاها عن نفقتها (58, إلى غير ذلك مَن 

القوانة لذن 


فيما سوى ذلك من الدين؟ قال: لا)١'.‏ ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين حياة 
المولى وموته. 

(13) لاطلاق الأدلة الدالة على تعلق الجناية برقبة المملوك. وأنها كغيرها 
من المملوك, فللمولى فكّها بدفع قيمتها. 

(10) لما فيه من تعجيل العتق. 

(18) لقاعدة نفي الضرر, فتباع حينئذٍ على مَن ينفق عليها إن لم يمكن سد 
رمقها بطريق آخر. 1 

(19) وهناك موارد أخرئ تعرضوا لها في المطولات ولا وجه لتعرضها بعد 
كون الموضوع فرض في فرضء فمّن شاء فليراجع إليهاء بهذا بعض الكلام في 
العتق. 


واالخية نه الكو اخراً 
تّ بحمد الله المجلد الساذس والعشرون ويبدأ مجلد السابع والعشرون 
بكتاب القضاء إن شاء الله تعالى. 
١/‏ / رمضان المبارك / ١1*٠5‏ 
محمد الموسوي السبزواري 


5 الوساتل نان اين أبوات«الاعللاف 


ار ا لل يي يبي يي يي اد 


فهرست الجزء السادس و العشرون 
من كتاب مهذب الاحكام 
فى بيان الحلال و الحرام 
كتاب الطلاق 
وفيه فصول 

الفصل الاول فى شرائطه الزآبد الخفميار ١١‏ 
وهى اما فى الزوج أو فى الزوجه او فى معنى الا كرأه ١١‏ 
الصيغه او فى الاشهاد را رع دك ارس يه 
شرايط الزوج المطلق اربعه 1 التفصيات لم يتحقق الاكراه و كان 
الاول البلوغ 1 الطلاق على التوريه واوقع الطلاق من 
الثانى العقل 1 غير توريه ١‏ 
ما يتعلق بطلاق الصبى الذى له عشر لواكره على طلاق احدى زوجيته 
عنية 7 فطلق احداهما المعينه وقع الطلاق 
لايصح طلاق المجنون والسكرات باطلا ولو طلقهما معا ففى وقوع 
مطلقا / احيديهما مكرها عليه و كان باطلا 
بطلان طلاق الصبى بالمباشره او فتخرج بالقرعه او صحه طلاقهما 
التوكيل و كذا طو طلق عنه وليه او معا ١‏ 
الحاكم 6 لواكرهه على طارق كلتا زوجته 
طلاق الصبى لو بلغ فاسند العقل أو طرا قطلق فطلق احداهما وقع مكرها علية 
عليه الجنون / وباطلا ١‏ 
الثالث القصد فلا يصح فاقد القصد 23٠١‏ لواكرهه على ان يطلق زوجته ثلاث 
لو اوقع صيغه الطلاق ثم ادعى عدم طلقات بينهما رجعتان فطلقها واحده او 
القضد بها بقل نه 0٠‏ اثنين فهل يقع هذا الطلاق باطلا او 


22 
صحيحا 0 
لو اوقع الطلاق عن اكراه ثم تعقبه الرضا 
لو افترى شخص على امراه مزوجه 
ليطلقها زوجها فطلقها و زوجها 
المفترى ثم بان الخلاف فهل يصح مثل 
هذا الطلاق ١‏ 
لا يعتبر فى الطلاق رضا الزوجه شرايط 
المطلقه خمسه 1 
الاول ان تكون زوجه ١‏ 
الثانى ان تكون دائمه فلا يقع الطلاق 
على المتمتع بها 15 
الثالث ان تكون طاهره من الحيض و 
النفاس 1 
لافرق فى الحيض والنفاس بين 
وجودها فعلا او حكما ١/‏ 
لو نقيت اللتفساء من الدم او 
تغتسلا ١١/‏ 


الرابع ان لا تكون فى طهر واقعها. 


فيه زوجها ١/‏ 
انما يشترط خلو المطلقه من الحيض لو 
كانت مدخولا بها وكانت حائلا دون 
غير المدخول بها ودون الحامل  ١7"‏ 
يشترط الطهر من الحيض و النفساء ان 
كان الزوج حاضرا و حكم ما لوكان 
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الزوج غائبا وما يجرى فيه من الاقسام 
١‏ 

اذا غاب الزوج فان خرج فى حال 

حيضها لم يجز طلاقها الا بعد مضى مده 

يقطع بانقطاع عنها وحكم ما لو طلقها 

ولم يعلم أنهاحائض 18 

لو غاب الزوج وخرج فى حال الطهر 
الذى لم يواقعها صح طلاقها مطلقا ٠١‏ 
اذا خرج فى الطهر الذى واقعها فيه 
ينتظر مضى زمان انتقلت من ذلك 
الهطر الى طهر آخر ويكفى تربص شهر 
والتعرض لاقسام الاخبار الوارده فيها 
الحو ينا 2 
لو وقع الطلاق بعد التربص فصادف 
الحيض لم يضر ذلك 1" 
الحاضشر الذى يتعذر أو يتعصر عليه 
تنروق مال البزاء تلقانت كما ان 
الغائب كالحاضر وف 
يجوز طلاق عده نساء وما يشترك فى 
طلاق ها 0" 
لايشترك فى المسترابه ان يكون 
اعتزله عنها لاجل الطلاق 1 
لو واقعها فى حال الحيض لم .يحص 
طلاقها فى الطهر الذى يلى تلى 
الحيضه 0" 
كاي تعدو شاه يناي ف زا 


الفهرس 

والاجمال 0 
لو كان زوجات متعدده وقال رُوجتى 
طالق فانه لا يصح الا اذا نوى فى نفسه 
معينه وبصح أن كان له زوجه 
واحده م 
شرايط الصيغه التى بها يقع الطلاق 
اربعه ” 
الاول انشاة الطلاق بصيغته الخاصه 
الداله على تعيين المطلقه فلا بقع 


الطلاق بالكنايات و امثالها 3 
يجور ايقاع طلاق اكثر من زوجه 
وأحده : بصيغه وأحده 5 
الثانى العربيه 2 


لون عجز عن العربيه يجزى ايقاع 
الطلاق بما يرادفها من اى لغه كانت 59 
الثالث النطق بصيغه الطلاق فلا يقع 
بالاشاره والكتابه مع القدره عليه 1" 
يصح طلاق الاخرس بالاشاره و 
الكتايه 2 
لو اوقع صيغه الطلاق ملحونه فهل .يقع 
الطلاق 8 
جواز الوكاله فى اطلاق و ان كان الوكيل 
نفس الزوجه ا 
يجوز ان يوكل زوجتها فى طلاق نفسها 
ان طال سفره او سامح فى الانفاق عليها 
وهل يجوز توكيل نفسها فى تطليق 


ل 
قيد ف 
الرابع التنجيز فو علق صيغه الطلاق 
على شرط بطلق الطلاق ا 
يجو زالتعليق بما يكون معلقا فى الواقع 
عليه لس 
لو كرر صيغه الطلاق ثلاثا من دون 
تخلل الاخريان وحكم ما لو قال هى 
طالق ثلاثا 0 
لو كان الزوج ممن يعتقد بوقوع الثلاث 
مكرره او مرسله الزم بذلى وان كانت 


الزوجه من الشيعه م 
والبحث فيها من جهات 0 
الاولى فئن مدرك ها / 
الثانيه فى مقدار مفادها ا 


الثالثه هل انهاتعم غير المسلمين 4" 
الرابعه لا يعتبر ان يكون مفاد القاعده 
متفقا بين جميع المذاهب الاربعه 
المشهوره 6 
الغا مجدهل التاعده من الاصول اومن 
الامارات م 
االننافنية. عدر فى لالز اف بضلين: اينهم 
ان يكون مستندا الى الشرع ١س‏ 
السابعه لو شى فى مورد انه فيما 
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للقاعده حينئذ 9 
الثامنة: لاا يختص مورد جريان القاعده 
بما اذا نطبق عليه عنوان التقيه 17 
التاسعه لاا يشترك فى مورد جريان 
القاعده عدم المندوحه “2 
العاشره لا ملازمه بين الزامنا لهم بما 
الزموا على انفسهم فى مقابل الزامهم بما 
الزمناه على انفسهم 27 
الحاديه عشره موردجريانالقعده فيما 
اذا كان المورد معلوم البطلان عندنا و 
مفروع الصحه عندهم وهل تجرى 
القاعده لو شك فى البطلان عندنا 6٠‏ 
حكم ما لو كان المطلق من الخاصه 
فطلق زوجته بطريق العامه او 
بالعكس 2 
لو كان من العامه فطلق زوجته على 
حسب مذهبه استبصر بعد العده فهل له 
اللجوع حيئئذ و بيان الاقسامن 


الوتسو رفي السينالد 3 
وجوب الاشهاد وشرايط اربعه ‏ 0غ 
الاول السماع م 
الثانى العدالة 3 
الثالث الاجتماع و السماع حين 
الانشاء 3 


الرابع الذكوره ىه 


لو شهد احدهما بالطلاق و سمع فى 
مجلس ثم كرر اللفظ و سمع الاخر فى 
مجلس آخر لم يقع الطلاق ‏ 88 
لا يعتبر الاجتماع فى الشهاده بالاقرار 


بالطلاق ع 
لا اعتبار بشهاده النسا وسماعهن فى 
الطلاق 3 
لايعتبر علم الشاهدين بالمطلق و 
المطلقه 7 
لو طلق الوكيل لا يكتفى به مع عََدَل 
اخر فى الشاهدين 2/4 
المراد بالعدل فى المقام 1 


حكم ما اذا كان الشاهدين عادلين فى 
العتقاد المطلق و فاسقين فى الواقع 69 


الفصل الثانى فى اقسام الطلاق 
الطلفق نوعان ومعنى كل واحد 
منهما 6 
اقسام الطلاق البائن 0١‏ 
لو طلقها ثلاثا مع تحلل رح جعتي" 
حرمت عليه ولو بعقد جديد ولا تحلل 
له الا بعد ان ينكح زوج غيره وتفارقها 
بموت او طلاق فاذا انقضت عدتها 


جاذ للاول نكاع ها 0١‏ 
طلاق العده م 
طلاق السنه م 


الفهر س 


تحرم الامه بتطليقتين 0 
العقد الجد.يد بحكم الرجوع فى الطلاق 
سواء كانت ذات عده او لم تكن ذات 
0 0 
المطلقه ثلاثا اذا نكحت زوجا ا 5 
فارقها بالموت او الطزلاق حلت للزوج 
الاول ولو لم تتزوج لم تحل له حتى 
تنكح زوجا آخر وهكذا تحرم عليه بعد 
كل طلاق و تحل بما ذكر وان بلغ ذلى 
مائه مره هه 
لو طلقت تسعا طلاق العده حرمت عليه 
ابد /اه 
ما بعتبر فىالحرمهالموبده لو طلقها 
دن /اه 
لو تزوجت بعد كل تطليفه انهدم حكم 
ما سبق من الطلاق و تكون كانها غير 
مطلقه 05 
يعتبر فى الزوج المحلل امور 3١‏ 
الاول ان يكون المحلل بالغا 35١‏ 
الشانى ان يتحقق الوطى فى القبل 


بحيثى جب الغسل 3١‏ 
الثالث ان يكون العقد دائما فلا يقع 
التحليل بغير الدائم 1 
لا فرق فى المحلل بين الحر و العبد بعد 
كونه جامعا للشرايط 7 


من لم يقدر على الدخول لا يقع 


ب 
التحليل به ع7 
لايقع التحليل بغير المسلم 1 
اذا طلق ثلاثا واننقضت مده فادعت 
آنهاتزوجت و فارقها الزوج الثاتى 
وانقضت العده يقبل قولها بلا يمين 10 
لو ذخل المحلل ولم يكذب بها صئقت 
وحتت للزوج الاول بخلاف 
لاعكس 10 
حك ما لل دعت الاغنابه اث رتعيك 
عن قولها 11 
لا فرق فى الوطى المعتبر فى التحليل 
بين المحرم والمحلل منه 11 
لو شك فى اصل الطلاق لم يلزمه ذلى 
ولوعلم باللطلاق وشك فى عدده بنى 
على الاقل 7 
لو شك بين القلاث و التسع فى 
الطلاق > 
حكم مالوارتد المحلل / 


الفصل الثالث فى احكام الطلاق 
يكره الطلاق و تتاكد للمريض ١‏ 18 
لو طرق المريض برث زوجته مادامت 
فى العده و ترثه منه ما بين الطلاق و سنه 
ان تتزوج و لم يبرأ من مرضه الذى 
طلقها فيه 1 
لو برىء بعد الطلاق ثم مرض ومات لم 


نض 
ترق الات النود ا عه 1 
لو ادعى الرجل الطلاق فى حال الصحه 
ثلاثا قبلت منه وهل تقبل بالنسبته الى 
ارنها / 
هل ,يقبت الارث مع سوالها الطلاق من 
العرنطن و كذ تومنالفتدها 2 
لو اختلفها فى زمان وقوع اطلاق مع 
الآاتفاق على اصل وقوعه يقدم 
قولها 7 
حكم ما اذا ادعى الزوج انه طلقها 
وانكرت الزوجه الطلاق 7١‏ 
لو ادعت المطلقه ان الطلاق وقع فى 
حال المرض وانكر الوارث ذلك ١‏ 
لا يلحث بالمرض الموت ان أو القتل 
بالحوادث 7/١‏ 
لايلحق بالطلاق فسخ النكاح فى حال 
المرض 7١‏ 
حكو ما لو قل :فى ايناد المريضن الذافئ 
طلق فيه 7/١‏ 
لافرق فى الاحكام المتقدمه بين الزوج 
الكبير :و الضعين اذا كلها الولن هبنع 
مراعات المصلحه 7 
لو طلقها بائنا ثم وطاها شبهه وجب 
عليه مهر المثل مع جهله بالحال 2 ”/ 
لو ادعت ان زوجها طلقها وانكر الزوج 
ذلى يقدم قوله 7 
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حكم مالو كان له زوجتان فطلق 
اخدنهها العله تم:تديها 7 
لو طرق زوجته ثم شك انه من الطلاق 
هالرجعى او البائن ل 
حكم ا امطلوم الطبلاق الفحرر تفا 
على الزوجه ف 


فصل فى اقسام العدد 
قوارة وخوت الاعتراذ 7 
القسم الاول فى عده الطلاق او الفراخ 
كالفسخ 7 
لاعده على من لم يدخل بها و/ 
الصغيره و أن دخل بها لا عده عليها ٠1‏ 
لاعده على اليائسه كل 
معنى الدخول الموجب للعده فى الكبير 
و لاه 0 
الياس وحده 7 
حكم مالو طرقت ذات الاقرااو ذات 
الشهور قبل بلوغ الياس و رات الدم مره 
اومرتين ثم يئست م7 
لوادعت المراه انهايائسه يقبل قولها /٠١‏ 
عده الحامل وضع حملها ُْ/ 
تنقضى العده بالوضع أن كان الحمل 
ولجنا بشن لكا القدة ١م‏ 
عقو مارو كان اول الوكك ابوه ره 
زنا 7م 


الفهرس 


لو زنى بامراه ثم اراد تزوجها يستحب 
له الصبر حتى يطهر رحمها من 
الفجور 5م 
لو حملت من وطى الشبهه قبل الطلاق 
او بعده فوضعه سبب لانقضاء العده 
بالنسبه الى الواطى لا بالنسبته الى 
الزوج المطلق ّم 
لو كانت حاملا باثنين بانت بوضع الاول 
متهما ول" تنكح | لاا بعد وضع 
الاآخير اى/ 
لو وطئت شبهه فحملت الحق الولد 
بالواطى ان لم يكن لحوقه بالزوج فلو 
طلقها الزوج ثم وطئت شبهه كانت 
عليها عدتان احد بهما للوازى بالشبهه 
تنقضى بالوضع و الاخرى عده الطلاق 
تستانف بعد الوضع / 
يقدم قول المراه ان ادعت انقضاء العده 
بالوضع او بغيره وكذا بقدم قولها لو 
انكرت الوضع وادعاه الرجل او ادعت 
التيمل دو انكر الرل .و اذعيف الجمل :ىا 
الوضع معا فانكرها الرجل 3 
حكم مالو اتفق الزوجان على ايقاع 
الفلاق واختلفا فى المتقدم 
والمتاخر كم 
لو طلقت الحائل او انفسخ نكاحها 
كمانت عدتها ثلاثه قروء ان كانت 


ن١‎ 


مستقيمه الحيض و ان كانت تحيض فى 
كل شهر ازيد من مره او فى كل شهريين 
مره م 
اذا طرقت الحائل او انفسخ نكاحها 
وهى ل"تحيض و فى سن من تحيض 
كانت عدتها ثلاثه اشهر // 
تنبيه فى ان الاصل فى اخبار الطلاق 
العيثيل متحلى: التححفية الا سس اد 
بالدليل 9٠‏ 
غده الامه قر ءان ان كانت :مستقيمة 
الحيض و خمسه واربعون يوما انكانت 
لاتحيض و هى فى سن من تحيض 1١‏ 
القراة بالعرء ا لللورن و كنار مينعاة ومن 
يترتب على ذلك من الاحكام ‏ "4 
اقل مايتصور فيعده الحره واكثر ما 
يتصور فياوكدا فى عده الامه د 
عده المتعه وضع حملها او كانت حاملا 
وفى الحائض قرءان ان كانت تحيض 
ولاا فخمسه واربعون يوما 10 
لوف متها او لافيت فين اننا 
الحيض لم تحسب تلى الحيضه 4 
حكم ما اذا كانت المتمتع بها غير 
مستقيمه الحيض او مسترابه 4 
تبين فساد العقد فعدنها عده الطلاق كما 
فى العقد الدائم لو تبين فسادالعقد بعد 
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الدخول وحكم ما لو عقد على الامه 
كذلى 41 
اذا لم يعلم ان العقد كان دائمااو متعه 
يجرى عليه حكم الدوام فى موارد 
اختلاف حكمهما 91 
الحاجه الى العده انما هى فيما لو اراد 
الغير تزوجها واما الزوج فيجوز العقد 


عليها بلا فصل ولا عده 15 
المدار فى المشهور على الهلاليه 
منها 11 
حكم مالو وقع الطلاق فى اثناء 
الشهر 19 
لو اختلفا فى انقضاء العدة وعدمه قدم 
قولها بيمينها ٠‏ 


دم النفاس كدم الحيض فى العدة 00 
لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقته 
اعتدت من وقت وصول خبر الطلاق 
اليها ولو لم تعلم به الا بعد انقضاء العدة 
فلا عدة عليها ع 
حكم ما لو نكح الزانية مع العلم بانها 
تزنى حين النكاح الصحيح 
الشرعى ٠6.١‏ 


عدة الوفاة 
عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة 


أشهر وعشرة أيام مطلقاً ٠١‏ 


عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد 
الاجلين من وضع الحمل والمدة 
المزبورة ١‏ 
عدة الامة ان كانت تحت حر ١٠٠.‏ 
المراد بالاشهر الهلالية منها. وحكم ما 
لؤمناة فى اثناء الشهر كا 
لو كانت المرأة فى حال لا تعرف الهلال 
اعتدت بالايام وهى هاء انون 
يوما ١٠١/‏ 
لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة 
بطلت عده الطلاق ان كان رجعيا 
واعتدت عده الوفاه ان كانت حائلا و 
بابعد اللاجلين ان كانت حاملا و لو كان 
الطلاق بائنا اقتصرت على اتمام عده 
اطلاق ولا عده عليها بسبب 
الوفاه ١١‏ 
يحب غلى البراة الحذاة منادافتة فين 
العده والمراد منه ٠١‏ 
حك ما لوادعت الضروره للتكغيل او 
غيره ١‏ 
الحداد ليس شرطا فى صحهع العده و 
انما هو تكليف مستقل ظرفها 
العده ١1١‏ 
لاثرق فى وحوب الخذاهين المتلقة 
والدسة كينا ل فرق معن الذا نمو 
المنقطعه ١‏ 


الفهر س 


هل يجب الحداد على اصغيره و 
المجنونه ومعنى وجوبه عليهما ١١١‏ 
لو كانت الزوجه مجنونه او صغيره فهل 
يكون مبدا العده من حين تحقق السبب 
وهوالفوتاو من حين بلوغ 


الخبر ١١‏ 
لا فرق فى الزوج المتوفى بين البالغ و 
غووو و جونز عاق ١‏ 
لاحدادعلى الامه 0 


ما يجوز للمعتده بعده الوفاه غ١١‏ 
هل يجوز للمعتده بعده الوفاه المبيت 
فى غير منزلها ون 
لا حدادعلى المطلقه ويستحب التزيين 
للرجيه ١١/‏ 
مبدا ده الطلاق وعده الفسخ و النفساخ 
عده الوطى بالشبهه من حين وقوع كل 
منها 1 
مبدا عده الوفاه من حين بلوغ الخبر 
اليها ١‏ 
اذا مات الواطى بالشبهه لا يجرى عليه 
حكبم اللاوم بل تعس الف ادعيدة 
الطلاق ؟ ١‏ 
وسفن الخقار الترعب الاععداد 
فى المتوفى عنها زوجها أن يكونحجه 
شرعيه نعم لايجوز لها التزويج ما لم 
تقم حجه شرعيه على موته 08 


علض 


لو كان له زوجات مستعدده وطرق 
احداهن المعينه طلاقها بائنا ومات قبل 
التعيين اعتدت جميعهن عده 
الوفاه ١7‏ 


فصل فى احكام المفقود عنها زوجها 
ا ققد الكل وغاب عه سقطعة و ل 
طلمحوكر ا حي يلق ين عازة خلن 
زوجته والا 42 ولا يجوزلها 
التزويج وان لم يكن له مال ولا متبرع 
فان صبرت فلها ذلى وان لمتصبر 
واراذت الؤوات رفقت امرها الى العاكم 
الشرعى فيؤجلها اربع سنين منحين 
رفع الامر اليه ويتفحص عنه فى تلى 
المددافان اله ين كلك أن الشكناء 
ليها انها والذا لخلتها العا كنب .د 
امستدت اربعه اشهر وعشره ثم 
تزوجت ١‏ 
ليس للفحص و لاطلب كيفيه خاصه 
وما يتحقق به ١178‏ 
لا يشترط فى المبعوث و المكتوب 
العداله ١١4‏ 
لص أنه ركنوة الحض بالك ناد 
الكتابه من الحكام بل يكفى كونه من 
كل احدمحتى منفس الزوجه اذا كان 
بامره بعد رفع الاامر اليه 168 
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مقدار الفحص بحسب الازمان أربعه 
أعواء ولك بشر افيه الاتضال الغا :79 
الكفيه اللازمه فى الفحص ١.‏ 
مواردالفحص والتفقد عنه فى 
الننداة ا 
شكورنا اذا لوبركق الوضول ال الحاكه 
الشرعى ل 
لوه ان االفعضن 1 يترد و اليه تب 
عليه اثر او حصل الياس من الاطلاع 
على حاله فى اثناء المده اف 
لا فرق فيما مر من الاحكما بين اكون 
الزوج حرا او عبدا كما لا فرق بين الحره 
والامه ون 
حورو لها الشعار القار غل بالؤوهي 
وان رفعت الامر الى الحاكم قبل ان 
تطلق و انهاليست ملزمه باختيار 
الطلاق غ١‏ 
لالم رك لني داسالى عاك مياق 
الأجل التضروب:وخت الالناو ليها 
من بيت المال الا اذا تجدد للمفقود 
مال م١‏ 
لو كان له زوجات متعدده و واحده 
منهن رفعت الامر الى الحاكم من طرف 
نفسها و حصل الفحص كفى ذلى 
للجميع م١‏ 


يختص الحكم بالدوام لا يجرى فى 


غيره ١‏ 
اذا انلق الوق ال الستكاع على ارود 
من مال الوزج المفقود ثم بين موته قبل 
هذا تكون ضامنه م١‏ 
حكم مالو بان بعد العده عدم وقوع 
المقدناك على الوط الضعيه ود كان 
ذلى بعد تزوجها بالغير 1 
لا يسقط الحفص عن حال المفقود لو لم 
يتمكن منه ١‏ 
حكي يان اتققية انيد راع يق 
لسن ١‏ 
لافرق فى المفقود فى انواعه ١1‏ 
لو تضررت الزوجه من الصبر على فقد 
زوجها او تقع فى حرام فهل للحاكم 
الشرعى الطلاق حينئذ ١‏ 
الظاهر ان التده الر اقفتديعك الطلق عدة 
طراق لا عده الوفاه ١,١8‏ 
فى ان اطلاق الواقع طلاق رجعى 
فيترتب عليه اثاره كما ليس عليها 
حداد بعد الطلاق ١8‏ 
لو اعتدت بعد الطلاق الجامع للشرايط 
وخرجت من العده و لم تتزوج ثم حضر 
اروب تلاصييل لنعليها الا بابسنات 
العقد ١8‏ 
ليس للولى ان يطلقها ثلاثا ان لم يطلها 
الزوج سابقا تطليقتين |4١00‏ 


الفهر س 

اذا تبين موته قبل انقضا المده أو بعده 
وجب عليها عده الوفا بخلاف مااذا 
تبين عد انقضا العده وحكم ما لو تبين 
موته فى اثنا العده ١‏ 
حكم ما اذا جاء الزوج بعد الفحص و 
انقغنا الامل "١‏ 
اذا حصل لزوجه العائب العلم بموت 
الزوج جاز لها ان تتزوج بعد العده ١55‏ 
لو طلقت المفقود عنها زوجها استحقت 
المهر على التفصيل ١‏ 


عده الوطى الشبهه 
معنى الوطى بالشبهه 5 
الزنا ام لا ١‏ 
وحوب العده على الموطوةه شيهه 
وحكم ما لو كانت الشبهه من طرف 
الموطوئه خاصه / ١‏ 
عده وطى الشبهه كعده الطلاق بالاقراء 
والشهور و بوضع الحمل و من لم ,يكن 
عليها عده الطلاق لوس لها هذه 
العده ١/6‏ 
ذاكنناقة السوظوم شميه: افاجمل 
,يجوز لزوجها وطيها فى مده 
عدتها وهل يجوز له سائر 
الامسمتاعات منها؟ ١‏ 


لست 


اذا كانت خليه يجوز لواطيها ان يتزوج 
بها يزمن عدتها بخلاف غيره  ١55‏ 
لا فرق فى حكم وطى الشبهه بين ان 
يكون مجردا عن العقد او كان بشبهه 
صحه العقد ١6‏ 
حكم مالو كانت معتده بعده الطلاق او 
الوقاه فوطئت شبهه ١6‏ 
كفايه عده واحده مع تعدد الوطى شبهه 
لو من اشخاص متعددين ١0‏ 
حكم من كانت مقعوده بالعقد 
الانقطاعى فوطئها العاقد ثم تبين فساد 
العقف ١07‏ 
اذا طلق زوجته باثنا ثم وطاها شبهه 
اعتدت عده اخرى ١6‏ 
الموجب للعده امور كلها مشروطه 
بالدخول سوى عده الوفاه 0 
لو دخل بها ثم طلقها رجيعا ثم رجع 
ثم طلقاه قبل الدخول لا يجرى عليه 
حكم الطلاق قبل الدخول 10 
حكم ما لو طلقها بائنا ثم جدد نكاحها 
فى اثنا العده ثم طلقها قبل الدخول و 
ككذا لو عقد عليها بالعقد المنقطيع ثم 
وهب مدتها بعد الدخول ثم تزوجها ثم 
طلقها قبل الدخول ١06‏ 
عده الامه فى الوطى بالشبهه الاستبراء 


١01 يمه‎ 
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فصل فى الرجعه واحكامها 

معنى الرجعه /6 ١‏ 
لا رجعه فى البائنه وكذا فى من انقضت 

١0 
١60/ العده الرجعه اما بالقول او بالفعل‎ 
0 كيفيه الرجوع فى الاخرس‎ 
لا يتوقف حليه الوطى ودونه على‎ 
سبق الرجوع وهل يعتبر فى كونه‎ 
رجوعاان يقصد به اللروجوع وما‎ 


لاعبره بفعل الساهى ولاغافل فلا 
يتحقق به الرجوع ١‏ 


لو انكر اصل الطلاق وهى فى العده كان 
المطلقه بالطلاق الرجعى زوجه او 
بحكم الزوجه مادامت فى العده ما 
يترتب على المطلقه الرجعيه من الاثار 
الشرعيه ١11‏ 
لاورت على الفنطلقه الثنائة اثاز 
لو طلقها فى حال المرض ترثه الى مده 
سنه من طلاقها ١10‏ 
لايجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج 
المطلقه من بيتها حتى تنقضى عدتها او 
تاتى يفاحشه الل 


لو امكن اقامه الحد عليها فى منزلها فهل 
يحرم عليها الخروج حينئذ ١8‏ 
لواخريدت لفاح النفد قناقن حدليها 
الحد فه ليجب عليها الاقمه فى بيتها بعد 
ذلى ١186‏ 
لا يجوز لها الخروج من بيتها بدون اذن 
الزوج الا لضروروه أو لاداة واجب 
فضيق ل 
لو احتاجت الى الخروج ففمالاحوط ان 
تخرج بعد انتصاف الليل و تعود قبل 
الفتود 12 
لا يعتبر الاشهاد فى الرجعه كما لا يعتبر 
فيها اطلاع الزوه عليها ١/١‏ 
لو ادعى الرجعه و لم تصدقه الزوجه لم 
تسمع دعواه ان لم تطلق الزوجه على 
الرجعه ١‏ 
حكيرنا انثا عن الرشبوع و النقضاء 
العده اختلفا فى المتقدم والتاخر ١7‏ 
لو طرق و راجع فانكرت هى الدخول 
بها قبل الطلاق وادعى هوالدخول ١77‏ 
جواز الرجوع فى الطلاق الرجعى حكم 
شرعى غير قابل للاسقاط ١/‏ 
يختص الرجوع بالطلاق فلا يجرى فى 
الفسخ مطلقا ١7‏ 
لايصح العقد على المطلقه الرجعيه 
مطلقا ١‏ 


كتاب الخلع هوالمباراه 

معنى الخلع لغه وشرعا ١/1‏ 
اقسام اطلاق بلحاظ الكراهه بين 
لوي ا 
الطلاق ويزيد فيه كراهه الزوجه 
لزوجها ١/1‏ 
وقوع الخلع بكل من لفظى الخلع 
والطلاق مجردا كل منهما عن الاخر او 
فيب بعددا اماك ارو ةا 
القدية | 
الخلع وان كان قسما من الطلاق الا انه 
يش به العقودفى الاحتياج الى 
الطرفين 81 
وقوح الخلع على نحوين 2 1878 
يعبر فى المختلعة الشرائظ العامة 
وعدمالحجر عليها يل 
يعتبر فى صحه الخلع عدم افصل بين 
انشاء الطلاق و البذل بما يخل بالفوريه 
وسكوما راكل نوري 1 
يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشره 
الزوجين او بت.كيلهما الغير او 
بالاختتلاف 

او يوكلا شخصا واحدا بل يجوزان 
يوكل كل منهما صاحبه لذلك ١80‏ 


يصح التوكيل فى جميع شوون الخلع و 
قا علق انه 1 
كيفيه انشاة صيغه الخلع 1 
يعتبر فى الوكيل فى الخلع الشرايط 
العامه /1/ 
يعتبر فى انشائها للبذل تحقق قصدها 
به 04 


يجوز انيكون البذل من طرف الزوجه 
باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض 
59 م 
سعرطة فى كعقق غلم بذ ل القداء كل 
مكمو نواد اذكو الفهر اللسيسى. :124 
نا تقد فى الندا المشترووط لدافنيئ 
الخلع ١6‏ 
هل يصح الخلع ممن يضمن الفداء فى 
شبعه حكييا اذا قال انوهااطاقها وانّت 
برى ممن صداقها و كانت الزوجه بالغه 
رشيده فطلقها كذلى ١9‏ 
وات الخد قاضال خدراء اويا ا 
يملكه المسلم بطل الخلع و كان الطلاق 
يعيها ورس كو نا لريحولت الفا مال 
الغير ١‏ 
يشترط فيالخلع ان تكون الزوجه 
كارهه للزوج من عكس وحد الكراهه 
المعادية قي 9 
لا فرق فى الكراهه بين جميع انواعها 
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وحكم مالوكانت الكراهه من جهه 
نذا ادوع ١1‏ 
لو طلقها بعوض مع عدم الكراهه وان 
الالعلاق تفي م عع القام ول 
يملى العوض وان صح اطلاق ١11‏ 
طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع 
مالم ترجع المراه فيها بذلت ولها 
الرجوع مادامت فيه العده هل الاصل 
فى الطلاق رجعيا أو بائنا ١‏ 
يشترط فى جواز رجوعها فى المبذول 
بامكان رجوعه للنكاح بعد رجوعها و 
حكم ما لو لم يجز له الرجوع لو رجعت 
العراة الى القذاء فون هيو طلوف 
رجعيا ويترتب عليه اثار الطلاق 
ارق 1 
لو انشاء الرجل الرجوع جاهلا 
برجوعها فى الفداء فصادف سبق 
رجوعها صح رجوعه ان 
لو خالعها و شرط الرجوع فى الخلع 
لم يصح وكذاالطلاق ان لم يعقبه 
بالطلاق مستقلا .0" 
لو اختلفا فى اكميه واتفقا فيالجنس 
اوبالعكس يقدم قول المراه فيهما مع 
صعيا كذ لو اخدلفا فى العاف 2 
لوانفقا فياطلاق واختلفا فى الاختلاع 
يقدم قول المراه مع يمينها 58 


لواختلفا فى الرجوع فادعى الرجل 
مركن نامو كرت هس ند 
قولها .”5 
يكفى فى الكراهه الموجبهه للخلع 
بتوقف اثباتها لدى الحاكم 
الشرعى 5.١‏ 


المباراه 
يعتبر فى المباراه جميع ما تقدم من 
الشروط فى الطلاق و الخلع "٠.‏ 
ما يتعلق بالفاظ المباراه و انها تقع بلفظ 


المباراه كالخلع لكنها تفارقة يامور 
ثلاثه ١7‏ 
الأول اتينا سرس علي كرافة كز د 
الثانى حون الفداء فيها اكت من المهر 
بخلاف الخلع 6" 
الشالث يجب فيها اتباعه بالطلاق 
بخلاف الخلع 26 


جاو السباراديساته فالقلونينا 
ترجه لبراه قل #نذانيا كا ؤقضاء العدد 

١0 
هل تجرى المباراه والخرلع فى الفسخ‎ 
فيما اذا كان جائزااويختصان‎ 


سن ااا الاسم 


بالطلاق 1" 
ولا نفقه لها عليه فيهما ويجوز للزوج 


كتاب الظهار و الايلاء واللعان 
الشظهار و معناه و تشريعه وانه موجب 
للحرمه و تجب الكفاره بالعود ٠٠١6‏ 


سيغه الهار 51١‏ 
هل يقع لاظهار لو شسبه زوجته بغير 
شهر أمه 51 
لا يقع الظهار لو شبهها بامه فى الشان و 
المنزله 01 


لو شبهها باحدى المحارم النسبيه غير 
الام فمن ذكر الظهر يقع الظهار  ١١‏ 
لا يتحقق الظهارلو شبهها بالرضاعيات 
اوها بت المتدريه با لتنا رد وديا 
للظهار 10 
الظهار الموجب للتحريم ما كان من 
نلوك اليكل افلوقالك السرلة ارويهها 
يشترط فى الشهار وقوعه بحضور 
عدلين يسمعانه 510 


التطمى الخال افيد 1 
مايعتبر فى المظاهر و هل يشترط ان 
تكون مدخولا بها مض 
يعتبر فى انشاء الظهار التنجيز و يجوز 
تعليقه على شرط /11" 
لو جعل الظهار ,يمينا لم يقع و كذااذا 
جعله ضرارا 51 
لا ,يصح التوقيت فى الظهار 1" 
وقوع الظهار على المملوكه و على 
المتمتع بها 1 


اام الظهار من الكافر والخصى 
والمجبوبو ومن العبد وكفارته نصف ما 
علو ار 0 
لايحتاج الظهار الى اتباعه بالطلاق ولو 
ظاهر ونوى اطلاق لم يقعها و حكم ما 
الظاهر حراحم و لكنه معفو لطلا ان كفر 
غنه 5 
المظاهر و طلى المظاهره حتى 
يكفر 0 
وكيا كيل ازج كر اشياءه 
التكفير؟ 0 
اذا طلقها رجعيا ثم راجعها لمن يحل له 


0 5 مهب الاحكام اج 5 


وطيها حتى يكفر بخلاف ما اذا تزوجها 
جد بدا 0" 
كفاره الظهار احد امور ثلاثه مرتبه عتق 
رقبه و اذا عجز عنه فصيام شهرين 
متنابعين اذا عجز عنه فاطعام ستين 


مسكينا 7 
حكم ما لو عجز عن الكفاره و لم يقدر 
عليها يفف 


لو ظاهر من واحده مرارا تعددت 
اكنارور كذ فى لاسرين اربعم مننا 
واحد 1" 
رعلق ]نهار على رط ها وله الوط 
نال حم الوط ولا الو كان 
الظهار مطلقا احرف 
يجب على الزوج الانفاق على 
اللظافرووا دعر عله الرلن. :704 
اذا صبرت المشاهره على اترى وطيها 
فلا اعتراض والا رفعت امرهاالى 
الحاكم فيحضره و يخبره بين الرجعه 
بعد التكفير و بين طلاقها فان اختار 
احدهمكا و الا انظره ثلاثه اشهر من 
نرج القرا نيد بدك ما لزانقظك العدة 
ولم يختر احد الامررين خض 
يعتبر العربيه فى الظهار 1 
حكم مالو اختلف الزوجان فى تحقق 
الظهار و عدمه ضرم 


الايلاء 
معنى الاايلاء فى الشرع تضرف 
لاإيتحقق الايلاة على ترى وطى 
المملوكة ولا على غير المدخول بها ولا 
على المتمتع بها و لا على ترك الوطى 
اقل من اربعه اشهر ولا على ترك 
الرطى اديفم اريعه افجير ال كاء 
لمصلحه و ان انعقد اليمين فى جيمع 
ذلى توي 
لاعس لاذه ماقي اند تعالى 
المختص به أو الغائب اطلاقه عليه 760" 
لاسر ديد الغربية ول الفط لاسر بيه 
فى كون المحلوف ترك الجماع ١70‏ 
اذا تم الايلاة بشرائطه فان صبرت 
المراه مع امتناعه عن المواقعه فلا كلام 
والا فلها المرافعه الى الحخاكم فيحضره 
الحاكم و ينطره اربعه اشهر فأان رجسع 
وواقعها فهو والا اجبر على احد 
الامرين اما الرجوع اوالطلاق فان فعل 
احدهما و الا ضيق عليه حتى يختار 
اححدهيا ولا عير عن احنداهنا 
0 م 
هل لان الاشهر الاربعه التى بنظر فيها 
من حين الترافع او من حين الاايلاء و 
الثمره فى ذلك بكرف 


الفهر س 


يزول حكم الايلاة باطلاق البائن وهل 
يزول بالطلاق الرجعى؟ كرف 
لو وطئها الزوج لزمته الكفاره سواءكان 
فى مده التربص علاو بعدها او قبلها و 
هذا وجنات سين بعالا لاد عن شيهن د 
النتطة عدت فت اقبي 
المطالة 0" 
لو كان عذر فى البين فى الوطى بعد 
انقضاء مده التريص فان كان من 
ناحيتها لم يكن لها المطالبه بالفئه و ان 
كانه تا جع فليا النظالبه ' 82 
كنا الكبلد كل كنا المي 3 
لو الى مده معينه تزيد عن عن اربعه 
اقنور لعلو لكك ره سباع رضت اده 
اول 1" 
لو اسن لوطو كرك شيل قزلدسنيه 
يميئه غ5 
81 امكلنا اناه العدم قوم قعل 
من يدعهى بقاءها وكذا لو اختلفا فى 
زمان ايقاع الايلاء او المرافعه يقدم قول 
من يدعى تأخره يفل 
لو اختار الزوج الطلاق بعد المرافعه كان 
اطلاق رجعيا ما لم يقتض البينونه 127" 
لا تتكرر الكفاره بتكرر اليمين ان كان 
المداوق علنه اعد كذ الرما نو ال 
تتكرر ا 


كه 


لو وطا المولى فى حال عدم التكليف 
فى مده الترريص ذفلا كفاره عليه ع غ5 


6 المجمع بين الظهار والايلاء ولا 
تستباح بدون الكفارتين 516 


اللعان 
معنى اللعان لغه و شرعا و اثره دفع حد 
حو نفى ولد 50 
يشررع اللعان لرمى الزوج زوجته بالزنا 
او لنفى عنه مع امكان لحوقه به /اغ" 
لايجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع 
الريبه ولامع غلبه الظن ولاباشياع ولا 
باخبار شخص ثقه و يجوز مع اليقين 
لكن لا يصدق اذا لم تعترف به الزوجه 
ويحد حدالقذف مع مطالبتها له الا اذا 
اوقع اللعان 6" 
يشترط فى ثبوت اللعان بالقذف يدعى 
المشاهده فلالعان فيمن لم يدعها ومن 
لم يتمكن منها فيحدان مع عدم الينه 
وانلا يكون له بينه والا تنيعين اقامتها 
لنفى الحد ولا لعان 0" 
يشترط فى ثبوت للعان ان تكون 
المقذوفه زوجه دائمه فلا لعان فى قدذف 
الاجنبيه او المنقطعه وان تكون 
مدخولا بها وان تكون غير مشهوره 
بالزنا 0" 


2» 


يشترط فيها الكمال بالبلوغ ولاعقل و 
السلامه من الصمم ولااخرس 50١‏ 
يعتبر فى الوزج الملاعن البلوغ و العقل 
والاختيار لايعتبر فيه الحريه و يصح 
لعان الاخرس ان كان له اأشاره 
مفهمه 0" 
لايجوز اللرجل ان ,ينكر ولديه من تولد 
فى فراشه أن امكن لحوقه بهمع اجتماع 
القرانظ يجن الدمتول فى افد و سكى 
سته أشهر فصاعدا و لم يتجاوز عن 
افعى بده العدل اناعم تعدف 
تكونه منه فيجب عليه ان بنفيه باللعان 
من جهه علمه باختلال شروط 
الالحتحاق 07" 
اذانفى ولديه من ولدفى فراشه فان علم 
ادحل انمي أمكا لوق الولاد يداد 
اقر بذلك لا يسمع منه نفيه مولا ينتفى 
باللعان اما لو لم يعلم ذلك ولم يقر به و 
نفى الولد ينتفى باللعان ولا ينتفى 
بمجرد النفى 10 
ولدالمتمتع بها ينتفى بنفيه من دون لعان 
الاااذا أربي لقن اوعلم ان الوالدتكون 


منه غ0" 
لا فرق فى مشروعيه اللعان لنفى الولد 
بين كونه حملا أو منفصلا مه» 


انتفاة الولدعن الزوج لا يلازم ان الولد 
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من زنا 0" 
لو اقر بالولد لم يسمع اتكاره له بعد 
ذلى 60" 
لا يقع اللعان الا عندق الحاكم الشرعى 
او من نصبه لذلى 0" 
صوره اللعان 04" 
لو غير الشهاده واللعن الواردد.ين فى 


صيغه اللعان لم يتحقق اللعان ‏ 0" 
يجب أن يكون اتيان كل منهما باللعان 
بعد القاء الحاكم اياه عليه فلو بادر به 
قبل ان يامر الحاكم به لم يقع ‏ 506 
يجبان يكون النطق بالعربيه مع القدره 
ويجوز بغيرها مع التعذر /1 ١‏ 
يجب ان يكونا قائمين عندالتلفظ 
بالفاظهما الخمسه وهل يعتبر ان كيونا 
قائمين معا عند تلفظ كل منهما او كيفى 
قيام كل منهما عند تلفظه بما يخصه هل 
للعان شهاده اويمين؟ 0 
يجب أن يعينها بمايرفع الاشتباه ان كان 
له زوجات متعدده ا 
ما يستحب فى اللعان و مجلسه "6١‏ 
اذا وقع اللعان الجامع اللشرايط منهما 
يترتب عليه احكام اربعه ١15 ١‏ 
الاول انفساخ عقد النكاح والفرقه 
بينهما 1" 
القائنالحريه الايدية 1 


حمسن ا وي ل 


الثالث سقوط حق القذف عن الزوج 
وسقوط حد الزنا عن الزوجه ١‏ "16" 
نكو ها الو اكنافيا تم لاعن وتكلت هن 
اللعان يكف 
الرابع انتفاء الولد عن الرجل دون المراه 
فلم يكن توارث بين الرجل والولد و 
بالابوه بخلاف الام ا 
ااكنات تسد يعدبا لاعن لحوبية الود 
فيماعليه لا فيها له ع 
لخفل اعندهنا كن من قرائط الات 
لمعتبره لم ,بصح و لو حكم به الحاكم لم 
ينفذ 6" 
ليس بطلاق فلا يعتبر شرائطه فيه 
وبصح لعان المطلقه الرجعيه بخلاف 
المطلقه البائنه 6 
لو قذفها فماتت قبل تحقق اللعان سقط 
اللعان و ورقها الزوج ولوارثها استيفاء 
حد القذف منه 5" 
اذا شهداربعه بالزنا ولزوج أحدهم 
ترجم المراه ف 
بجرم رمى اللد بالزنا بعد اللعان /511 
زلو تم اللعان و فرق بينهما يجب على 
الزوج دفع المهر ان كان على ذمته /7511 


كتاب العتق 
تعريف العتق و فضله 9 
يختيص الاسترقان باهل الحرب و اهل 
الذمه ان اخلوا بشرائطها 57 
كل من اقر بالرقيه حكم بها عليه الا اذا 
علم حريته 0" 


ازاله الرق اما بالمباشره او بالعوارض و 


والكتابه /” 
يكفى فى العتق المباشر كل لفظ ظاهر 
فيه عرفا /” 
لو عجز عن انلطق تكفى الاشاره 
المفهمه للعتق ا" 
يعتبر العربيه فى العتق مع القدره 
عليها 1 
يعتبر ان يكون اللفظ غير معلق على 
اشى ولايعتبر تعيين المعتق ولا يصح 
تبعيض التحرير 7/1 
لو اعتبق معينا ثم عدل عنه الى غسيره 
اليه ١‏ 
لو اعتق معينا ثم اشتبه ذف 


فصل فى ما يعتبر فى المعتلق 
يعتبر فى المعتق بالكسر الشرايط العامه 
والملكنةه و القهة الى العتق وعند: 
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قصد القربه فى المقام كقصدها فى سائر 
الموارد / 
لا يصح عتبق الصبى و أن بلغ عشرا و 
كذا السكران والمكره م" 
حكم عتق الكافر /” 


كبر فق المعتق انه يكور تعبلعا 71 
لواعتق غير المالى ثم اجاز المالى ل* 
يصح كما لاا يصح علق المعتق على 
الفلكنه 0/1 
لايصح العتق والطلاق يمينا 76 
تصح و تلزم الشروط السائغه فى العتق 
وحكم ما لو شرط عوده الى الرقيه لو 
شالك القريط 0 
يستحب عتق المومن مطلقا خصوصا 
أن معضى عليه سبع سنين 0 
يكره عتبق مئلا يقدر الاكتساب ١8٠١‏ 
لونذر عتق اول مملوى ملكه فتملى 
نكود وا وك ل اليتق ار ليها تلد 
فولدت توامين 5 
حك نان كتان (2 همالك امدق 
بعضهم 2١‏ 
اذا نذرعفق امعد ان.واققها صم الننثار 
اخرجها عن ملكه انحلت اليمين 5/7 
زلو اوصى بعتق كل مملوك قديم اعتق 
من مطل :الى بكست اعهو يها لمكن 


قرينه على الخلاف ولو نذر 
كذلك ا 
من اعتق و هنده مال من المولى .يكون 
مال للمولى ولا يتبعه فى العتق ‏ 5/7 
من اعتق شقصا من ملكه سرى العتق 
فيه كله وان كان فيه شري قوم عليه 
مع يساره ومع الاعسار سعى المملوك 
فى فك رقبته والمعتبر فى القيمه وقت 
الععتق 0 
فلك فتدن الحى الا وو انقلا 
او احدالاولاد وائنزلو. انعتق فيالحال 
ركو ان ملك الريدن' انعد النتكريات 
كلماتيها 1 
نزول الرقيه بامور تسمى ذلى 
بالعوارض 1 


التدبير و الاستيلاد من موجبات العتبق 
ف الجيلة 1 
معنى التدبير 14 
يصح التدبير مطلقا ومقيدا ويعتبر فيه 
قصد القربه 56 
امد رق لأ فق الابعد وفناء 
مولاه 14 
يعتبر فبالمدبر بالكسر الشرايط 
العامه 56 


ا 11ت 


حقيقه التدبير وانه يخرج من 


الغثلثك 14 
لوتصرف المولى فى عين المملوى 
بعد تدبيره يبطل بخلاف مالو نقل منافعه 

50 
المدبر ينعتق من الثلث فلو لم يكن له 
شى سواه ينعتق ثلثه 551١‏ 
اأاثائق الديريطلن قن ريز وجا نكس 
عدن :فقيو لله 0 
يصح تدبر الحمل منفردا أو منضما 5157 
المكاتبه معامله مستقله خارجه عن 
باك المخائلات موهياض ' 540 
لاتصح الكنابه بدون ذكر اللاجل 5 
يعتبر فى تحققها الايجاب و القبول و 


تعيين اللاجل ولااعوض ندل 
حد العجز عن فى نفسه 56 


المكاتبه عقد لازم من الطرفين 15" 
لواتفقا على التقابل ما لم يود مال 
المكاتبه صح 55 
اذا ماطل من ادا مال الكتابه وكان قادرا 
عليه جاز الفسخ ان اخره عن وقت 
الحلول 516 
يعتبر فى المملوى الكمال وان يكون 
سيوف اانا سهارها فسن ضيفال 
المكاتبه 510" 


يعتبر فى العوض أن يكون مما يصح 
تملكه للمولى وانيكون معلوما ‏ 10" 
تجوز المكاتبه على صنعه 56" 
اذا دفع المكاتب ما عليه قبل الاجل 
لمولاه الخيار فى القبول والرد ‏ 915" 
لو مات المكاتب بطلت الماتبه تحرر 
تقوها اذاهو هد كد كلفد 553 
لو كانت «عيده مات قام الور تدينتانه 
فى العتق و الابراء ا 
ليس للمكاتب التصرف فى ماله الا 
اذو يؤل ها يعر لون 
التتصرف فى مال المكاتب وكل 
يكتسبه المكاتب فهو له ينض 
كماد بط الموان ملي النكانصا قر 
عقد الكتابه يكون لازماالا اذا كان 
منافيا لمقتضى العقد اومخالفا للرع لو 
اعتق المكاتب بعضه كان كسبه بينه 
وسثمو لاة بالشركه 51 
لو كان له المكاتبان فادى احدهما مال 
المكاتبه واشتبه استخرج بالقرعه 515 
و اعلق الست راليكا نب فى تدويال 
الكتابه قدم قول منكر الزياده وكذا لو 
اختلفا فى قدر المده فى النجوم ١859‏ 
اذا دفع مال الكتابه فاعتقه مولاه ثم ظهر 
انالعوض معيبا أو انه مال اغير ‏ 514 
لو اجتمع على المكتاتب ديون مع مال 
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المكتبه وكان ما عتده لايفى بالجميع 
تحاص فيه الديان مع المولى من غير 
يجوز كتابه المملوى الكافر 5٠.‏ 
لو كاتب عبده وجب عليه أن يعنيه من 
زكاته ان كان فقيرا وان لم تجب عليه 
يستحب التبرع بالعطيه ان 
يحوز ان يكاتب بعض عبده لو كان 
الباقى حرا او رقا للاخر و لم يكن 
يجوز بيع مال الكتابة كما يجوز بيع 
المكاتب المشروط مع عجزه عن 
أداء مال الكتابه ولا يجوز بيع 
المطلق منه ١م‏ 


لاا تصح الوصيه التمليكيه برقبه 
المكاتب وتصح بمال الكتابه فلو 
اوصى ان يوضع عن مكاتبه شيئا صح 
وخرج من الثلت ا 
الاستيلاد ومعناه وانه تنعتق من نصيب 
والدها - 
ام الولد مملوكه لا تتحرر بموت سيدها 
بل من نصيب ولدها فيجوز له التصرف 


ديم يما شاء الأالتقل: 0 


يدا 


بواره انع مين هلام عهو ا رسيم اه 
الولد عم 


